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تصدير 


تنقح الطبعة الثالثة هذه أطروحة الكتاب وتحدثهاء لكن يبقى الطموح 
كما هو: أن نقوّم الإمكانات الحالية للديمقراطية والتحول الديمقراطي 
(00ه2أوع جوع ). و قد أضفتا فصلا جديدًا (هو الثالث) حول الديمقراطية في 
الألفية الجديدة. ويرجح هذا الفصل أن تحولا يتمثل في الابتعاد عن «الانتقال 
إلى الديمقراطية» (لإعمءهصعف 0ه دمناأوهم1) والاقتراب من «الجمود؛ (ااتاكفههاة) 
قد بدأ يظهرء لا سيما وأن عددًا كبيرًا من الدول لا يزال فى المنطقة الرمادية 
الواقعة بين التسلطية المحض (مداععاءمطاننة غطونكنن0) والدكوقر اط الكاملة 
(0متعمصء2 نزاان). كذلكء» فإن الفصل الرابع جديد» ويناقفشس المشكلالات التي 
ينطوي عليها الترويج للديمقراطية من الخارج. أما بقية الفصول فقد أعدنا النظر 
فيها كي تشتمل على أحدث ما دار من جدل ونقاش حول الموضوعات التي 

يركز عليها كل فصل. 

٠‏ أود بداية أن أعبّر عن امتناني الكبير لجوان بلوخ جنسن !8 هدمن) 
(16056» مساعد البحث القدير في هذه الطبعة الجديدة. فقد قدم مساعدات قيمة 
في جمع الأبحاث المنشورة مؤخرًا في هذا المجال» وتحديد جوانب الضعف 
في الأطروحات» وتنقيح الجداول» ومراجعة المخطوطة وتنقيحها. كما قرأ 
الأستاذ المساعد سفيند إريك سكانينغ (ودنهدهاة عانع 9م»:8) مسودة الطبعة 
الثالثة كاملة وقدم اقتراحات عديدة بغية تحسينها. واهتمت جونا كيير همه1) 
هدنك مرة أخرى بجميع التفاصيل التقنية. كذلك أود أن أشكر رئيس التحرير 
في مطبعة وستفيو (2:655 ب«وذ/5وء/11)» ستيف كاتالائو (مسوامله© عبهعا8) الذي دعم 
الطبعة الثالثة وقدم كل ما يلزم من مساعدة ومشورة؛ وكذلك فعلت رئيسة تحرير 
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المشروع» كارول سميث (5,010 اوموع). أما كريسونا شميت (النصطه5 قدموامط0) 
فقد كانت محررة طبعة ممتازة. 

أود أن أعبّر عن امتنانى العميق أيضًا لكل الأساتذة والطلبة الذين أمذوني 
بتعقيباتهم الإيجابية على الطبعتين الأولى والثانية» بما في ذلك ملحوظات 
المحكمين» وتعقيبات تشونغ إن مون (9000 «ا-وماان) القيّمة على الطبعة الثانية. 
كما أود أن أشكر الأصدقاء والزملاء على مساعدتهم وتشجيعهم. ولقد أطلق 
مدير التحرير السابق للسلسلة جورج لوبيز 62مما ٠©ه:6)‏ هذا المشروع بأن 
دعاني إلى تقديم مقترح مبدئي لكتاب عن الديمقراطية والدمقرطة. وقد أسهمت 
تعقيبات فرانسيس هاغوبياك (هةاممع112 وععمه) وعدد من أعضاء هيئة تحرير 
سلسلة المعضلات (كقصحمواتط) في تحسين ما اقتر. حته. أما جنيقر نير 18نصههء0) 
(تعسهكا وراشيل كونك (لمعد9 اءاءة#) العاملتان سابقًا مع وستفيوء فقد كانتا على 
استعداد دائم لتقديم المشورة والدعم طوال مدة العمل على المشروع. هذا وقام 
كل من يورغن إلكليت (اذااا معج:0ل)» وهائز هنريك هولم (ساما؟ علفدء1كههة)» 
وهانز يورغن نيلسن (دعواألة «معمهل-كمة1؟)» و أو لى نورغارد (لعمدهعءهلة 016) ويالى 
سقتسون (507685508 9116) يقر اءة النسخة الأو لى من المخطوطة. أو أجزاء ذه 
وتقديم آراء مستفيضة أضافت إلى نوعية الطبعة الأولى. أما عن أوجه القصور 
التي قد د تعتري هذا الكتاب فهي مسؤوليتي وحدي. أخيرٌا» أنا ممتن» مرة أخترى» 
لدعم زوجتي ليسبت (15060آ) المستمر وتشجيعها. 


برلين» آذار/ مارس 2007 
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من المقولات التي يكثر تكرارها هذه الأيام» لا في الأوساط البحثية 
العلمية فحسبء بل وفي وسائل الإعلام أيضًاء أن الديمقراطية أحرزت تقدمًا 
كبيرًا في جميع أنحاء العالم في فترة وجيزة من الزمن. ففي أوروبا الشرقية 
استبدلت الأنظمة الشمولية بديمقراطيات» وفي أفريقيا تتحدى القوى المعارضة 
المستفيدة من الحريات السياسية المكتسبة حديثًا أنظمة الحزب الواحد التي 
يرأسها زعيم يفرض سيطرته الشخصية على الدولة» وفي أميركا اللاتينية 
انهارت الدكتاتوريات العسكرية» وفي العديد من البلدان الآسيوية تسير الأنظمة 
التسلطية - أو بالأحرى تجبر على السير - على الطريق الديمقراطي. 

إن تقدّم الديمقراطية السريع في العديد من البلدان بعث الآمال بعالم 
أفضل؛ فقد كان يُتوقع بألا تدعم الديمقراطية الحريات السياسية وحقوق 
الإنسان الأخرى فحسب. بل أن تؤدي أيضًا إلى تنمية اقتصادية سريعة» وزيادة 
في الرفاه» إضافة إلى علاقات دولية تتسم بالتعاون السلمي والتفاهم المتبادل. 
في هذا الكتاب» سوف ندرس واقع هذه التوقعات الكبيرة ومستقبلها. والخطوة 
الضرورية الأولى هي توضيح مفهوم الديمقراطية» وهذا تمامًا ما سنقوم به 
في الفصل الأول الذي يقدم وجهات نظر مختلفة عن الديمقراطية» ويناقش 
سبل قياس الديمقراظية» ويحدد كذلك البلدان التى تُعد ديمقراطية فى الوقت 
الراهن. بعد ذلك» نحتاج إلى معرفة الكيفية التي يحدث بها الاثتقال من الحكم 
التسلطي إلى الديمقراطية» وهذه المسألة هي محور الفصل الثاني. وهنا نقدّم 
نموذجًا يوضح أن سيرورة الانتقال الديمقراطي طويلة الأمد وتنطوي على 


13 


مراحل مختلفة تشمل المرحلة التحضيرية» ومرحلة اتخاذ القرار» ومرحلة 
التحول. أما الفصل الثالث فنكرسه لصَوْغْ أربع مقولات أساسية» توضح كل 
منهاء بالتفصيل» خاصية مهمة من خصائص تقدم الديمقراطية واستدامتها. 
ويرجح الفصل أن مفهوم الانتقال مفرط في تفاؤله إلى حدّ لا يمكن معه أن 
يغطي بإيجاز المصير الحالي لتغيّر الأنظمة. وفي الحقيقة» فإن ما وقع لم يكن 
سوى تحوّل من «الانتقال» إلى «الجموداء بمعنى أن عددًا من الأنظمة لا يزال 
في المنطقة الرمادية المتمثلة فى شبه الديمقرا اطية (إعمءهمه0نسه5) أو شبه 
التسلطية («وتموعماءهطانهتمع5). ويناقش الفصل الر أبع التر ويج للديمقراطية من 
الخارج؛ مع التركيز بشكل خاص على التوازن الدقيق الذي ينبغي للمروجين 
من الخارج أن يحافظوا عليه بين التأثير في سيرورة التحول الديمقراطي من 
جهة» وترك السيطرة النهائية لمن هم في الداخل من جهة أخرى. وفي ضوء 
هذا العمل التأسيسي» نصبح على أهبة الاستعداد للسؤال عن الآثار المحلية 
والدولية للديمقراطية. من هناء يركز الفصل الخامس على الآثار المحلية 
المحتملة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والرفاه وحقوق الإنسان. أما الفصل 
السادس فينتقل إلى الآثار الدولية للديمقراطية: هل ستمهد الديمقراطية الطريق 
أمام عالم أكثر سلامًا وتعاونًا؟ وأخيرّاء تتوقف الخاتمة سريعًا عند مستقبل 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي. 
صحيحء بمعنى من المعاني إِذَاء أن الديمقراطية قد حققت تقدمًا كبيرًا في 

العالم في الأعوام الأخيرة» بيد أن الطريقة التي حدثت بها الدمقرطة هذه تدعونا 
إلى التساؤل عمّا إذا كان التقدم الديمقراطي سيستمرء وعمًا إذا كانت النتائج 
الإيجابية الكامنة للديمقراطية وشيكة التحقق. وهذه هي المعضلة المركزية التي 
تكتنف الانتقالات الحالية إلى الديمقراطية. وتبحث الفصول التالية فى جوانب 
معينة من هذه المعضلة» فالفصل الثالث يؤكد أن سبرورات التحول الديمقراطي 
في الأعوام الأخيرة هي بدايات هشة لا تزال الديمقراطية فيها مقيدة من نواج 
عدةق ساك مارت أما الفصل الرابع فيوضح السبب الذي يجعل 
الترويج للديمقراطية من الخارج أمرًا صعبًا للغاية. ويبيّن الفصل الخامس أن 
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التنمية الاقتصادية وتحسين الرفاه لن يتحققا بالضرورة في ظل ديمقراطيات 
هشة. وبالفعل» فإن مقايضة (8م84) قد تحدث بين الاستقرار الديمقراطى 
وتطوير الرفاه. ويؤكد الفصل السادس أن تمتعنا بعالم أكثر سلامًا نتيجة التحول 
الديمقراطي الراهن - على الرغم من أنه مشروع نظرية - ليس أمرًا مؤكدًا البتة. 
وباختصارء فإن النهوض الديمقراطي الحالي يسير باتجاه قد يهدد مواصلة 
التقدم الديمقراطي ويلحق به أضرارًا جمة. 

تتناول الخاتمة بإيجاز مستقبل الديمقراطية» وتليها أسئلة نقاش خاصة بكل 
فصلء إضافة إلى قائمة بقراءات مقترحة. 


15 


ما معنتى الديمقراطية ؟ 


الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يكون الحكم فيها للشعب. وقد 
حظيت الطريقة العملية التي ينبغي أن تنظّم بها الديمقراطية» والأحوال 
والشروط المسبقة التى تتطلبهاء بنقاشات مكثفة على مدى قرون. وبالفعل» 
ترجع الإسهامات المبكرة في هذا النقاش إلى اليونان القديمة. ونزعم بأن 
على كل من أراد أن يفهم الديمقراطية ووضعها الحالي في العالم أن يكون 
ملمًا بأهم النقاشات التي دارت حول معنى الديمقراطية» وأن يمتلك تصورًا 
عن الخصائص الأساسية للديمقراطية ذات الصلة بعالم اليوم» وأن يتمتع بفهم 
للكيفية التي تؤثر بها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نوعية 
الديمقراطية. لذلك» نناقش كل عنصر من هذه العناصر فى هذا الفصل» فهدفنا 
هو التعريف بالقضايا المهمة» وقد أدرجنا مراجع تحيل القارئ على مصادر 
تناولت هذه الموضوعات تناولا مفصلا. 

يرجع مصطلح الديمقراطية إلى الكلمتين اليونانيتين 0605 وتعني الشعب» 
و5ه:هها وتعني الحكم. وقد يبدو التعريف «حكم الشعب» واضحًا ومباشرّاء 
لكنه يثير عددًا من القضايا المعقدة التي نوجز أهمها في ما يلي: 

- من هو الذي يعد «شعبًا»؟ أو كيف نعرّف الشعب؟ 

- ما نوع المشاركة المتصوّرة للشعب؟ 

- ما الظروف التي يُعتقد بأنها مواتية للمشاركة؟ هل يمكن لمثبطات 
المشاركة ومحفزاتهاء أو تكلفتها وفوائدهاء أن تكون متساوية؟ 
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- إلى أي مدى يمكننا أن نوسّع تأويلنا لنطاق الحكم أو أن نضيّقه؟ وما 
المجال الملائم للنشاط الديمقراطي؟ 

- إذا كان من شأن «الحكم؛ أن يغطي «الجانب السياسي»». فما الذي نعنيه 
بهذا؟ هل يشمل (1) القانون والنظام العام؟ (2) العلاقات بين الدول؟ (3) 
الاقتصاد؟ (4) الفضاء الداخلي أو الخاص؟ 

- أمن الواجب طاعة قواعد «الشعب:؟ وما هو موقع الالتزام بها والخروج 
عليها؟ 

- ما الأدوار المسموح بها لمن يصرّحون علنًا وبجرأة أنهم #غير مشاركين»؟ 

- في ظل أي الأحوال؛ إن جاز أصلاء يحق للديمقراطيات بأن تلجأ إلى 
القسر ضد شعوبها أو ضد من يقعون خارج فضاء الحكم الشرعي”»؟ 

من الواضح أن أي نقاش للديمقراطية لا بد وأن ينطويء لا على نظرية 
حول السبل التي يمكن أن يسلكها الشعب لتنظيم الحكم فحسبء بل كذلك 
على فلسفة حول ما ينبغي أن تكون عليه الحال أيضًا (أي أفضل السبل لتأليف 
الحكومة)؛ فضلا عن فهم التجارب العملية في طرائق تنظيم الحكم في 

إن هذه الاعتبارات غالبًا ما يتشابك بعضها مع بعضها الآخر» غير أننا نجد» 
في الوقت نفسه. عنصرًا واحدًا مشتركا في أكثر الإسهامات أهمية في النقاشات 
المتعلقة بالديمقراطية: يتمحور جميعها حول سياق المجتمع المعاصر كما 
يتصوره أولئك الذين قدموا هذه الإسهامات. وعليه» فإن للسجال حول 
الديمقراطية دينامية داخلية - ذاتية» بمعنى أنه يتطور وينمو آخذًا فى الاعتبار 
جوانب وأبعادًا جديدة تتغيّر كلما تغيّر السياق المجتمعيء أو كلما تغيّر تصور 
المحلل له. ْ 

من ثم فإن نقد أفلاطون 014:0) للديمقراطية في أثينا كان متأثرًا بما رآه هو 
انحطاطا للمدينة» وهزيمة لها في الحرب مع إسبارطة» وانحلالاً في الأخلاق 


زطق 1-2 .هع ,(2006 ,لإاتاهط نعولتتطصمع) .له 300 بومعمجو2 زه كاعهما! ,لاعت لوط 
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والقيادة. وكانت الديمقراطية في أثينا تعني حكم الأغلبية الفقيرة» وكان للناس 
أن يفعلواء بكل بساطة» ما يحلو لهم؛ فلم يكن للسلطة احترام في العائلة ولا 
في المدارس ولا في أي مكان آخخر. وفي نهاية المطاف» خلص أفلاطون 
إلى أن القوانين لن تكون محترمة بل سينظر إليها على أنها اعتداء على حرية 
الشعب. وسيقود هذا الوضع إلى الفوضى (لاااعتههة) (بمعنى غياب السلطة 
السياسية) والانفللات» وسيمهد هذا بدوره الطريق أمام الطغيان (حكم دكتاتور 
منفرد) (إمهدم). وقد كان الحل الذي ارتآه أفلاطون هو التوصية بحكم العقلاء 
المدريين والمتعلمين؛ أي الفلاسفة». 

وجه أرسطو (©11مغواقة) نقَدًا مماثلا للديمقراطية التى رآها هو أيضًا تشبه 
أحد أشكال الحكومة المكرّسة حصرًا لخدمة مصالح الفقراء. وأيّد أرسطو 
فكرة إفساح المجال أمام النفوذ الشعبي في سن القوانين» مثلاء وهو موقف 
تبنّاه أفلاطون في كتاباته الأخيرة» وعمل أرسطو على تطويره لاحمًا. وفي 
ظل اعتبارات من هذا النوع» برز توجه نحو مزيج من المَلّكية والأرستقراطية 
والديمقراطية» أو «دولة خليط) 60هاة 60«أه) يضمن فيها الفصلٌ بين السلطات 
توازنَ القوى بين الجماعات الرئيسة في المجتمع”'. 

مع انحطاط روماء انحسر الجدال حول الديمقراطية. ففي ظل نظام إقطاع 
العصور الوسطىء لم تكن السلطة منوطة بهيئات منتخبة» إذ إنها كانت معتمدة 
على المرتبة (لمه) التى لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الوراثة أو القوة. 
والم تفكر أي حركة شعبية» مهما احتدم غضبهاء بأن أهدافها يمكن أن تتحقق 
عن طريق الحصول على حق الاقتراع. ولم تسم الأمم والدول المدن -ناة) 
(65؛هاة المستقلة في الفترة المتأخرة من العصور الوسطى أيضًا وراء السلطة 
بتلك الطريقة»6©. 


2( ,23-28 .مم بومعوجءط ره عاء 81404 ,لاء11 


انظر أيضًا: ولاو اتونا ه051 :6ا05) واطءءزط0 0تجه ,نروماموء12 ,بومعهجء22 ,[.له أه] كوعول؟ عمتم 
.5 78 .م ,(1956 ,ؤوعوط 


)3( ,6 ,جم جو ممعم انعط زه عاء1400 ,110 


(4) جنوء جتهنا لعول:0 :لمهل«0) ومعمدء8 امرعطايا إن 71175 10ره علاط 776 ,تمكع طأمعقل! .8 .0 
3 .م ,(1977 ,ووعمط 
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بزغ تيار فكري جديد يدور حول الديمقراطية في عصر النهضة» وخصوصًا 
مع كتابات نيكولو مكيافيلي (للاع لله تطعدكة مامءء 01 (1469 -1527))» على الرغم 
من أن هذا التيار لم يحقق حضورًا تامًا إلا في القرن التاسع عشر. وتبلورت 
خلال هذه الحقبة الأفكار المرتبطة بالديمقراطية في سياق تطور المجتمع 
الرأسمالي الصناعي الحديث. وعندما بدأت الديمقراطية الليبرالية بالظهور في 
هذه البلدان» متحت مجالات لحوارات جديدة حول المحتوى الحقيقي للحرية 
(56190ئنآ)» خصوصًا وأن القيم الليبرالية تنزع إلى التنافس. على سبيل المثال» قد 
تنافس قيم المساواة والتضامن ة قيم الحرية الفردية والاستقلالية» وبحسب مقولة 
أشعيا برلين (مذلءء8 طونهو1) ا : «الحرية المطلقة للذئاب لا تعنى سوى 
موت الحملان» فالحرية المطلقة للأقوياء والموهوبين لا تتوافق مع حقوق 
الضعفاء والأقل موهبة في العيش الكريم... وقد تتطلب المساواة تقييد حرية 
أولئك الراغبين في الهيمنة6”'». بعبارة أخرى: ما الذي يعنيه التوازن الديمقراطي 
الليبرالي الملائم بين القيم المتنافسة؟ وهل توازن من هذا القبيل ممكن أصاك؟ 

تجلت في الآونة الأخيرة سيرورة التحوّل الديمقراطي في أماكن مختلفة 
من بقاع العالم» حتى في الوقت الذي تقر 1 ب فيه الغولمة وغيرها من القوى». 
البلدانَ بعضها من بعض. وقد حرّكت هذه + الطلورات سجالًا جديدًا حول 
الأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تتطور الديمقراطية في 
ظلهاء وحول آثار العولمة على الديمقراطية. 

بدلا من عرضنا المفصل لهذا السجال» سنحدد مفا هيم تتعلق بالسمات 
الجوهرية للديمقراطية؛ بالمعنى المعاصر» وسنشير إلى المجالات الرئيسة التي 
لا تزال فيها هذه المفاهيم موضع جدال. ١‏ 


الديمقر اطية الليير الية ونقادها 


لقد تطورت الليبرالية («دذاه»مةا) نقيضًا لمؤسسات القرون الوسطى 
التراتبية» أو الملكيات المستبدة التي استندت مطالباتها بحكم مطلق -اله) 


زفق .5 .م ,17/3/1988 ,عامهظ8 زه موننع8 10 عى/3 «رلوعل1 عط كه غتصلظ عط 0» ,متاععظ طماحة1 
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واس انقءهدم إلى الادعاء بأنها مسائدة إلهيًا. ولقد هاجمت الليبرالية النظام 
القديم على جبهتين. أولا ناضل الليبراليون من أجل تقليص سلطة الدولة 
وإنشاء مجال للمجتمع المدني» يمكن أن تتطور في ظله العلاقات الاجتماعية» 
بما فى ذلك الأعمال الخاصة؛ والمؤسسات غير التابعة للدولة» والعائلة» 
والحياة الشخصية؛ من دون تدخل الدولة. و«تدريجّاء أصبحت الليبرالية مقرونة 
بالمذهب القائل إنه ينبغي أن يكون الأفراد أحرارًا في سعيهم وراء ما يفضلونه 
في الشؤون الدينية والاقتصادية والسياسية» وفي الواقع في معظم المسائل التي 
تؤثر في الحياة اليومية»©». وكان أحد العناصر المهمة في هذا الصدد هو دعم 
اقتصاد السوق الذي يستند إلى احترام الملكية الخاصة. 


أما العنصر الثانى من عناصر الليبرالية فى مراحلها المبكرة فهو الادعاء بأن 
سلطة الدولة لا تعتمد على الحقوق الطبيعية أو الغيبية (ادمسهةه«»منه) وإنما على 
إرادة شعب ذي سيادة. وفي نهاية المطاف» كان من شأن هذا الزعم أن يقود إلى 
المطالبة بالديمقراطية» بمعنى استحداث آليات للتمثيل» تضمن تمتع من يتولى 
سلطة الدولة بتأييد شعبي. ومع هذاء لم يكن إنشاء آليات من هذا القبيل شغل 
الليبرالية الشاغل في بداياتها. وكان التقليد الذي أصبح في ما بعد الديمقراطية 
الليبرالية ليبراليًا أولا (يهدف إلى الحد من سلطة الدولة المفروضة على 
المجتمع المدني)» وديمقراطيًا لاحمًّا (يهدف إلى إنشاء بنى من شأنها أن تضمن 
تفويضًا شعبيًا لمن يتولون سلطة الدولة). وعلى الرغم من هذاء كان لليبراليين 
تحفظات على الديمقراطية خشية أن تعوق تأسيس مجتمع ليبرالي©. وبمعنى 
من المعانى؛ يمكننا القول إن تطور الفكر الديمقراطى الليبرالى أخذ يتجه نحو 
تسوية العلاقة المعقدة بين هذين العنصرين. 0 

لخص ك. ب. ماكفرسون (5ه6:5دم3490 .8 .0)» على نحو مفيد» الفكر 
الذي أحاط بالديمقراطية الليبرالية في ثلاثة نماذج مختلفة". وبدلاً من عرضنا 


(6) .15 .م ,17/3/1988 ,كعامه8 ره مونسء8 مما معلق «راوءة! عط 6ه اتنكعسيظ عط و0» رمتلعظ طوتهول 
(7) 103 بدوعابك8 فرعا لولم «الإعقءمصةط 0 عون عطا لهه اماتمدح أن مانا عل ,رممطعط؟ ممعمن 


3 .م ,(1977) 
(8) انظر: ل 210700 أمنوطاءا زه 17125 كه ءاسا :11 ,لامكععطمععل1 
انظر أيضًا؛: .نعو ومء 2 زه كآء8400 ,لأع11 
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المفصل لهذه النماذج» ندرج عناصر منها في نقاشنا للجوار والنقد الحديثين» 
بهدف تحديد بعض القضايا المهمة التي أثيرت في المراحل المختلفة من 
التفكير بالديمقراطية. 


يبني النموذج الأولي للديمقراطية الليبرالية» المستنبط حوالى سنة 1820» 
على إسهامات كل من جيريمي بنثام (سسقطامء8 :زمعمع1) وجيمس مل 5عصدل) 
(لاثقة» وقد سماه ماكفرسون الديمقر اطية الحمائية (تإعمءممعق >«جناءعاميم) 
لانشغال النموذج بحماية المواطئين من الحكومة» وبضمان انبا الحكام 
للسياسات التي تتوافق مع مصالح المواطنين كافة. ويمكن تأمين حماية كهذه 
من خلال حق الاقترا اع العام (ءوأطعهمة 1ددع متم خصوق ضَا وأن الناخحبين 
يستطيعون عزل الحكام. 

بيد أن بنثام ومل قبلا عمليًا بفرض قيود صارمة على حق الانتخاب» مستثنيين 
النساء وقطاعات واسعة من الطبقة العاملة» فقضيتهما كانت ليبرالية أكثر من 
كونها ديمقراطية؛ إذ هدفا إلى تقييد الفضاء السياسى» وخصوصًا نشاط الحكومة 
والمؤسسات. أما المجتمع المدني فينبغي أن يُترك وشأنه» بمعنى أن قضايا من 

مثل «تنظيمٍ الاقتصاد أو العنف ضد النساء في إطار الزواج (الاغتصاب)» ينظر 
إليهاء إجمالاء بوصفها قضايا غير سياسية؛ أي نتيجة 0 الخاص «الحر؛ في 
المجتمع المدني» وليست مسألة عامة أو شأنا من شؤون الدولة»©©. 


وتردد صدى هذا الانشغال بالحرية السالبة («ملء56 عندوهم) - أي حرية 
المواطنين من تفشي السلطة السياسية - بعد نحو مئة وخمسين عامًا على يد من 
يمو ن باليمين الجديد #طعنه ج016 أو الليبراليين الجدد (5اهمءطناه»01. فقد ركز 
هؤلاء على تقليص النشاط التنظيمي» ونشاط إعادة التوزيع الذي انتهجته الدولة 
باسم الرفاه العام والعدالة الاجتماعية. 


يميز فريدريك فون هايك (اهنزة11 00؟ «مونده5)ء الشخصية الرائدة فى 


اليمين الجديد» بين الليبرالية والديمقراطية. ويطلق على الليبرالية المذهب 


)9( 2.77 ,12272102 إن كأ1/404 ,لاء1آ 0قة ,35-39 ,مم ,177165 ننه علا 1716 ,مومع طمعقالزا 
20100 7م ,لوه مسوط زه كأء1404 ,0اء1آ 
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الذي يتعلق بما ينبغي أن كرد عب القانوك 7 أما الديمقراطية فيطلق عليها 
المذهب الذي يتعلق بطريقة تحديد ما سيكون عليه القانون. وبالنسبة إلى 
هايك؛ تحتل الديمقراطية مرتبة ثانوية من حيث, الأهمية. فالغاية السياسية 
الأعلى هى الحرية التي لا يمكن تحقيقها إلا إذا فُرضت حدود صارمة على 
نشاط الحكومة. . ويجب أن يهدف تدخل الحكومة في المجتمع المدني إلى 
حماية الحياة والحرية والممتلكات» وهو ما يعني بكل بساطة خخلق أفضل إطار 
ممكن لعمل السوق الحرة. فليس هناك متسع على سبيل المثال» لتدابير إعادة 
التوزيع؛ لأنها ستهدد الاختيار الحر للأفراد في السوق الحرة*"©. 


ومن وجهة النظر هذه فإن الديمقراطية أمر مرغوب فيه كآلية تضمن أن 
علي ات تقرر القانون الذي سيّسّن. غير أنه من الضروري بمكان أن 

تحترم الأغلبياتٌ الديمقراطيةٌ الحدودٌ المفروضة على نشاط الحكومة. وإن 
لم تفعل» ستتعارض الديمقراطية مع الحرية» وإذا حدث هذاء سيكون هايك 
«اغير ديمقراطى)!212. 


باختصارء فإن الشغل الشاغل للتقليد الديمقراطي الليبرالي هو تقييد السلطة 
السياسية المفروضة على المواطنين» فالليبرالية حرية فردية في عالم المجتمع 
المدني. ويمكن أن تكون الديمقراطية وسيلة لتحقيق هذه الغاية» لكنهاء في حد 
ذاتهاء ليست الغاية. وإن كان من جوهر ديمقراطي في طريقة التفكير هذه» فهو 
مبدأ المساواة السياسية للمواطئين. وسنرى أن هذا المبدأ يمكن أن يقود إلى 
اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي اتخذه أنصار الديمقراطية الحمائية» ويمكن أن 
ينتج عنه دور أكثر مركزية وإيجابية للديمقراطية. 

أما جون ستيوارت مل (01(1! #قنه5 هذهل) (1873-1806)» ابن جيمس 
مل» فكان أكثر تفاؤلا بالديمقراطية من أبيه. لقد رأى مل الشاب أن الديمقراطية 
عنصر مهم في التنمية الإنسانية الحرة. ويمكن أن تقود المشاركة في الحياة 

0 مم ,(1960 ,اسسوط مدوء؟! ل مولع اناما تحملهما) بويع طاا زه مانا أاعدم) 776 باعنزقا! .ى .] 


)12( .201-06 .وم نوم هروط “ره مأء1100 ,110 
() مقتبس من: .0 .م ,لوطا 
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السياسية إلى «توسع كبير ومنسجم في القدرات الفردية6*". وفي الوقت عينه» 
كان بين ج. س. مل والديمقراطيين الحمائيين افتراض أساس مشترك قوامه أن 
حرية المواطنين القصوى تتطلب وضع حدود على مدى نشاط الدولة. وقد 
اشتملت رؤيته على حكومة تمثيلية إلى جانب اقتصاد سوق حرة. 


هكذاء اتبع ج. س. مل وجهات نظر ليبرالية مألوفة في ما يتعلق بالقيود 
المفروضة على نطاق الحكومة ونشاطاتها. أما بخصوص حت الانتخاب العام» 
فبينما كان والده من أنصار حق انتخاب عام شامل» على الأقل من حيث 
المبدأء فإن ج. س. مل أو صى بنظام التصويت المتعدد (وهناه؟؛ أدمسام) (الذي 
يمنح بعض أعضاء الهيئة الناخبة أصوانًا أكثر من غيرهم) وذلك كي يُعطى 
«الأكثر حكمة وموهبة» أصوانًا أكثر من «الجهلاء والأقل قدرة96'©. وكان مل 
الابن أكثر ديمقراطية من والده من بابين آخرين. أولاء في البعد الأخلاقي؛ إذ 
عد المشاركة في العملية السياسية سبيلا إلى الحرية وتنمية الذات. ثانيّا واجه 
مباشرة أشكال اللامساواة التي وجدت في المجتمع الإنكليزي في متتصف 
القرن التاسع عشرء والتي عدّها معوقات في وجه السيرورة الديمقراطية. وقد 
انتقد بشدة استعباد النساءء وأشار إلى الحاجة إلى مساواة كاملة بين الجنسين 
كشرط مسبق من شروط التنمية البشرية والديمقراطية. ولقد انتقد مل الابن 
بشدة اللامساواة العميقة في الدخل والثروة والسلطة التي أعاقت التنمية 
البشرية للطبقات الاجتماعية الدنيا. ومن الصعب أن نوائم بين أفكار مل حول 
المشاركة والمساواة من جهة؛ وموقفه المتعلق بالحكومة المقيدة الملتزمة بمبدأ 
«دعه يعمل؟ ©:ن-2هةةنها) (والذي يمكن تأويله على أنه دعوة لعدم التحرك 
إزاء اللامساواة) ونظام التصويت المتعدد الذي يصب في مصلحة الأفضل 
تعليمًا (وهو ما لا يمكن اعتباره» إلا بصعوبة بالغة» التزامًا جذريًا بالمساواة) 


5 1 2160 
من جهة أخرى297. 
214 .9 .م ,لوه عوارء 2 إن كاءعفهاة ,لاء1ز 
اشرق .2 ,لاط 


() .60-64 .جم بوم عوججمء2 أمعطنا زه 177:5 0:10 علاطا 77:6 ,اذهك تأمعد/1 نهد ,88-93 .مم ,.0زط1 


24 


شارك مفكرون كثر مل في انهماكه بالمشاركة بوصفها عنصرًا مهمًا من 

عناصر الديمقراطية» وانشغاله باللامساواة الاجتماعية الاقتصادية يبوصفها 0 
رئيسًا من معوقات الديمقراطية والمساواة السياسية. فجان جاك روسو -مهع) 
(لمهع055ا10 65نا1320 (2 171 -1778) الذي عاش قبل ج. س. مل بمئة عام تقريباء 
كانت نقطة انطلاقه مجتمعًا صغيرًا قبل صناعي» وكان قد انتقد فكرة التمثيل 
قائلا بأن المواطنين ينبغي أن يكونوا معنيين مباشرة بوضع قوانينهم؛ وإلا فلا 
حرية. «يؤمن الشعب الإنكليزي بأنه حرء وهو بذلك مخطئ بفداحة؛ فهو حر 
خلال فترة انتخاب أعضاء البرلمان ليس غير؛ وحالما ينتخب الأعضاءء يستعيد 
الشعب ويصبح غير ذي شأن7”0". بعبارة أخرى» تتطلب الحرية الحقيقية 
ديمقراطية مباشرة (280ءهتمءل إءعقال). 


قوبلت أفكار روسو حول دور المشاركة في الديمقراطية بالرفض مرارًا 
وتكرارًا على اعتبار أن لا صلة لها بالمجتمع الحديث واسع النطاق. ولكن 
ك. ب. ماكفرسون وكارول بيتمان (قمه:دم وامموه) كانا قد حاجًا بأن أفكار 
روسو متوافقة بالفعل مع المجتمع الحديثء وأن الحكومة التمثيلية يمكن بل 
وينبغي» أن تحتوي على عناصر من المشاركة المباشرة إن أردنا للديمقراطية 
أن تكون أكثر من مجرد شكل صوري*". وبحسب ماكفرسون وبيتمان» فإن 
من شأن بنى المشاركة في المجتمع المحلي وفي مكان العمل أن تحسّن نوعية 
الديمقراطية التمثيلية يننا كبيرًا. فالمجتمع التشار كي (زماءهد متهم اءنامدم) 
سيجعل الرجل العادي «أكثر قدرة على تقويم أداء الممثلين على المستوى 
الوطني؛ وأفضل تأهيلاٌ لاتخاذ قرارات ذات نطاق وطني عندما تتاح له الفرصة 

لفعل ذلك» وأكثر قدرة على الحكم على تأثير القرارات التي يتخذها الممثلون 
00 في حياته0. 


شعر روسوء مثله مثل ج. س. مل» بأن اللامساواة الاجتماعية الاقتصادية 


207 مُقتبس من: .46 .م بوم معوسرء2 زه كاعوولة ,1610آ1 


(18) «رمزاممء سوط اموسعنوط عامجة© بوم 0جء2 أمبعطئا تزه كه177 4بره عزارا 172 ,لمكتعطمعول1 
أوءةازأوط كرو معاطم 786 لقع ,(1970 رووعء8 وكأورء نازولا عولفطصيدت تععلأماسدع) بورمه17 عألمسعوسء2 0ه 
.(1985] ناتاه :عق لا «طاسمع) «وبمعة1 إمرعطاا تزه عبنوالا0 4 :مهلمع ذاط0 


)219 0 مح لورمءة1 عالمعمتجء2ا لانت تروألوماء ابوط ممسعنوط 
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ستمنع المواطنين من الحصول على حقوق سياسية متساوية. بعبارة أخرى» 
لا 0 أن تترعرع الديمقراطية السياسية مع وجود اللامساواة الاجتماعية 
الاقتصادية. وفي تحليله النقدي للرأسمالية» ربط كارل ماركس (2دل3 ائم) 
(1883-1818) وجود اللامساواة بالتقسيمات الطبقية التي أنتجها المجتمع 
الرأسمالي. لقد آمن ماركس بأن السوق الحرة والدولة القائمة على أساس 
مواطنين متساوين سياسيًا في المجتمع الرأسمالي ما هما إلا شكلان صوريان 
يخفيان واقع الحكم الذي تمارسه الطبقة الرأسمالية» وأن السبيل الوحيد لتحقيق 
المساواة السياسية والاقتصادية الحقيقية والتحول الديمقراطي» على نحو كامل 
للدولة والمجتمع؛ هو القضاء على النظام الرأسمالي واستبداله بالاشتراكية» 
وفي نهاية المطاف. بالشيوعية”"». وهكذا اتفق ماركس مع رأي هايك بوجود 
بون شاسع بين الليبرالية والديمقراطية» لكنه توصل إلى النتيجة المناقضة: كي 
تتحقق الحرية والديمقراطية» من الضروري رفض الرأسمالية الليبرالية. 

وفي خضم النقاش الخاص بالعلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية» يؤكد 
تيار الليبراليين بأن النظام الرأسمالي وحده قادر على توفير الأساس الضروري 
للحرية والديمقراطية. أما التيار الماركسي فيرفض هذا الرأي ويجادل بأنه لا 
بد من استبدال الرأسمالية بالاشتراكية» على اعتبار أن الأخيرة هى الأساس 
الضروري للديمقراطية. وقد غلبت وجهة النظر الليبرالية» لا سيما أن البلدان 

غير الرأسمالية التي تتشبث بالتقليد الماركسي لم تتمكن من تأليف أنظمة 
ساس ومكنها أن تزعم بأنها أكثر ديمقراطية من الديمقراطيات الليبرالية 
المستندة إلى الرأسمالية. 

مع ذلك» لا ينتهي النقاش عند هذا الحد» فليس ديمقراطيًا كل نظام 
رأسمالي. ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ماركسيًا ليدرك المعوقات التي تحول 
دون الديمقراطية والناجمة عن اللامساواة الاقتصادية. ويؤكد روبرت دال 
(الدط 4:ه6م8) أن رأسمالية الشركات الحديثة تنزع إلى «إنتاج أشكال مختلفة 
من اللامساواة الساحقة في الموارد الاجتماعية والاقتصادية .إلى حد أنها 
تتسبب في انتهاكات جسيمة للمساواة السياسية؛ ما يقود لاحقّاء إلى إرساء 


(20) انظر منقاشتّه ماركس في: 96-2 .جم نوم عمامءط زه كأه1400 ,لامكا 
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العملية الديمقراطية0”'». ويمضي دال قُدّمًا مقترحًا نظامًا من الرقابة التعاونية 
على الاقتصاد. ودال ليس وحيدًا في هذاء فقد عبّر آخرون عن وجهة النظر هذه 
التي تؤكد الحاجة إلى توسيع اتخاذ القرارات الديمقراطية إلى ما هو أبعد من 
الحكومة؛ والحياة الاقتصادية والاجتماعية أيضّالة. 


هكذا يدور النقاش الحالي حول الرأسمالية والديمقراطية بين مفكرين مثل 
هايك» ممن يريدون حماية الحياة والحرية والممتلكات من طريق تقليص تدخل 
الحكومة في المجتمع المدني» وبين جماعة ديمقراطية ليبرالية اجتماعية تدافع 
عن الحاجة إلى رأسمالية أدخلت عليها بعض الإصلاحات» وفيها لامساواة أقل 
وديمقراطية أكثر» ليس في الشؤون السياسية فحسبء بل وفي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية أيضًا©. 


معنى الديمقراطية 

يتضح من هذا العرض الموجز أن حكم الشعب ينطوي على عناصر مركبة 
عدة. وبالفعل فإن إجابة وافية عن سؤال ما تعنيه الديمقراطية اليوم يتطلب نظرية 
عن المجتمع المعاصر تساندها اعتبارات معيارية جوهرية عن نوع الحكم 
الذي يرغب به الشعب, وهو ما لا مجال لتغطيته هنا. عِوَضًا عن ذلك» سنقوم 
بتوضيح نطاق هذا السجال وذلك من خلال عرض الخطوط العامة لتصورين 
للديمقراطية» لهما صلة وثيقة بما يجري في الوقت المعاصر: تصور ضيق 
للغاية» وتصور آخر شامل جدًا. ْ 

يعد جوزيف شومبيتر (66اءم3تنااء5 طمء105) من صاغ هذا المفهو م الضيق. 
وبالنسبة إليه» فإنَ الديمقراطية بكل بساطة ليست إلا آلية لاختيار القيادة 


)6)010 0 .م ,(1985 ,تاه نتعولفتطمده) تومعوجعط عتبمرمعظ وا معت/عع2 4 رلطوط ,ى أيعطم] 


(22) انظر على سبيل المثال: عولةةطصه) علعهل' بب01) بعمعوجمءط وداس«اناء8 ,لأناه0 .© امعمت 
.(1988 رومععط ادع اونا 


)23 للاطلاع على ملخص للجرارء انظر: 'إعمعوصء2 قمة مدتامائمو0» ,متصلمة 5 معاتمده 
,652-664 ,م ,(1984) 4 .20 ,37 .ألا برأرع م0 آم [اتاوط رررولعيع!! صرله ا أوابعم. 


انظر أيضًا: .(1999 لوكتاوط تعولتعطصسدهة) دلزون مسلط نجه بووععوجء2 ,تمقطاعع8 لأبوط 
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السياسية. فالمواطنون يعطون فرصة للاختيار من بين قادة سياسيين أنداد 
يتنافسون للحصول على أصواتهم. وما بين دورة انتخابية وأخرى» يتخذ 
رجال السياسة القرارات. وفي الانتخابات المقبلة» يستطيع المواطنون استبدال 
المسؤولين الرسميين الذين انتخبوهم. وما الديمقراطية إلا هذه القدرة على 
الاختيار من بين القادة في وقفت الانتخابات. وبتعبير شومبيتر» فإن «النهج 
الديمقراطي هو ذاك التنظيم المؤسسي الذي يتيح التوصل إلى قرارات سياسية» 
والذي يكتسب فيه الأفر اد القدرة على اتخاذ القرار بوساطة الكفاح التنافسي 
للحصول على أصوات الشعب)!721, 


وعلى الطرف المقابل من سلسلة متدرجة» نجد المفهوم الشامل 
للديمقراطية الذي اقترحه دايفد 0" (11619 14:ة2)» وقد جمع فيه آراء من 
التقاليد الليبرالية وأخرى من الماركسية كي يتوصل إلى معنى للديمقراطية يؤيد 
مبدًا أساسيًا من الاستقلالية: ١‏ 


ينبغي أن يت يتمتع الأشخاص بحقوق متساوية» وبناء عليه بواجبات متساوية» 

في تحديد د السياسي الذي يولّد الفرص المتاحة لهم ويحد منها؛ 

ونعني بذلك أن يكونوا أحرارًا ومتساوين في عمليات التداول بشأن أوضاع 

حيواتهم؛ وفي تحديد هذه الأوضاعء ما داموا لا يوظفون هذا الإطار لإنكار 

حقوق الآخرين 229 

يتطلب سن هذا المبدأ الذي يطلق عليه هلد اسم الاستقلال الديمقراطي 
(«إتممدمناة وأندعومه0)) دولة خاضعة للمساءلة» كما يتطلب أيضًا إعادة 
تنظيم ديمقراطي للمجتمع المدني. ويتنبأ هذا المبدأ بمشاركة مباشرة كبيرة 
في مؤسسات المجتمع المحليء كما يتنبأ بإدارة ذاتية للمؤسسات المملوكة 
تعاونيًا. ويطالب بقانون حقوق للأفراد يتجاوز حق الإدلاء بالصوت» ويشمل 
فرصة متساوية فى المشاركة» كما يطالب باكتشاف ما يفضله الفرد» علاوة على 
سيطرة المواطنين النهائية على الأجندة السياسية. ومما يتضمنه المبدأ أيضًا 


(24) ,متجهنا © هعلاط تهملهمآ) ومممرء8 فبنه ,امكااعاعم5 ,#ركاأدالمه© ,قعءمسطعد طوعوول 
.0 .م ,(1976 


(225 .4 .م 267700 إن كاء3400 ,0اء1آ 
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الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لضمان توافر الموارد الكافية للاستقلالية 
الديمقراطية. «فمن دون حقوق اجتماعية واقتصادية راسخة» لا يمكن التمة 
بالحقوق التي تخص الدولة بشكل كامل؛ ومن دون حقوق للدولة» يمكن أن 
تعطل أشكال جديدة من اللامساواة في القوة والثروة والمكانة» وبانتظام» تنفيذ 
الحريات الاجتماعية و الاقتصادية:©©, 


وبين المفهوم الضيق للديمقراطية السياسية الذي اقترحه شومبيتر والفهم 
الشامل الذي قدمه هلد يكمن الجدل حول ماهية الديمقراطية» وما ينبغي أن تكون 
عليه. ويساعدنا النظر إلى الديمقراطية على هذا النحوء في فهمها بوصفها كيانًا 
ديناميًا أعطي تعريفات عديدة مختلفة؛ ويبقى معنى الديمقراطية موضع سجال. 

يمكن هذه المقاربة أن تساعدنا أيضًا فى رؤية إمكان تأكيد جوانب مختلفة 
من الديمقراطية؛ إذ نعكف على تأطير فهمنا الخاص لها. فليس مستغرياء على 
سبيل المثال» أن تؤدي الأوضاع في العديد من البلدان النامية إلى تأكيد ضرورة 
تلبية الحقوق الاقتصادية الأساسية والفرص المتساوية في المشاركة» كما شدد 
عليها مفهوم هلد الشامل للديمقراطية. ويجعل الفقر المادي المدقع الديمقراطية 
عسيرة: «فعندما يعاني أفراد مجتمع من سوء تغذية مزمن وأمراض متكررة» 
يصعب الحفاظ على المشاركة فى الشؤون العامة مشاركة ليست واسعة فحسب 
بل وعميقة أيضًا. وعندما تعاني جماهير غفيرة من الناس من الجوع الشديد 
أو الأمراض المتفشية» يكون من السذاجة أن نتوقع منهم تحقيق ديمقراطية 
حقيقية)(27, وذات مرة؛ قال يوليوس نيريري 2106656 5داذاداة)» الرئيس السابق 
لتنزانياء إن النضال من أجل الحرية في أفريقيا هو في الأساس نضال من أجل 
التحرر من الجوع والمرض والفقر. 

ويمكن أن تتأثر البلدان الصناعية التي لا يشكل الفقر المدقع فيها 
مشكلة رئيسة» بمعوقات أخرى للديمقراطية» مثل نقص المساواة الاقتصادية 


)226 .6 .م ,نرم عوط كزه عأءههلة ,لاء1آ 
)227 تبه 109 .م ,(1971 ,ككعءط عمو عيملا بجع 71) بووعمججء2 ,عطاك اموه 


انظر أيضًا: :ها) وءأءصرط «عناء8 © مول بزرمء18 4 :ادك ةأماعم5 عاصاطء8 ,عمنتطعان! حاون 
٠‏ .وقحك ,كلا و1 :147لالط 07:4 ننهع122710 متمقطاءةء8 لق ,49 .م ,(1983 بمعناطاء34 
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والاجتماعية» وبالتالي المساواة السياسية التي شدّد عليها دال» أو ربما تدابير 
الأمن والمراقبة الصارمة التي اعتمدها بعض البلدان بعد هجمات 11 أيلول/ 
سبتمبر الإرهابية عام 2001. وفي الوقت ذاته» سيتفق معظمنا على أن البلدان 
الصناعية الغربية هي ديمقراطيات؛ بالمعنى الأساس» وعلى وجه الخصوص 
وفقّا للمفهوم الضيق للديمقراطية السياسية الذي قدمه شومبيتر. 

ولعل أحد الاستنتاجات العامة التي يمكن أن نستخلصها من هذا النقاش 
لمعنى الديمقراطية» هو أن الحديث عن نهاية التاريخ غير لائق» حتى إن انهارت 
الأنظمة التسلطية غير الرأسمالية في الشرق”© (وجدير بالذكر أن هذه العبارة 
كان قد صكها فرانسيس فوكوياما و1 5أهمع7) ليصف نقطة النهاية فى 
تطور البشرية الأيديولوجي» والتعميم العالمي للديمقراطية الليبرالية الغربية 
باعتبارها شكلا نهائيًا للحكم البشري). ولا بد من القول إن ثمة متسعًا كبيرًا 
لتطوير تنويعات أو نماذج مختلفة للديمقراطية. 

لا توفر لنا هذه اللمحة العامة لمعنى الديمقراطية توجيهًا كافيًا يساعدنا 
في تحديد ما إذا كانت بلدان بعينها ديمقراطية أم لا. ولتحقيق هذا الغرض» 
نحتاج إلى مفهوم دقيق يركز على الديمقراطية؛ على اعتبار أنها نمط محدد 
من أنماط النظم السياسية. وفي المفهوم الواسع الذي اقترحه هلدء لا تُعد 
الديمقراطية نظامًا سياسيًا فحسبء بل هي نظام اجتماعي واقتصادي أيضًا. 
وبتوظيفنا لهذا المفهوم الواسع» لن نجد سوى بضع حالات من الديمقراطية 
يمكن تحديدها ميدانيّاء هذا إن وجدت أصلاً. فالنظر إلى الديمقراطية بوصفها 
نظامًا سياسيًا يطرح أسئلة كثيرة حول العلاقات بين النظام السياسي من جهة 
والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن مفهوم 
النظام السياسي للديمقراطية يوفر لنا أنسب نقطة لبدء التحليل المستهدف هناء 
إلا أنه ليس خيارًا معياريًا من قبيل الحديث عن «أفضل أنواع؟ الديمقراطية. 

يحدد دال استجابة الحكومة لما يفضله مواطنوهاء على اعتبار أنهم أنداد 
سياسيون» كخاصية رئيسة من خصائص الديمقراطية. وتتطلب استجابة من 


(228 .3-18 ,وح ,(1989) 16 بأعصعاجا أم«مزعلاز فنصم اول كه لم8 عط1» بمسوريمان" وأعموظ 
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هذا القبيل أن يكون للمواطنين فرص (1) لصوغ ما يفضلونه؛ (2) للتعبير عما 
يفضلونه أمام نظرائهم من المواطنين وأمام الحكومة من خلال العمل الفردي 
والجماعي» (3) لضمان إعطاء ما يفضلونه وزنًا متساويًا في إدارة الحكومة. 
وتتوقف هذه الفرص الثلاث بدورها على الضمانات المؤسسية التالية: 


1 - مسؤولون منتخبون؛ يناط» دستوريّاء الإشراف على قرارات الحكومة 
الخاصة بالسياسة بمسؤولين منتحَبين. 

2- انتخابات حرة ونزيهة؛ يُختار المسؤولون المنتحبون بانتخابات دورية 
نزيهة يكون القسر فيها غير وارد نسبيا. 

3- حق الاقتراع العام الشامل؛ لجميع البالغين» عملياء الحق في التصويت 
لانتخاب المسؤولين. 

4- الحق في الترشح للمناصب الرسمية؛ لجميع البالغين» عمليّاء الحق في 
الترشح للمناصب الانتخابية في الحكومة» مع أن حدود السن لشغل المناصب 
الرسمية قد تكون أعلى مما هي عليه لحق الاقتراع. 

5- حرية التعبير؛ للمواطنين الحق في التعبير عن أنفسهم في القضايا 
السياسية بالمعنى الواسع للكلمة» بما في ذلك انتقاد المسؤولين الرسميين؛» 
والحكومة» والنظام السياسي» والنظام الاجتماعي الاقتصادي, والأيديولوجيا 
السائدة» من دون خطر التعرض لعقاب قاس . 

6- معلومات بديلة؛ للمواطنين الحق في السعي وراء مصادر بديلة 
للمعلومات. علاوة على ذلك» توجد مصادر بديلة للمعلومات وتتمتع بالحماية 
بموجب القوانين. 

7- استقلالية الجمعيات؛ للمواطنين الحق في تشكيل جمعيات أو منظمات 
مستقلة نسبياء بما في ذلك الأحز اب السياسية المستقلة وجماعات المصالح 
(مناممع :05:هدة) وذلك لانتزاع حقوق مختلفة بما فيها تلك المذكورة آنهً(9©. 


(29) .م ,(1989 ,ككعمط تراد اهنا علهلا نوع و11 بجع[2) ععانلج كاز نجه نوه 26700 ,لوط لح ختعطم] 
221 
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وعندما تتوافر هذه الشروطء نكون أمام ديمقراطية سياسية» يشار إليها 
أحيانًا بالديمقراطية الليبرالية» نظرًا إلى تركيزها على شكل الحكومة. ومن 
حيث المبدأء تشكل الشروط السبعة التي حددها دال تعريفنا للديمقراطية 


السياسية©0. وتغطي الشروط السبعة ثلاثة أبعاد رئيسة للديمقراطية السياسية 
هي المنافسة» والمشاركة» والحريات المدنية والسياسية. وبإزاء هذه الخلفية: 
يمكن النظر إلى الديمقراطية السياسية على أنها نظام حكم يفي بالمتطلبات 
التالية: 

- منافسة حقيقية وواسعة بين الأفراد والجماعات المنظمة (خصوصًا 
الأحزاب السياسية) على جميع المناصب المؤثرة في سلطة الحكومة» وذلك 
في فترات دورية متنظمة وبعيدًا عن استخدام القوة. 

- مستوى مشاركة سياسية شامل للغاية فى اختيار القادة والسياسات» على 
الأقل من خلال انتخابات منتظمة ونزيهة؛ بحيث لا مُستبعد أي جماعة اجتماعية 
رئيسة (من البالغين). 

- مستوى كافٍ من الحريات المدنية والسياسية - حرية التعبير» وحرية 
الصحافة» وحرية تشكيل المنظمات والانضمام إليها - يضمن نزاهة المنافسة 
والمشاركة السياسيتيه 6©. 

هذا هو تعريف الديمقراطية السياسية الذي نعتمده في هذا الكتاب. 

تبدأ مهمتنا الأولى عندما نحاول تحديد ما إذا كان لبلد معين ديمقراطية أم 
لا؛ فى الوقوف على المنافسة والمشاركة والحريات فى ذاك البلد» ليس على 
المستوى الشكلى فحسبء بل أيضًا على مستوى الممارسة الفعلية (ذلك أن 
عددًا كبيرًا من القادة السياسيين يتشدق بالمثل الديمقراطية من دون تطبيقها 


(30) يفضل دال مصطلح «دولة التعدّد؛. وأوضح في أحد أعماله المبكرة: ,اطوط .له 4ءطمع 

,3 .م ,(1971 ركوععط بواتوى تهنا علولا توعنوقآ بو 1) «مالزعمم0 تنه رم العوراء سم بزاع موبرامم 

أنه لا يوجد أي بلد تتوافر فيه كل هذه الشروط على نحو كامل. ويوسع في كتابه روم ءهممءم) 

(عه 0/1 كلذ 04ت مفهوم الديمقراطية» بحيث تصبح شروط حكم الكثرة ضرورية ولكن ليست كافية لأكثر 
أشكال الديمقراطية اكتمالا. 

(31) ومامماعده2 ما نوو وتمء2 .كلت ,أعوصأنآ متامقلة تناملالاء5 له عضا .ل مقبال رلممسسولط نمآ 

أن ,م ,(1988 بتعممعلظ عسوييا :ععلاده8) معتترف :2 !16 .كع اناه 
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على مستوى الممارسة). وتزداد هذه المهمة تعقيدًا إذا أدركنا أن المتطلبات 
المحددة في الأبعاد الثلاثة متوافرة في العديد من البلدان لكن بدرجات متفاوتة. 


لذا سيكون من الضروري أن نتفق على قيمة الحد الأدنى لكل بعد والتي 
ينبغى للبلد أن يحققها كى يكون ديمقراطيًا. إضافة إلى ذلك» قد تتفاوت البلدان 

غير المؤهلة ديمقراطيًا تفاوثًا كبيرًا في درجات اللاديمقراطية. فعلى سبيل 
المثال» لعل المكسيك لم تكن تكن ديمقراطية كابلة طوال الفترة التي :تلت العرب»ء 
لكنها كانت أكثر ديمقراطية من كثير من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية. أما 
التمييز بين درجات اللاديمراطية فهي مهمةا رئيسة ثالية؛ فما'يين الديمتراظية 
الكاملة واللاديمقراطية (أو الحكم التسلطي) ثمة متسع لأنواع متباينة من 
الأنظمة شبه الديمقراطية والأنظمة شبه التسلطية62. 


ومما يؤسف له أن الباحثين لا يتفقون بشأن البعد الأكثر أهمية من هذه 
الأبعاد عند تحديد ما إذا كانت هناك ديمقراطية أم لاء ويختلفون أيضًا بشأن 
التحديد الدقيق للقيمة الدنيا التي يجب توافرها لكل بُعد من الأبعاد. كما أن 
مجرد محاولة تحليلٍ الأوضاع الدقيقة التي تحددها الأبعاد الثلاثة أمر تكتنفه 
الصعوبات غالبًا (مثلاء هل كانت الانتخابات مزوّرة؟ هل تحصل الأحزاب 
المعارضة على إمكانات عادلة للتنافس؟). 


لنا عودة إلى محاولات قياس الديمقراطية السياسية بعد قليل. لكن من 
المفيد أولا أن نلقى نظرة خاطفة على سيرورات التحول الديمقراطى» استنادًا 
إلى مفهوم الديمقراطية الذي بِينَاه للتوء وأن نشير إلى العلاقة بين الديمقراطية 
السياسية باعتبارها منافسة ومشاركة» وحريات» ومفهوم هلد الواسع للديمقراطية. 


عندما د تعرّف الديمقراطية من حيث المنافسة والمشاركة والحريات» نجد 
أن سيرورة التحوّل الديمقراطي - أي تغيّر نظام سياسي من اللاديمقراطية إلى 


(32) لمحاولات التمييز في البلدان الأفريقية وبلدان أميركا اللاتينية» على التوالى» انظر: فمقطء81 

عا وعبق؟! لهه ,11-25 .مم ,(1983) 34 .5مد ,26 بوانت كعافيا3 «معتراء «رمعاظة دآ إعمععمسعط» 202 
4 .0ت ,20 .أون انع درمماءنعء 2 أمرم انوع اتنا عنامنوع0) دز كع [للااد «لإع مقعم معطا رتفم هأكاءعحط» وعسمعظ] 
.64-56 .مم ,(1985-1986) 


انظر أيضًا هامش 44. 
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نظام سياسي أكثر ديمقراطية - يمكن أن تحدث بطرائق مختلفة. ويحدد دال 
مسلكين أساسيين يقودان نحو الديمقراطية؛ يركز أحدهما على المنافسة» بينما 
يركز الآخر على المشاركة”". وتعني المشاركة المتزايدة (الشاملة) أن نسبة 
المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية والحريات في ازدياد» فقد تستثني 
الأنظمة اللاديمقراطية أغلبية عظمى من السكان من المشاركة. أما في الأنظمة 
الديمقراطية فيتمتع السكان البالغون كلهم بجميع أنواع الحقوق والحريات. 


تتعلق المنافسة (أو (اللبرلة/ التحرر»-(28000ذام,6ذ1)) بمدى توافر الحقوق 
والحريات» على الأقل» لبعض أعضاء النظام السياسي. وتعني زيادة التحرر 
تفاقم احتمالات المعارضة السياسية والمنافسة على سلطة الحكومة. ويبين 
الشكل (1-1) المسارات المحتملة للانتقال من الحكم اللاديمقراطي إلى 
الديمقراطية» وكل منها ينطوي على درجة مختلفة من المشاركة والمنافسة. 


يأتي الشكل (1-1) على ذكر أربعة بلدان. فالدنمارك ديمقراطية يتمتع فيها 
جميع السكان البالغين بأنواع الحقوق والحريات كافة. وفي الاتحاد الموفياتي 
السابق» كانت الانتخابات 3 تجرى بشكل منتظم» وكان للبالغين كلهم الحق في 
التصويت» لكن لم يُسمح بأي معارضة للحزب الشيوعي الحاكم. ولقد وُجدت 
درجة عالية من المشاركة لكن لم تكن في ذلك النظام منافسة سياسية» كما لم 
تكن فيه حريات حقيقية كحرية التعبير» والحق في تشكيل المنظمات» والحق 
في الوصول إلى مصادر بديلة للمعلومات. لذلك. لم يكن الاتحاد السوفياتي 
ديمقراطيا. أما في روسيا اليوم فإن سيرورة التحؤل الديمقراطي هي في المقام 
الأول والأخير سيرورة تحرّرء وزيادة المنافسة السياسية التي تؤازرها حقوق 
وحريات حقيقية . أما الوضع فمختلف في جنوب أفريقيا؛ فلسنوات طويلة؛ تمتعت جعت 
أقلية بيضاء بالحقوق السياسية والحريات الضرورية للمنافسة السياسية» في حين 
أقصيت الأغليية السوداء من المشاركة. وفي هذه الحالة» تكون سيرورة التحوؤل 
الديمقراطي في المقام الأول سيرورة زيادة المشاركة بدمج السكان السود. 


وأخيرّاء لم تُقدّم الدكتاتورية العسكرية في بورما المنافسة ولا المشاركة 
)033 .4 .م ,اه ااأعمصم0 ونه ««مألهراء أاعوط +برواعصمصرامع ,أطوط 
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لأي شريحة من السكان. وستكون سيرورات التحول الديمقراطي موضع 
نقاش معمّق في الفصل الثاني» حيث نعطي أمثلة واقعية إضافية إلى المسارات 
المختلفة نحو الديمقراطية. 


الشكل (1-1): أبعاد الديمقراطية 


الدتمارك جتوب أفريقيا 


الاتحاد السوفياتي 


المصدر معدل عن: علدلا تمعنحواط بسعاح) موتاتدموم0 لمه ممتتدمء تمده زط تععراه2 ,لطوه .ى اعمج 
اه أفامناهل «رعمسسظ متعافدع [ه ممأنمعالوعطانا عط » ,ومدموء5 عالدط لهة ,7 .م ,(1971 رووععط ادوع لالدلا 
.6 ,ص ,(1991) [34 .مم] ,معومعاء5 أوأءه5 لمهة لمممتجكقطء8 


أبعاد التحول الديمقراطى 

كيف يتوافق المفهوم الشامل للديمقراطية الذي قدمه هلد مع هذا 
المشهد؟ يوسّع مفهوم هلد للديمقراطية الديمقراطية السياسية بمعنيين: 
تحرر إضافي» ومشاركة أكبر. فمتى تحققت الديمقراطية السياسية» يصبح من 
الممكن إحراز مزيد من الدمقرطة» بموجب مفهوم هلد الموسّع للديمقراطية. 
ومن جهة أخرىء فإن هذا يعني تحررًا إضافيًا؛ فالحقوق السياسية والحريات 
الشكلية لا قيمة لها إن لم تكفل بشكل جوهري حقوقًا متساوية للمواطنين. 
على سبيل المثال» من دون دولة الرفاه التى تحول دون الفقر المادي الحاد 
وأشكال اللامساواة الاجتماعية الاقتصادية الكثيرة» لن تكون الشرائح الفقيرة 
من السكان قادرة على التمتع الكامل بحقوقها السياسية. وليس من الممكن 
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ترجمة حقوق المساواة الشكلية إلى حقوق مساواة جوهرية إلا بعد استفصال 
الفقر استئصالا جذريًا. 

إلا أنه من الممكن أيضًا أن نوسّع البعد الآخر: المشاركة. فوفق تعريفنا 
للديمقراطية السياسية» تتعلق المشاركة بالحكومة والمؤسسات العامة. ويبحسب 
مفهوم هلد للديمقراطية» تمتد المشاركة إلى المؤسسات الاجتماعية والاقتصاد 
(لاحظ اقتراحه بشأن الإدارة الذاتية للمؤسسات والمشاركة فى مؤسسات 
المجتمع المحلي). وقد لخصنا التحرك من الديمقراطية السياسية باتجاه مفهوم 
هلد للاستقلالية الديمقراطية فى الشكل (2-1). 


الشكل (2-1): التحول من الديمقراطية السياسية إلى الحكم الذاتي الديمقراطي 


الديمقراطية السياسية | الديمقراطية الاجتماعية 


منافع ومستحقات أساسية 


53 حقوق وحريات رسمية 


مؤسسات عامة مؤسسات اجتماعية 
وعمليات حكومية مليات اقتصادية 
المشاركة 


المصدر معدل عن ١‏ 107110231201 [انال/ 071 زر كننه[اأكديه !1 ,أعااتتصطء5 .) عممتاتطع لض العصمه"0 محصم لأست 
رووعع الع لونلا فصلاهه!! ممطمل :عم متاله8) كعتعمع و جع «تمامءء بلا الاوناه كوروأسداء00 عطاهاده1 «عأنكا 
.م ,(1986 


يوضح الشكل (2-1) كيف يحدد التحرر الموسع والمشاركة» مجتمعين» 
الانتقال من الديمقراطية السياسية إلى الاستقلالية الديمقراطية. لاحظ أن هذا 
الكتاب لا يركز على السيرورات التى تتجاوز الديمقراطية السياسية» بل يركز 
على سيرورات التحول الديمقراطي الموضحة في الشكل (1-1)؛ أي الانتقال 
من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية السياسية. لذلك سنوظف مصطلحي 
«الديمقراطية» و«الديمقراطية السياسية» تبادليًا. 

لدينا الآن: (1) تعريف للديمقراطية السياسية باعتبارها مشاركة ومنافسة 
وحريات مدنية وسياسية؛ (2) مقهوم عن مسارات الدمقرطة؛ و(3) تصور 
للعلاقة بين الديمقراطية السياسية ومفهوم الاستقلالية الديمقراطية الأوسع 
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والمتنازع علية. ونتوقف في الجزء التالي عند محاولاات قياس الديمقراطية» 
موظفين تعريفنا للديمقراطية السياسية كنقطة انطلاق. 


لقد أصبح قياس الديمقراطية فرعا مستقلا من فروع العلوم السياسية» 
ويكتنفه سجال مستمر حول أفضل السبل لاستنباط المؤشرات والجمع بينها. 
ونظرًا إلى الصعوبات العديدة في هذا المجال؛ علينا أن نتعامل بحذر مع 
محاولات تقدير كمية الديمقراطية. إن المؤشرات واللمحات العامة مفيدة 
كنقاط انطلاق» لكن لا بد من إلحاق ذلك باستقصاء معمق لكل بلد. 


ثمة دراسات عديدة تحاول قياس درجة الديمقراطية فى عدد كبير من 
البلدان» مستخدمة مفهوم دال للديمقراطية كنقطة انطلاق. على سبيل المثال» 
يقيس تحليل تاتو فانهانن («عمهطمها :78) التقدم الديمقراطي في 172 بلدّاء بين 
عامى 1850 و2*1993. ويمتاز نقاشه بالثراء والدقة» إضافة إلى احتوائه على 
أفكار مبتكرة حول أسباب الدمقرطة. مع ذلك» نحتاج في دراستنا الراهئة إلى 
مؤشر ذي تغطية عالمية يحدث بانتظام. لذلك» سنعتمد على محاولة شهيرة 
أخرى لقياس الديمقراطية؛ ألا وهي مؤشر «فريدوم هاوس (بيت الحرية)!© 


(عكناه1آ بملععء2 !)5 , 

يوظف هذا المؤشر بُعدًا واحدًا للمنافسة والمشاركة (يطلّق عليه اسم 
الحقوق السياسية)» وبُعدًا واحدًا للحريات المدنية. ويستعمل مقياس من سبع 
نقاط لكل بُعدء بحيث تكون البلدان الأعلى تصنيقًا (أي البلدان التي تحظى 
بأعلى درجة من درجات الديمقراطية) عند 1-1» والبلدان الأدنى تصنيقًا عند 


(34) .(1997 ,ععله اناما تمملهما) عمامممت) 172 [ه زفنا5 أ :مورت (1 إن كاععكو,2 ,معممطهذنا نطة]" 
(35) .(2006 بلاأعلع اانا © سممبده! :.10/! ,تتقالهها) 2006 4أجه11 عا «ذ مومع" ,عكنويا ددملمععآ1 
وللاطلاع على دراسة أخرى شاملة» انظر: /زثامماااقء. معلل سح ننه أمكمامة /11 ونام 
حتساطوع امع 

ولنظرة عامة على محاولات قياس الديمقراطيق انظر: أم«مألممعاما عبؤاهعمماممت هذ كعاديدد 
.(1990) 1 .مه ,25 .1١؟‏ ,ارءبجممماونهع2 
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7-7. بعبارة أخرى» يحاول المؤشر أن يعكس مساحة شبه الديمقراطية أو شبه 
التسلطية الواقعة بين الأنظمة التسلطية بالمطلق (7-7) والأنظمة الديمقراطية 
بالكامل (1-1) (انظر الشكل (3-1)). 

1 الدول ذات معدل التقدير الذي يراوح بين 1 و2.5 حرة؛ أما تلك 
التي تراوح بين 3 و5.0 فحرة جزئيًا؛ وتلك التي يراوح معدل تقديرها بين 5.5 
إلى 7 فغير حرة. وعلى الرغم من أن تمييز بيت الحرية بين الحقوق والحريات 
مختلف عن تقسيم المكونات في تعريف الديمقراطية المستعمل في هذا 
الكتاب» فإن كلاهما يغطي في الأساس الأبعاد ذاتها. لذلك» يمكن أن نستخدم 
مؤشر بيت الحرية مقياسًا تقريبيًا للديمقراطية السياسية خدمة لأغراضنا. 


الشكل (3-1): مؤشر بيت الحرية لقياس الديمقراطية 


الحريات المدنية 
تصنيف التقويم 1-7 
البلدان مجموع معدل التقدير 
حرة 1-5 
حرة جزئيًا 3-0 
غير حرة 5.5-7 


المصدر اعتمادًا على: «موءع7! «,1991 :ستملء» كن بإعبصناة علاللتدمسه© ع1 بسامععا! عمبم8 2 
.4] .م ,(1991) ١‏ .22,20 .أم؟ ونع 


لقد عيّن المسح الذي أجرّنّه بيت الحرية للبلدان المستقلة عام 2006 
تسعةً وثمانين بلدا حراء ورُتّبت القائمة الموضحة فى الجدول (1-1) وفمًا 
لمجموع معدلات التقدير. وقد صنف ثمانية وخمسون بلدا بصفتها حرة جزثيّاء 
20360 


وخمسة وأربعون بلدا بوصفها غير حرة 


وتعطي هذه الطريقة في قياس الديمقراطية السياسية لمحة سريعة عن 
أداء الديمقراطية في العالم. لكن علينا أن نضع في حسباننا دائمًا أن قياسات 


006 .5 أأرم!! ءا مأ مومعل رعذنه11 جرملعع1 
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الديمتراط» انااهى [لااتقديرات تقريية غير دققة لراقع معقد دي جرائب علايلة 
ومختلفة» وفي أغلب الأحيان متناقضة. انظر إلى الطريقة التي تقدّر بها بيت 
الحرية الحقوق السياسية والحريات المدنية في كل بلد. فبالنسبة إلى الحقوق 
السياسية» يجب تقدير سلسلة من المسائل المنفصلة المتعلقة ب (1) العمليات 
الانتخابية» و(2) التعددية السياسية والمشاركة» و(3) أداء الحكومة. أما بالنسبة 
إلى الحريات المدنية فهناك أسئلة متعلقة ب (4) حرية التعبير والاعتقاد» و(5) 
حقوق تنظيم الجمعيات والمنظمات» و(6) سيادة القانون» و0722 الاستقلالية 


الشخصية. وبشكل عام يُطرح تسعة وعشرون سؤالًا مختلفًاء من ثم يُجمع 
نسب الإجابات معا(27©. 


ضح أسئلة بيت الحرية المشكلات الكامنة التي ينطوي عليها قياس 
ل 05 أو لاء مشكلة المفاهيمية («2200ذاودهمءءههء): ما الصفات الخاصة 
بالديمقراطية وكيف يترابط بعضها ببعض؟ ثانيّا» مشكلة أفضل تقدير ممكن» 
أو أفضل مقياس لهذه الصفات؛ و ثالثاء مشكلة الجمع (0و نوع نوع 3)؟ أي إعادة 
تجميع المقاييس المتنوعة في تقويم عام للديمقراطية. وقد وجد تحليل نقدي 
حديث للمؤشرات المختلفة للديمقراطية مشكلات في المجالات الثلاثة 
هذه» سواء في مؤشر بيت الحرية أم في المحاولات الكبرى الأخرى لقياس 
الديمقراطية2090. 


الجدول (1-1): تصنيف مؤشر بيت الحرية للبلدان الحرة» 2006 


معدل التقدير 23 
إسبانيا جزر البهاماس كوستاريكا 
أستراليا جزر مارشال كيريباتي 
إستونيا جمهورية التشيك لاتفيا 
ألمانيا الدنمارك لوكسمبورغ 
أندورا دومينيكا ليتوانيا 


(37) للاطلاع على قائمة الأسئلة» انظر: .780-782 .مع ,2006 لاجم[ عب «ا ممع ,سوقط «مفمممآ 
(38) الإعمعممء5 وماسحدعك! مه ومتهاقنذامععدم6» ,وعاتيوات/ نزول هه عأعصساة مآ ملتدءن 


.5-14 .ع ,(2002) 1 .مه ,35 .آنل كع أهنا3 أمعنلأاوط عدفام ممصم «رعععالم! عا لودعالة ومتادسلمد8 


39 


وروغواي الرأس الأخضر يختنشتاين 
أيسلتدا سانت كيتس وتيفيس المملكة المتحدة 
إيطاليا سانت لوتشيا ميكرونيزيا 
باريادوس سلوفاكيا ناورو 
بالاو سلوفينيا النرويج 
البرتغال السويد النمسا 
بلجيكا سويسرا نيوزيلندا 
بولئدا فرنسا هنغاريا 
تايوان فتلندا هولندا 
تشيلى قبرص الولايات المتحدة الأميركية 
توفالو كندا 

معدل التقدير: 1.5 
إسرائيل سانت فنسنت وجزر غرينادين موناكر 
بلغاريا غانا اليابان 
بنما غرينادا اليونان 
بيليز كوريا الجنوبية 
جنوب أفريقيا موريشيوس 

معدل التقدير :2 

الأرجنتين رومانيا مالي 
أنتيغوا ١‏ وبربو دا سامو ١‏ المكسيك 
البرازيل ساو تومي وبرينسيبي منغوليا 
بنين سورينام ناميبيا 
بوتسوانا فانواتو 
جمهورية الدومينيكان كرواتيا 

معدل التقدير: 2.5 
إندونيسيا جامايكا ليسوتو 
أوكرانيا السلفادور الهند 
رو الستغال 
ترينيداد وتوباغو صربيا والجبل الأسود 


المصدر: ,ل!ء6؟16غانا © هقصبجم] :.10/! مسسقطمها) 2006 1014( ءا اا ماع17 رعقناهاط سملعمط 
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2006( 


إضافةً إلى ذلك» حتى البلدان التي ينتهي بها المطاف إلى أفضل تقدير (1-1) 
يمكن أن تكون متغايرة جدًا في أبعاد مهمة. ويرجع هذا التغاير إلى التنوع في 
المؤسسات ومظاهر أخرىء وكذلك إلى الاختلافات في نوعيات الديمقراطية. 
فمن الممكن أن نقول إن أنظمة كنظام الولايات المتحدةء» وبوتسواناء 
والدنمارك» وكوستاريكاء واليابان» وجامايكا هي أنظمة ديمقراطية» لكن البنى 
الخاصة بأنظمتها السياسية» وثقافتها السياسية» وبيئاتها الاجتماعية الاقتصادية 
تختلف اختلافًا جوهريًا. وقد اقترح أحد الباحثين إجراء التمايز التالي بين 
الأنواع المختلفة للأنظمة الديمقراطية: الرئاسية مقابل البرلمانية» الأكثرية مقابل 
التمثيل» نظام الحزبين مقابل التعددية الحزبية» أو توزيع السلطة بين الأحزاب» 
أو التعددية الحزبية المتطرفة» أو التوافقية. ويعرّف الباحث الديمقراطية التوافقية 
بأنها ديمقراطية ذات آليات تهدف إلى دعم التسوية والإجماع بين الجماعات 
في المجتمع”*©. 

تشير اختلافات من هذا النوع أيضًا إلى تنوع كبير في نوعية الديمقراطية 
فى بلدان بعينهاء حتى لو كانت تقديراتها متماثلة. ولا يمكئنا دراسة التفاعل 
الحاصل بين الحريات الشكلية» والسيرورات السياسية» والسياق الأوسع 
للأوضاع الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من الأحوال التي تؤثر في نوعية 
الديمقراطية» إلا بالوقوف على كل حالة بمفردها (بالتزامن مع الاهتمام بالسياق 
الدولي الأكبر). علاوة على ذلكء وإذا اتفقنا مع هلد بأن الديمقراطية تصبح 
أمرًا أكثر صعوبة في ظل الفقر المادي المدقع» فسيكون من المناسب أيضًا 
التوقف عند الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية» باعتبارها مُحدّدات مصاحبة 
لنوعية الديمقراطية» حتى لو لم تكن هذه الأوضاع جزءًا من تعريف الديمقراطية 
كنظام سياسي. ويوفر لنا مؤشر التنمية البشرية الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (0/2) معلومات منتظمة وقابلة للمقارنة حول هذه الأوضاء”". 


(39) اممو امصءام] مطام مم0 «ذ 30165 «باعة زوعط معتونوعظ امعتألوط عط1» ,تاسمه 1كه0 علمدابة 
112 .م ,(1990) 1 .0ج ,25 .1إ0» راقع ورمماعن12 


(40) انظر: ‏ ,كدعء" برائدى دنا لعما:0 علولا بول!) 2006 سمصع!! العارمماعنعط «مصاع بطلاتا 
,(2006 


ينشر هذا التقرير سنويا. 
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مجمل القول إن الديمقراطيات الفعلية لا يشبه بعضها بعضًا في أبعاد 
مهمة. ففي بلدان مثل بنين أو ملاوي اللتين تتفشى فيهما الأمية بين شريحة 
واسعة من السكان البالغين» واللتين يعيش فيهما عدد كبير من الناس تحت خط 
الفقرء يكون تحقيق ديمقراطية قوية أكثر صعوبة منه في بلدان تتمتع بأوضاع 
اجتماعية اقتصادية أفضل. . وهذه الملاحظة ذات صلة أيضًا بالعديد من البلدان 
الأفريقية الأخرى, حيث نجد فيها وضعًا ممائلاً أو أسوأء وهي ذات صلة ببلدان 
أخرى مثل بوليفيا ومنغوليا وجامايكا والفيليبين. 

يجزم بعض العلماء جزمًا قاطعًا بأنه من المستحيل أن تؤسّس ديمقراطية 
بأي معنى ذي قيمة في المجتمعات شديدة الفقر مادَيًا'*». وقد يكون في هذا 
الموقف بعض المبالغة. فالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية تود ثر فعلا في نوعية 
الديمقراطية السياسية لكنها لا تحول دون تطوير نظام دبمقراضس. ٠‏ وفي الوقت 
نفسهء فإن اللامساواة الاجتماعية الاقتصادية قد تعوق المساواة السياسية 
الحقيقية في البلدان الصناعية أيضًا. ويدرج تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي أيضًا بعض البيانات الخاصة بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في 
البلدان الصناعية62, 


حاولت متروعات عدة في الأعوام الأخيرة تخطي مقياس بيت الحرية 
الأولي كي تقوم نوعية ة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. فقد أجرى دايفد 
بيتهام (صتطاءء8 05014) وزملاؤه «تدقيقًا للديمقراطية» في المملكة المتحدة. 
وحددوا عددًا من «أوجه القصور الديمقراطية؛ في النظاء!. كذلك أشرف 
لاري دايموند (0«مسةنم برسم) على مشروع نوعية الديمقراطية الذي يقيس 
ثمانية أبعاد يمكن أن تختلف فيها الديمقراطيات من حيث النوعية. ويشمل 
التقويم المساواة الاجتماعية والاقتصادية» ويقدّر مدى توافق السياسات العامة 


6 دع أ نت 447 

مع مطالب المو اطنين و ما يفضلو ده 5 
)41( .8 ,م ,ات أأماعه5 علا سا2 ,وستطعانكآ 
)242 ,6 اسميع8 اده ادمماعته2 رمسا ,ططلزنا 


437( 4 .مم ,15 .أه؟؟ نوم 2270 أزن اممف <«رموتأملسيه عطا كه تتولعع» راصمطاءء8 لابو[ 
,61-5 .هم ,(2004) 


(44) .آم ,نعم ءمسعط زه امامل «راجعابص01 صق الإعمعوضصع2 [ه بوالمن0 عط1» ,لرمجيواط رصم 


20-3 .ممع ,(2004) 4 .مم ,15 ع 
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- 


ضاعف انتشار الديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة عدد الأنظمة التي 
يمكن وصفها بالديمقراطية وتنوعهاء على وجه التقريب. وقد حفز هذا بدوره 
صناعة محلية حقيقية للمصطلحات؛ وهي محاولات لابتكار مسميات وأصئاف 
تشير إلى أنظمة سياسية لديها بعض الخصائص الديمقراطية» لكن غالبًا ليس 
كلهاء وفي كثير من الأحيان مجرد عدد قليل منها. بعبارة أخرى؛ إن الفئات 
الثلاث التي ابتكرتها بيت الحرية (حرة» حرة جزئيّاك وغير حرة) غير كافية 
لوصف التنوع الراهن في الأنظمة السياسية التي لا تُعد ديمقراطية بالمطلق؛ 
بل ديمقراطية بدرجات متفاوتة. ويجري توجيه المفاهيم الجديدة بشكل خاص 
إلى بلدان فيها شيء من خصائص الديمقراطية السياسية لكن بالتأكيد ليس كلها؛ 
من هنا جاءت مفاهيم من مثل ديمقراطية مهيمنة نخبويًا (6امسنموطهانا8)» 
وديمقراطية مجمدة (80260)» وديمقراطية مقيدة (8561060)» وديمقراطية غير 
ليبرالية (اهىءطذا!1)» وديمقراطية زائفة (00ده55)» وديمقراطية هجينة (680ز3)» 
وديمقراطية انتخابية» على سبيل المثال لا الحصر. وتشير المفاهيم إلى أن 
مثل هذا التقدم لا يزال مفتقدًا في نواح رئيسة في العديد من البلدان» حتى لو 
سلمنا بحدوث تقدم ديمقراطي. ولا تَزال الديمقراطيات الجديدة التي نحللها 
في الفصل التالي في المراحل الأولى» ما يمكن أن يكون سيرورة طويلة من 
الانتقال من الحكم التسلطي إلى الحكم الديمقراطي. بعبارة أخرىء؛ لا يمكن 
اعتبار التقديرات التي تنالها هذه الديمقراطيات الجديدة على المؤشرات إلا 
تشخيصًا انتقائيًا لأنظمة «: تسير على الطريق»؟ أي إنها في سيرورة انتقال ملتبس 
من نظام إلى آخر. 


الأفق الزمني ومستويات التحليل 
يجب أن نضع البعد التاريخي أيضًا في اعتباراتنا عندما نبحث في معنى 
الديمقراطية وانتشارها. تاريخياء تعد الديمقراطية ظاهرة حديثة جذاء كما سبق 
أن عرّفناها. أربعة بلدان فحسب هي أستراليا وفئلندا ونيوزيلندا والنرويج كانت 
قد وسّعت حق الاقتراع العام ليشمل النساء قبل الحرب العالمية الأولى. ولو 


انظر أبحانًا أخرى حول المحور نفسه في ذلك العدد من الدورية» وانظر أيضًا؛ اأعمده0*8 مصمء1 أ 
.(2004 رؤوعء عوط مول كه بواأوعع لازنا :.110 ,مهما ععا1ظ!) مم2 زه باوبا 776 .قله ,[له أء] 
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توقفنا حتى عند «الديمقراطيات الذكورية) (6:0506:86165ل 6اوم) التى كانت موجودة 
آنذاك» فلن نجد حالات كثيرة؛ إذ لا يمكنئنا عد الملكيات الدستو 7 أهمهتانتأكهدمء) 
(قء تممه هته في أورويا القرن التاسع عشر ديمقراطيات كاملة» لأن مجالس الوزراء 
فيها لم تكن مسؤولة أمام برلمانات منتخبة بصورة تامة الوضوح49. 

لم تصبح شبه الديمقراطيات في أوروبا القرن التاسع عشر ديمقراطية 
بالكامل إلا في القرن العشرين» وعانى العديد منهاء بما في ذلك إيطاليا وألمانيا 
والنمسا وإسبانياء انتكاسات تمثلت في العودة إلى الحكم اللاديمقراطي في 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. ويناء على ذلك», فإن الحكم الديمقراطي 
الطويل والمستقر لم يعرف في الدول الصناعية في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية إلا بعد الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

تشتمل البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية على عدد محدود 
جدًا من الديمقراطيات العريقة (على الرغم من عدم خلوها من العيوب)» ومن 
بينها كوستاريكا والهند وفنزويلا (بدءًا من سئة 1958)» وجامايكا (بدءًا من سنة 
2. وفي الأعوام الأخيرة» انطلقت انتقالات إلى حكم أكثر ديمقراطية في 
عدد كبير من البلدان النامية وبلدان أوروبا الشرقية. والسؤال الذي لا مناص من 
طرحه هو: هل كانت هذه الظاهرة مقدمة لحقبة من المزيد من الديمقراطيات 
الأكثر استقرارًا مما شهدناه حتى الآن, أم أنها مجرد ازدهار هش يمكن بسهولة 
أن تصيبه انتكاسات إلى اللاديمقراطية؟ وسوف نتدارس هذه المسألة في 
الفصل الثاني. 

البعد الآخر الذي أستهل به هنا يتعلق بمستويات التحليل. فحتى الآن» ركّز 
نقاشنا حول ماهية الديمقراطية وأماكن وجودها على الدولة: بمعنى هل توجد 
في هذا البلد أو ذاك ديمقراطية أم لا؟ لكن من الواضح أن مستوى التحليل هذا 
ناقص. ثمة مستوى دولي أو عالمي «أعلى» من الدولة» وثمة مستوى محلي 
«دون» كليهماء ولا بد من وضعهما في الحسبان. 


(245 .«الإع ممع تع )0 عونا عط لهة أماتمه©) أن عاب عط ,رومطعط1 
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كيف يؤثر النظام الدولي في آفاق الديمقراطية في كل بلد على حدة؟ 
للإجابة عن هذا السؤالء علينا أن نحلل الاتجاهات الغالبة في النظام الدولي 
وطرق تأثيرها في بلدان معينة. ومن المرجح أن نجد إجماعًا يكاد يكون كونيا 
على أن الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية شهدت زيادة هائلة في جميع 
أنواع التبادل بين البلدان» بما في ذلك التجارة والاستثمار والاتصالات والسفر. 
بعبارة أخرىء ثمة درجة أعلى من أي وقت مضى نجدها في العولمة وفي 
الاعتماد المتبادل (6ءمءلهءمءل:ع12) (ود يغطي هذا المفهو م6 الأخير أو ضاعا تتسم 
بالاعتماد المشترك بين البلدان أو بين الأطراف الفاعلة في بلدان مختلفة)©4. 


فى ظل هذه الخلفيات» انتشرت الأفكار المتعلقة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان على نحو متزايد. وقد سمى الروسى أندريه ساخاروف أعتدهم) 
(«ستشلدة» الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ إعلان الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ب «الصمغ؛ المشترك الذي يجمع الأيديولوجيات المختلفة بعضها 
إلى بعضء كما أحس قادة الدول بالحاجة المتزايدة إلى الاستعانة بالأفكار 
الديمقراطية كي يضفوا شرعية على حكمهم. وما من شك في أن العامل 
الهلسنكي - أي ضغوط الغرب المطالبة بمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان 
الأساسية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق - كان له شأن مهم في 
التوجهات الديمقراطية هناك» كما سنرى في الفصل الثاني. ومع ذلك» لم تدعم 
الدول الغربية الرائدة كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى الديمقراطية» 
على نحو متسق» في جميع أنحاء العالم. فقد ساندت هذه الدول» في مناسيات 
عدة» قادة غير ديمقراطيين في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لأسباب تتعلق 
بمصالحها القومية الضيقة. 

وفي الوقت نفسه. تتعرض بلدان بعينهاء ويدرجة متزايدة» لضغوط دولية لا 
تستطيع التحكم بها. وقد كان الوضع دائمًا على هذا النحوء كما يشير دال: الم 
يكن الصراع فقط هو العامل الوحيد الذي يتجاوز حدود الدولة» بل تجاوزتها 


(46) ما ععللاوط لامم!! بعءنعتعمء !17 02:0 “20106 رول بعلزلة .5 تاأمعدوك لهة عمقطمعء؟! .0 عتعطامر 
.2001 ,اللتقجلاما يعاولا بجع [؟) .له 310 ,ترما تكصيم 1 
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أيضًا المعاملات والتجارة والتمويل. لذلك لم تكن الدول الديمقراطية قادرة 
على التحرك باستقلالية يومّاء متجاهلة بذلك تحركات القوى الخارجية التى إما 
أن تكون سيطرتها عليها محدودة للغاية أو منعدمة6”. غير أن النزعات الأخيرة 
أكثر من مجرد تكرار لهذه النغمة. ففى البلدان النامية» على سبيل المثال» ازداد 
الاعتماد على المنظمات الدولية فى أعقاب أزمة الديون وندن» “ا30)» ما عزز 
قوة المنظمات الدولية من مثل صندوق النقد الدولى» والبنك الدولى» على 
بلدان بعينها. وقد اتضح الإحباط الذي تعاني منه هذه البلدان نتيجة التبعية 
المتزايدة في خطبة ألقاها التنزاني يوليوس نيريري» تساءل فيها: «متى أصبح 
صندوق النقد الدولي وزارة مالية دولية؟ ومتى اتفقت الدول على التنازل عن 
حقها في اتخاذ القرار؟»”**». وعلى الأرجح أن صندوق النقد الدولي سيرد بأنه 
لا يتتحرك إلا بناء على اتفاقات تبرمها البلدان على أسس طوعية. 


إن هذه الملحوظات الموجزة عن انعكاسات النظام الدولي على 
الديمقراطية في بلدان بعيئها لا تتوصل إلى استئتاجات واضحة. وسوف أرجع 
إلى هذه المسألة في الفصول التالية» وخصوصًا في الفصل الرابع المخصص 
للترويج للديمقراطية من الخارج. غير أن جل ما يمكننا قوله عند هذا الحد من 
النقاش» هو أن للأطراف الفاعلة في النظام الدولي أن تروج للديمقراطية في 
بلدان بعينها أو أن تعيقها. علاوة على ذلك» تؤثر ديناميات التبعية والاعتماد 
المتبادل في النظام الدولي تأثيرًا مباشرّاء على نطاق اتخاذ القرارات الديمقراطية 
على الصعيد القومي. وبشكل عام؛ ينبغي للمرء أن يتوقع أن تكون البلدان 
الكبيرة والقوية اجتماعيًا اقتصاديًا (زالهءنتسمهمءءه:هه8) أقل عرضة للضغوط 
والتحديات الدولية مما عليه حال البلدان الصغيرة والضعيفة اجتماعيًا اقتصاديًا. 


لننتقل إلى المستوى المحلي من التحليل. لقد افترضنا حتى الآن أن وجود 
الديمقراطية على مستوى الحكومة الوطنية في بلد يعني غلبة الديمقراطية على 


(47( .9 .م ركعناتت كلا 0010 برموععه 2677 ,رأطقط 


(48) مُقتبس من: ااعطامسده .1 عتهده8 نمأ «بوتممعمة؟ مذ عندطاء2 هوناسااوب2 16 ,لإعا<دمآ مامد 
.5 .ص ,(1989 رشق ااتمعها/1 تهملهما) معترف جا انك #اعدازك 4ك أهرنناءتا3 ,كله ,لإعلءمآ عطوة لصة 
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المستوى المحلي أيضًا. لكن الأمر ليس كذلك دائمّاء وستوضح أمثلة من الهند 
والصين هذه النقطة بالذات. 

تعد الهند إحدى دول العالم الثالث القليلة ذات التقاليد الديمقراطية 
العريقة. فقد تبنت دستورًا ديمقراطيًا عام 50) ولم يَسَّد الحكم اللاديمقراطي 
فيها إلا مرة واحدة ولثمانية عشر شهرًا فقط بين عامى 1975 و1977» خلال 
ما يسمى بحالة الطوارئ التى أعلتتها أنديرا غاندي؛ بيد أن الديمقراطية على 
المستوى القومي أو الكلي ع للنظام السياسي لا تعني أن الديمقراطية 
موجودة فى مختلف المجتمعات المحلية (وهناذاههه10). فقد نال حزب المؤتمر 
موقعه المهيمن في الريف الهندي الشاسع عن طريق عقد تحالفات عززت 
الأنماط التقليدية من الهيمنة. وتعامل حزب المؤتمر مع الناخبين من خلال مَنْ 
يُسمّون ب «الأوصياء - وسطاء البيع (ومععاهءط-دمئهم) القائمين حينهاء والذين 
باعتبارهم مالكي الأراضي وقادة طبقات» لم تكن لديهم [بالطبع] الرغبة في أن 
تتعرض مواقعهم للخطرء من خلال تغيير البنى الاجتماعية المحلية. وبتكيف 
حزب المؤتمر مع الأوضاع المحلية» أصبح مرتبطًا على نحو متزايد بأنماط 
المكانة والقيادة العرقية القديمة6”. وإزاء هذه الخلفية» ليس من المستغرب 
أن تبدأ الهند الديمقراطية بتنفيذ برامج - على الرغم من ادعائها بدعم الرفاه 
والمشاركة - على المستوى المحليء كان لها في الواقع الأثر العكسي» بمعنى 
أنها جعلت الأغلبية الفقيرة في وضع أسوأ ورسخت بنى الهيمنة والإخضاع 
التقليدية””. وفي تسعينيات القرن العشرين؛ أنتج العنف الطائفي المستشري» 
وخصوصا بين المحاربين الهندوس والمسلمينء انتكاسًا للديمقراطية. 
وحصلت الهند في تصنيف بيت الحرية للعام 2006 على 3-2. 


(49) ,لامتا عمتامعع! :.[ل! رؤقتات لموبجواومظا) ممناصوسصم© أمعتإتامط وداه موده ,لامه8 .82 .ل 
.7 .م ,(1972 


(50) لمثال على برنامج من هذا التوع انظر: 06 أمعممماء/66)» ,أومافمظ .21 ,2 همه طمملمة .30 .0 
ر(1986) 31 .0ك بعاعدوه2 ارط[ «ررماعة"! علنأووزق8 ع ممع امسظ عطا 


انظر أيضما: زب وبوماعتو2 عتودمعظ #اعجمماعنه2 ومه ,وتأعجم/ماء!0 نوم عمجه2 بمعفمعموة5 عرمء 
.2 .طهتاء ,(1991 ته ألتمتعهاب؟ تصملعومل) 1700 77124 عرلا زه كعنررلوءط! #علعءاء3 دز 
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في الصينء لم تكن الديمقراطية السياسية - مثلها مثل تلك التي نجدها في 
الهند - جزءًا جديًا من المشهد العام» فالحزب الشيوعي الصيني حزب بلشفي» 
لم يدعٌ إلى النضال من أجل مصالح كل الصينيين» وإنما من أجل مصالح العمال 
والفلاحين الفقراء ضد أعداء الطبقة الداخليين والخارجيين. أضف إلى ذلك أن 
الديمقراطية التي أرادها للعمال والفلاحين الفقراء كانت ديمقراطية القيادة من 
فوق (©30076 «ده5) إلى جانب درجة معينة من المشاركة التصاعدية (ماءط ه850)» 
وقد منح الحزب زمرة صغيرة من السكان (أقل من 1 في المئة سنة 1949) 
ممن كانوا أعضاء في الحزب وضعا مميرًا6. 


بيد أنه يمكن الزعم بأن الشيوعيين» ضمن هذه البنية العامة للحكم 
الاشتراكي التسلطي» قد دعموا على الأقل بعض عناصر الديمقراطية على 
المستوى المحلي. وقد فعلوا ذلك من خلال ما كان يسمى بخط الجماهير 
هذا ومهس) الذي اتخذ على الأقل خمسة أشكال": أولآء مُنح قادة القواعد 
الشعبية وقادة المقاطعات درجة عالية من حرية العمل والتصرف لضمان توافق 
تعليمات المستوى الأعلى مع الاحتياجات والأحوال والآراء المحلية. ثانيّاء 
أرسلت الكوادر إلى القرى للعمل والعيش إلى جانب الفلاحين» وفي أوضاع 
مماثلة» كي يُشاركوهم تجاربهم ويتعلموا من حياة الريف. ثالقّاء أجريت بانتظام 
انتخابات الاقتراع السري على مستوى القرية والبلدة والمقاطعة والإقليم؛ ما 
وفر طابعًا ديمقراطيًا وتمثيليًا للحكومة المحلية. «وكان القيد الوحيد هو مبدأ 
«الثلاثة أثلاث» (وفتنطدءهمط) الذي شغل على أساسه أعضاء الحزب الشيوعي 
الصيني ثلث المناصبء. وشغل اليساريون من غير أعضاء الحزب ثلثًا ثانيّاء 
وشغل الليبراليون الثلث الأخير»”». رابعًاء شجَع التعبير السياسي الشعبي 
الذي يتخذ شكل «ملصقات جدارية مكتوبة بالحرف الكبير (5162هم 6ع6اءدمة0). 


(1) انظر: ,تعتصاط كععمم؟ :دولدمآ) «اءاء50 همه ,عأومدمعط ,ناموط :مم كعطعما!8 عاتداا 


.104 .م ,(1986 
2520 .ه 25 .م ,.قتطآ 
)03 .6 .ص .قلطا 
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وأخيرّاء أعطيت القوات المسلحة حق التدخل في الشؤون المدنية ضمن إطار 
قانوني طالب بخضوعها لسلطة مدنية. 

ولا تعنى هذه الاختلافات أن الصين أصبحت فجأة ديمقراطية» وأن الهند 
تحولت من غير سابق إنذار إلى لاديمقراطية. فجوهر الأمر هو أن الإطار القومي 
للديمقراطية لا يضمن ديمقراطية حقيقية على المستوى المحليء وأن الإطار 
القومي التسلطي لا يحجب تمامًا العناصر الديمقراطية عن المستوى المحلي. 


مع هذاء وعلى الرغم من أن تناقضات كهذه تميل إلى الضمور على 
المدى الطويل» حيث تنزع الديمقراطية على المستوى القومي والديمقراطية 
على المستوى المحلي إلى تعزيز إحداهما الأخرىء إلا أننا قد نجد تبايئا بين 
الاثنتين على المديين القصير والمتوسط. ومن المهم أن نكون على بيّنة من هذا 
التباين في التقويمات الإجمالية للديمقراطية. 


خلاصة 

تعني الديمقراطية حكم الشعب. ويصعب صوغ تعريف أكثر دقة» لأن 
الديمقراطية كيان دينامي اكتسب معاني مختلفة على مر الزمان. وتُعزى جوانب 
كثيرة من هذه الدينامية إلى التغيرات في المجتمع» وإلى تأويلات المحللين 
المختلفة لآثار هذه التغيرات على الديمقراطية. ويما أن المجتمعات ب ل 
بطرائق مختلفة في عالم اليوم» فمن غير المستغرب أن يبقى معنى الديمقراطية 
موضع حوار. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن أغراضنا التحليلية تُحدّم علينا تطوير مفهوم 
يحدد بوضوح فحوى الديمقراطية. ولجوهر الديمقراطية السياسية أبعاد ثلاثة: 
المنافسة» والمشاركة» والحريات المدنية والسياسية. وعندما ندرس وضع 
الديمقراطية فى بلد معين» يكون الوقوف على هذه العناصر الثلاثة هو الخطوة 
الأولى. وفي هذا السياق» من المفيد الاستعانة بأحد مؤشرات الديمقراطية 
(مؤشر بيت الحرية مثلا): آخذين بالاعتبار أن القياسات الإجمالية هذه غير 
دقيقة ومبدئية. وكي نقوم بإجراء تقويم شامل للديمقراطية» على المرء أن يدرس 
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البلد بمفرده دراسة معمقة» لأن الأنظمة الديمقراطية تتفاوت تفاونًا كبيرًا فى 
أنماطها المؤسسية» وفي أبعاد أخرى. كما أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
تؤثر في نوعية الديمقراطية. أخيرّاء من الضروري أن نعي الوضع الدولي الذي 
يتجاوز مستوى الحكومة القومية» والأوضاع المحلية الأدنى مستوى منها. 

يقال إن هذا الإجراء شامل للغاية ويتطلب تحليلا «لكل شيء». وحقيقة 
الأمر أنه من النادر استكمال جميع هذه المراحل. ويقتصر النقاش في هذا 
المؤلّف على الانتقال من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية السياسية؛ وعلى 
آثار الديمقراطية. ومع ذلك» فإن من المهم أن نعي المشهد الكامل عندما نقوم 
حالات معينة من الديمقراطية بطريقة أكثر شمولية. 
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الفصل الثانى 
سيرورات تغيير النظام الحاكم 


ما الأوضاع المواتية لتاميين ديمقراطية سياسية؟ نتوقف في القسمين 
الأولين من هذا الفصل عند النقاش المعني يتأثير الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها عمومًا في ظهور الديمقراطية. فبعض الأوضاع تساير 
الديمقراطية أكثر من غيرهاء لكننا نرجح أنه ينبغي للمرء» إذا ما أراد أن يفهم 
الموضوع فهمًا عميمّاء أن يدرس التفاعل الحاصل بين هذه الأوضاع من جهة» 
والخيارات التي تقرّها الأطراف السياسية الفاعلة من جهة أخرى. 

ما الذي حدا ببلدان كثيرة إلى الشروع في الانتقال نحو أوضاع أكثر 
ديمقراطية في الأعوام الأخيرة؟ رأينا أنه ليبس لأي عامل منفرد أن يكون 
مسؤولاً عن الانتقالات أو أن يفسرها؛ فالانتقالات تنطوي على عدد كبير من 
العناصر الداخلية والخارجية التي تضم بين ثناياها علاقات معقدة» والانتقال 
من الحكم التسلطي إلى الحكم الديمقراطي سيرورة متعددة الأوجه وطويلة 
الأمدء تنطوي على مراحل مختلفة. والجدير بالذكر أن العديد من الانتقالات 
الراهنة يمر بالمراحل المبكرة من هذه السيرورة. هذا وسنتفخص في الجزء 
الأخير من الفصل مرحلة ترسيخ الديمقراطية. 


البحث عن الشروط المسبقة للديمقراطية 


ما نمط 00 الاقتصادية والاجتماعة والثقافية وغيرها الأكثر مواتاة 
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أن انتشار الديمقراطية ظاهرة حديثة نسبيّاء ما يقتضي ضمنًا أن الأوضاع التي 
أوجدها المجتمع الصناعي الحديث ضرورية لإقامة الديمقراطية. وقد كانت 
هذه الفكرة وراء أطروحة سيمور م. ليبست (6ومنآ .20 مندمره5) الشهيرة: 
«كلما كانت الأمة في رخاء وسعة عيش» عظمت فرصها في الحفاظ على 
الديمقراطية0”". 


يولّد التحديث والثروة عوامل مواتية للديمقراطية» مثل ارتفاع معدلات 
القراءة والكتابة» و التعليم» والتمدن أو التحضر (28000أهوطتن)» ووجود وسائل 
الإعلام. إضافة إلى ذلك» توفر الثروةٌ الموارد اللازمة للحد من التوترات 
الناجمة عن الصراع السياسي. وقد نزع عدد كبير من التحليلات التجريبية 
(اهءامسه) التي ألهمتها فرضية ليبستء إلى مساندة هذا الرأي. وعليه» فقد 
اعتبر روبرت دال عام 1971 الرأي القائل بأنه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي للبلد» رجحت احتمالات كونه ديمقراطيًا مسألة «لا جدال فيهاة. 


غير أن هذا التوقع لا يصبح واقعًا في الأحوال كلها؛ فالأرجنتين مرت 
بسنوات عديدة من الحكم التسلطي» على الرغم من المستوى المرتفع نسييًا 
لمتوسط دخل الفرد فيهاء وكذلك كان الحال فى تايوان وكوريا الجنوبية» حيث 
ترافقت التنمية الاقتصادية السريعة مع توزيع منصف نسبيًا للدخل. ويطور 
غييرمو أودونل (ا1هههه0*:8 مدصمعاان3) فى تحليله للحالات الرئيسة فى أميركا 
الجنوبية موققًا يقلب أطروحة ليبست رأسًا على عقب: يبدو أن التسلطية؛ لا 
الديمقراطية» هي الحالة الأكثر حظًا الملازمة لأعلى مستويات التحديث. 


(1) امعسمماءبع2 عتسرمومعع الإعمعمصوط كه دعاأملدوعظ أواعه5 عدروك» تأعومأنا اتتداة عاممدرءة 
لأقاعه5 عطلي» :75 .م ,(1959) 1 ,مه ,53 .أونا جوأابع1! عءمعاع3 أمعأتاوط ومع امءمق «لإعووتازوعا امءناتامط لمة 
,1-22 .هم ,(1994) 59 .اونب نولت[ عءنءاع3 أمعأعماماعه5 دمءلء :م4 «لعاتوتبع] لإعوعمممء 1ه وعالوأبوعم 
انظر أيضًا: بوره !!) «رن00 عاامعمجء2 78 ,هلما .11 ومكول لمة أعذمتاط متمدلة متامموعة 

.(2004 رووعء8 فاممطهل!0 أه بواأوء زولا 


(2) معنواء5ى أمءانتاوع «7عتامعمصةط عمرمعء8 معتمتصهح عرولة التللا» ,مماعم نم11 5 اعنصمك 
.199 .م ,(1984) 2 ,0ن ,99 .1أ0/ ,براعء م01 


)3( انظر : لإال5اء/األانا علولا تمع حد1] بج [!) «مزازعممم0 تنه «متإعجراء ناموط :رباع رونراوم ,لطوط .م ورعطه جر 
,65 .م ,(1971 رووعمم 


انظر أيضًا: «7ممدلا بزمعس؟ عمق ههنامستامعممه0 امطة مما عإلا 00 بدط/لا» ,معؤلء0 موطيوق 
.129-148 .مع ,(1999) 2 .ألملا رععصعاع5 أمءأتاوط إن موابتة! أمنجدا 


52 


ويستدل أودونل أن سيرورة التحديث الصناعي التي شهدها العديد من بلدان 
أميركا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين وأوائل سبعينياته» لم يكن في جعبتها 
ما تقدّمه إلى أغلبية السكان. وكي يستمر هذا النموذج في مواجهة المقاومة 
الشعبية له تحتاج النخب الحاكمة إلى نظام تسلطي*". 


وبدأت أبحاث فى الآونة الأخيرة بالكشف عن العلاقة بين الثروة 
الاقتصادية والديمقراطية بتفاصيل أدق. فقد ناقش آدم برجيفورسكي صدده) 
(أودمبوه2:م وفرناندو ليمو نجي (نع«مصسنآ ملمههدء7) مطو َّ الز عم القائل بأن 
الثروة المتزايدة تقود إلى الديمقراطية؛ فبعض الأنظمة التسلطية الثرية لا تزال 
تسلطية على الرغم من الثروة المتزايدة. وفي الوقت نفسه. عندما يحقق بلد 
مستوى معيئًا من الثراء» تصبح احتمالات محافظته على الديمقراطية أعلى. 
لذلك يُستبعد أن تتحول البلدان الديمقراطية التى يصل فيها متوسط الدخل 
الفردي إلى 6000 دولار أو أكثرء إلى اللاديمقراطية. وجملة القول إن ثمة 
علاقة بين الثروة الاقتصادية والديمقراطية» لكنها ليست علاقة خالية من 
التعقيدات ولا هي خطية!*) (ممعهذا). 


من هناء فإن المجموعة الأولى من الشروط المسبقة التي يُعتقد في كثير 
من الأحيان أنها مواتية للديمقراطية تشمل» كما ذكرنا آنقَاه التحديث والثروة. 
أما المجموعة الثانية من هذه الشروط فتتعلق بالثقافة السياسية» أي منظومة 
القيم والمعتقدات التي تحدد سياق الفعل السياسي ومعناه. وإذا كانت الثقافة 


(4) طانرمى در[ وع اوناك «تعزرجم ولأ «مرلابنا-ء ااه عناوفجبا8 نجه تنواامعتصء0م/8 ,الفقووط'0 مجمعلائيتن 
,(1973 رقع ألمنة5 أهتنه أ لأمتمعاه] غه عانااتاكصا يمتمؤكتلقك ه تدع تملا :بإعاءعائمظ) عزاو برمءا مسال 


(5) انظر: ره أوتصرول «7عسلمع ووأعوتعمصء7 دعلمانة عمطلا ,اسه .ىق لمه أوممصشا .]1 
,39-55 .رم ,(1997) ( .7,30 .أولا ,بعمعمسمعط 

انظر أيضًا: للسم18 سراعوظ لههة وعتتمغط؟" :دمأ معتمهعل8/400» ,أودمصانا .1 لمة لتام عمط مسدلة 
,155-183 .هم ,(1997) 2 .من ,49 .ام ,عامط 

والسؤال هو ما إن كانت التنمية الاقتصادية «تسبب» الديمقراطية أم العكس. ولا يتفق الباحثون 

على ر أي بشأن هذه المسألة. انظر على سبيل المثال: باءء8-وابدما .5 اعماءللة مه اتماس8 .8 عومج 
عات !! وءمعاء5 أمءالأاوط ترمء سعدا «ركامعط1 اأمعصممماءيء7 عتمممممعء8 عط لإعومعممعطا عاتاممدمم001)» 
غقة أمعجزماء 186 عأمتمومعظ كه أعبعل» ,[.[2 أء] عدكدات .نا عحملا لمة ,903-910 .مم ,(1994) 4 .مد ,88 .اما 


.وم ,(1999) 4 .مه ,ك5 .لم ,أتصمعععع عءتب«مممعط ذا كعء ماك أمدده معاد «لعاأوتب 8 برممعوممعما! امعنتتتامط 
4667 
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السياسية مرتبطة بنظام الثقافة الأكبر في المجتمع؛ فهل يمكن أن نحدد قيمًا 
ومعتقدات ثقافية تواتي الديمقراطية بشكل خاص؟ 

لقد جرى تأكيد أن البروتستانتية تساند الديمقراطية» فيما تعارضها 
الكاثوليكية في كثير من الحالات» وخصوصًا في أميركا اللاتيئية. وبعبارة أكثر 
تعميمّاء ينزع بعض الثقافات إلى تأكيد التسلسل الترائبي والسلطة وعدم التسامح؛ 
وبالتالي يكون أقل مواتاة للديمقراطية. ويشبه الإسلامٌ والكونفوشيوسية 
الكاثوليكية في هذا الشأن. وقد ركزت نقاشات حديثة على أشكال التعارض 
المحتملة بين الإسلام والديمقراطية©. 


مع ذلك فإنه من الصعب أن نبرهن على وجود علاقة متسقة بين أنماط 
ثقافية بعينها وسيادة الديمقراطية'» فضلاً عن أن المنظومات الثقافية خاضعة 
لتغيّر دينامي. صحيح أن الكاثوليكية عارضت في فترةٍ ما الديمقراطية في أميركا 
اللاتينية» لكن الكنيسة الكاثوليكية ساهمت بقوة في معارضة الحكم التسلطي 
في ثمانينيات القرن العشرين أيضًا. 

وترتبط المجموعة الثالئة من الشروط المسبقة المواتية للديمقراطية بالبنية 
الاجتماعية للمجتمع؛ أي الطبقات والجماعات المحددة التي يتكون منها المجتمع. 
فهل من الممكن أن نحدد جماعات تؤيد الديمقراطية باتساق (على سبيل 
المثال» الطبقات الوسطىء والبرجوازية الصناعية» والعمال) وجماعات أخرى 
تعمل ضد الديمقراطية باتساق (على سبيل المثال» مالكو الأراضي التقليديون)؟ 


يخلص بارينغتون مور 34006 «ماوهنصد8) فى تفسيره التاريخى لجذور 
الديمقراطية والدكتاتورية إلى أن «طبقة قوية ومستقلة من أهل الحضر كانت» 


(6) معمواءى أمءانلاوع «بدكتلمعطنا لمدم)يةتافده لمة ,لإعمعممة2 ,تسقاول» ,وأعملم2 لمميوع 
.1-20 .مع ,(2004) 1 .مه ,119 .01“ براعء مس 


(7) انظر: 209 .م «167أه7ع 170 متومعه8 كع تماصبه عروة8 [أذلا» ,مماومتامسا 


انظر أيضًا: [اءااقعنا1 عاها عذا ا( ١(مألمعااه‏ 106710 نعن 1ط 71110 771:6 ,همأعمتاصن ,8 اإعناسوة 
.1991 ,ؤوعع© لتمعطقلا0 كه نوازوء ناتللا تمقدوهل؟) بيده © 


(8) كم تلوط ماله بعواته© «وءتعددة دتاما مأ مملاممتامءممء2 أه ممصمء!ن0» ,أتمكا مصجا بصع 
.4 .م ,(1990) 1 .30 ,23 .أمبو 
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ولا تزال» عنصرًا لا غنى عنه في نمو الديمقراطية البرلمانية. فحيث لا توجد 
برجوازية» لا توجد ديمقراطية»©. وفي المقابل» لا ينزع مالكو الأراضي 
إلى تأييد الديمقراطية إلا في ظل ظروف خاصة» كأن تكون الزراعة المهيمنة 
صغيرة الحجم وأن يكون ثمة توزيع منصف نسبيًا للأراضي. وبإزاء أطروحة 
بارينغتون مورء لا بد أن يقال بأن البرجوازية لا تعمل باتساق لمصلحة 
الديمقراطية. وبحسب غوران ثيربورن (هطم»ة7 مه.ه6) فقد ولدت الديمقراطية 
البرجوازية الرائدة9©. 

وأخيرًاء هناك عوامل خارجية» أي تلك العناصر الاقتصادية والسياسية 
والأيديولوجية وغيرها التي تشكل السياق الدولي لما يشهده كل بلد على حدة 
من سيرورات. ولقد بينًا في الفصل الأول أنه من غير الممكن التوصل إلى 
استنتاج مباشر في ما يتعلق بتأثير العوامل الخارجية على الديمقراطية. وتُعد 
البلدان النامية في العالم الثالث الأكثر عرضة للنفوذ الخارجي» وخصوصًا 
نفود ذ الدول الغربية الرائدة. وقد اعتاد منظرو التحديث على اعتبار هذا النفوذ 
نافعا للترويج للديمقراطية! 0 في حين توصل منظرو التبعية (6006566م06) 
إلى استنتاجات معاكسة: فمثلاً أشكال اللامساواة في اقتصادات العالم الثالث 
الاقتصادي العالمي» تجعل الديمقراطية أمرًا صعبًا('». فعلى مدى سئوات» 
أسس العديد من البلدان الغربية برامج ضخمة لترويج الديمقراطية في العالم. 
وقد ساعد هذا في تحويل النقاش باتجاه إيجابيات ترويج الديمقراطية من 


)9( انظر : 714 دما جنوممء0جء8 فتنه «تأعجمامءأ8 زه كماع 0 أماعو5ى ,كل ,عرمولا مم ومتصدظ 
,418 .م« ,(1966 بسمعمع8 تهماوم8ظ) 170/0 بدعفملط عدا زه واططعاة ا «أ اتهعوءط 


يتعلق جزء من هذا النقاش بالتعريف الدفيق لمصطلح «لالطبقة البرجوازية». 
(10) عع/مم5 ,لاء1! لأنوط نما «لإعوعممءط أن عذنظ عط لسه أماتمرقه ,هو عأن!! 16» بمعطعط؟ معمن 
7 .م ,(1983 ,لامكااعطم1 اتامدا/! :10:0 0) كأ [اءاء50 ارت 


01) .206 .م «7عء ناشع و6 عمسرمعع8 وعتماصراهح عوك [[أ/لا» ,ماع تاماك 


(12) على سبيل المثال: هذ أمعصسمماءب2 نالمائمةت عمعلمعمءط» ,مدملعه عنوامدعظ ملمقممم 
.83-5 ,نزم ,(1973) 74 .110 ننواطعء87 فرعا معلل «رقعتعتسة داامها 
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ومع أنني حددت أربع مجموعات من الشروط المسبقة الممكنة 
للديمقراطية» فإن دول يعدد سبعة عشر متغيرّء ويصنفها في سبع فئات» تفضي 
إلى الديمقراطية2", ويوظف لاري دايموند وخوان لينز (52أآ هدا3) وسيمور 
لنتسنثك إجراء مماثلا في مقدمة دراستهم للديمقراطية في البلدان النامية2#, 
وينبغي لنا أن نضيف إلى كل هذا أثر الانتشار عه موأدد1ل)» أي * شق طر يق 
ال ا ويك لس ل وعلى الرغم من 

لك» يمكننا أن نضع مقابل كل عامل يُنظر إليه على أنه مواتٍ للديمقراطية 
50 علاوة على هذاء قد توجد في العديد من البلدان شروط مسبقة 
مختلفة تدفع باتجاهات مختلفة: على سبيل المثال. قد تكون العوامل الثقافية 
مواتية للديمقراطية» في وقت لا تكون فيه العوامل الاقتصادية مواتية لها. 


ولعل هذا الوضع محبط بعض الشيء؛ إذ من الممكن أن نشير إلى عدد من 
لووط السين لني دكن أن دون ها حل ميقون إن دن احدالات 
الديمقراطية إلى الأمام أو أن تعرقلها. غير أنه من الممكن في كل حالة أن نعطي 
أمثلة تثبت العكس وتشير إلى حدوث ما لم يكن متوقعًا. 

لذلك؛ فإنه من غير الممكن صياغة نموذج أو قانون ثابت عن الديمقراطية. 
ولا نستطيع أن نقول إنه حيثما وُجدت الشروط المسبقة س» صء أو ع وجدت 
الديمقراطية. وقانون من هذا النوع غير واقعي» بمعنى أنه سيترك مساحة ضيقة» 
أو أنه لن يترك متسعًا بالمطلق» للخيارات التي تتبناها الأطراف السياسية 
الفاعلة. علمًا أن خيارات من هذا القبيل تُحدث فرقًا. وقد لاحظ خوان لينز 
أنه في بعض المواقف «يمكن حتى لوجود فرد ذي صفات وخصائص فريدة 
من لوعي :- ششخصة قار ل ديغول ©اادنه0 6 15ئة0) على سبيل المثال - أن 
يكون حاسمًاء ولا يمكن لأي نموذج أن يتنبأ به2'90. ومن منطلق ممائل» يرى 


)213 .202-03 .مم ,راع صرامط ,أطقط 


)4 1) عوتامماءعنهء2 جا ومن ه27 ,.كله باعقوتنآ اتاتول! عنامملاء5 لمة عمأنا .ل نمبالء رلممطيوت0 نيمآ 
كا .رم ,(1988 جعميعل] عممبيا علاده8) معتز/ا :2 .أ ععءاماصه) 


(0) ,كذمات) :كع جاوءط! أام0ء2 إه #«ا«اممامع,8 776 .كله ,مقجعءا5 لعظاة هه مدنا .ل تتقنال 
5 .م ,(1978 ,كمع 'وازوع لونلا كمأعامه!ط! كصطاول :عءممتاله8) «وزبوعةف/زبتوءعء] تزه ,تحممام ع8 


انظر أيضًا: 0 ,2 .أه/ رععلاأاوط ع ناه مج007 «الإعوعوسء 1 ما كمه نا أكمه1» ,دماونا ,ى أبوجناموط 
3377-5 .مم ,(1970) 3 
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العديد من المراقبين أن الفضل في انتقال جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية يعود 
إلى نلسون مانديلا (واءفههة3 دمداء/2)» نظرًا إلى دوره الأساس فيه. 


ويمكن أن تظهر الديمقراطية فى بعض الحالات؛ كما سئرى» حتى عندما 
لا تتوافر لها أي من الشروط المسبقة المواتية عادة للديمقراطية» أو عندما لا 
يتوافر إلا عدد قليل منها. فقد تقلل الأوضاع البنيوية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من احتمال نشوء الديمقراطية» لكنها في حدّ ذاتها ليست 
المسؤولة عن اختيار السياسة التي ستقرر تحول النظام إلى الديمقراطية من 
عدمه. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية» شهدت توجهات ديمقراطية بلدان 
كانت فى أمس الحاجة إلى الشروط المسبقة من حيث التحديثء والثروة» 
والثقافة السياسية» والمؤسساتء والبنى الاجتماعية في المجتمع. 
على أي حالء فإن إدراك أهمية الخيارات التي تتبناها الأطراف السياسية 
الفاعلة لا يعني أن البحث عن الشروط المسبقة غير مجدٍ. فالأطراف الفاعلة في 
يوقت معن مقيذة بال حار الخروال الضافة - الى ات و اج اك 
في الفترات السابقة. لذلك» يجب أن نأخذ في الاعتبار التفاعل الحاصل بين 
الشروط المسبقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها التي خلفتها الفترات 
السابقة» والقرارات التي تتخذها الأطراف السياسية الفاعلة الحالية. 


وتهيئ الشروط المسبقة المسرح الذي تتحرك عليه الأطراف الفاعلة©'" 
إلا أنها لا تستطيع أن تتكهن في ما إذا كانت الأطراف الفاعلة ستنتج ديمقراطية 
أم لاء بل هي تُقدّم معلومات عن نوع الحصيلة التي يمكن أن نتوقعها من 
المشاركين. وقد أكدت الأبحاث الأخيرة أنه حتى فى حال كون البوادر 
الديمقراطية قابلة للحصول فى أي مكان تقريبّاء فإن استمرارية الديمقراطية 
المستقرة والراسخة لا يمكن إلا أن تعتمد على توافر شروط مبدئية مواتية 
لها”'». على سبيل المثال» حتى في الحالات التي لا يتزامن نشوء الديمقراطية 


(16) لوجهة نظر ممائلة» انظر: ,«قع امع دة متاما هذ ممأامع أ لمعمصء2 ؤه ممستسعاتط» ,اممكل 


(17) دم كما أممم] عمماء8 اعد لمة دمأئه مناه رعمتمء6 ما لإعمععوموء2 ججمعتل» ,أتمكا مها مره 
تعنوناة .8 اعقطء 111 ,لومم تاععرم صدلة :2005 ,45 تعد ورمتكاءو/قا ب[خ101© ,لمدكمماد «رعاي؟ا موأعمالوطانام 
كدو التاناعجآ أمعاثاو اع مواءه2 أنه وونء ه2277 ,توصممدانا ملهمقوء! لمة ,طناطتاعطت مثوماهم عوول لمو ع 


57 


فيها مع مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية؛ فإن آفاق البلد الديمقراطية 
تبقى أفضل عند المستويات العليا من التنمية الاقتصادية وليس الدنيا منها. 
وعلى الرغم من أن بلدانًا فقيرة ذات شروط مسبقة معاكسة اجتماعيًا واقتصاديًا 
وغيرها تتجه بالفعل نحو الديمقراطية (كما يفعل بعض البلدان الأفريقية)» 
يمكننا أن نتوقع ندرة فرص ترسيخ الديمقراطية فيها مقارنة ببلدان تتمتع بشروط 
مسبقة مواتية. ومن المرجح أن تكون الديمقراطيات الناشئة» في ظل أوضاع 
معاكسة كهذه. غير مستقرة وهشة وضعيفة للغاية. في المجملء وعلى الرغم من 
أن البحث عن الشروط المسبقة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية 
وغيرها قد لا يسفر بشكل ثابت عن نتائج يمكن التنبؤ بهاء إلا أننا نستطيع 
أن نحصلء من خلال مثل هذه الأبحاث» على معلومات مهمة عن توقعات 
الديمقراطية» خصوصًا في ما يتعلق بالتحول الديمقراطي. 

وفى المحصلة النهائيةء» لا مناص من الدراسة المفصلة للتفاعل بين 
الأطراف الفاعلة والبنى ضمن أطر واقعية. غير أنه من المفيد أولاً أن نناقش» 
بشكل عام» الخيارات التي تتبناها الأطراف السياسية الفاعلة. 


متى تختار الأطراف السياسية الفاعلة الديمقراطية؟ 


إن الديمقراطية لا تهبط من السماء» إنما هى ما يتمخض عنه نضال أفراد 
وجماعات - أو ما أطلقنا عليه مسمى «الأطراف الاجتماعية الفاعلة» ادأهه:) 
(10:5عة - تحارب من أجلها. وقد قدم آدم برجيفور سكي تحليك ثاقبًا لدور 
الخيارات التى تتخذها الأطر اف الفاعلة ذات الشأن في دفع بلدانها نحو 
الديمقراطية*©. وكانت نقطة انطلاقه أطروحة مفادها أن الديمقراطية تُدخل 
شيئًا من اللايقين إلى العملية السياسية» إذ ليس بمستطاع أي جماعة بعينها أن 
ملطعا لهة تمتأكة8 لتصياك :(2000 ,كوعع2 تواتك تمن عولضعطصسهة0 نعو اءطمممه) 11010 عب مج ودنع 8- أ ١1‏ 0ه 
كع ااعاعم5 01 1-لء أ أل:0) اا ءاه أمو لع معان« لزه كعاااوط 11:6 07 ت7هاعء 0 86 نوم ج12 77 ,للتقتلاعننا 


((0710771عل أهع 1 أه0آ ك0 |011710ل «رلاء 120012 01 كأهق ا تسرعاء12) ,مدق .ل أرعط10 لصة ,(2003 ,ملعت :01001آ) 
.158-13 .جم ,(1999) 6 .20 ,107 .آم 


(18) لعة ععاواى وول نهذ «رماءتاكهم2 06 عتومعانا0 أمععمتامم2 و كه 'زممعممء8)» بتأكره عمط سملت 
ر(1988 رووعع8 بوالورعبالونا عمقل طميمن) :عع 0 1تطحممت) نمه 6م12 76ت ١7د5أأه‏ ه1410 11ك00) ,.كله ,لهأمودا5 عدا 
.59-6 منرم 
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تطمئن إلى أن مصالحها ستغلب فى النهاية. كما أن الجماعة الأقوى» أكانت 
مؤسسة استثمارية محلية أم أجنبية» أم قوات مسلحة:؛ أم بيروقراطية» أم أي 
عناصر أخرى ذات امتيازات» يجب أن تستعد لمواجهة احتمال خسارتها في 
الصراع مع الجماعات الأخرىء ما يعني أن مصالحها لن تلقى رعاية خاصة» بل 
على العكس من ذلك,ء قد تختار الأطراف الفاعلة فى الديمقراطيات إصلاحات 
تتعلق بالسياسة (لإهثامم عصوقه) تستهدف أول ما تستهدف سلطة الجماعات 
المهيمنة وامتيازاتها. 


وليس صعبًا أن نتفهم سبب نضال أولئك الذين حُرموا من النفوذ السياسي 
في ظل الحكم التسلطي من أجل نظام حكم ديمقراطي يفتح أمامهم سبل 
الوصول إلى النفوذ السياسي. لكن, ما الذي يحدو بأعضاء تكتل قري *«مم) 
(ماط من المناصرين لحكم تسلطي تفضيل الحل الديمقراطي الذي قد يترتب 
عليه تهديد لمصالحهم؟ 


في الحقيقة» قد يستميت هؤلاء من أجل الإبقاء على النظام التسلطي. وقد 
لا يكون تغيير الأنظمة إلا استبدالا لأحد أنواع النظام التسلطي بنظام تسلطي 
آخر. لكن في المقابل» قد تنجح الديمقراطية» على الرغم من مخالفتها لرغبات 
القوى المهيمنة» وذلك عندما يعاني النظام التسلطي من الهزيمة في حرب 
خارجية أو أهلية» أو ببساطة عندما يتفتت نتيجة الانقسام الداخلي» أو عندما 
تنتصر القوى الشعبية المؤيدة للديمقراطية!2"9. 


على أن الانتقالات إلى الديمقراطية نادرًا ما تقوم على الهزيمة التامة للنخب 


التي تقف وراء الحكم التسلطي السابق. وفي الأغلبية العظمى من الحالات» 


التسلطي. ويُطرح عندئذٍ السؤال التالي: ما الذي يحث القوى التي كانت تساند 
الحكم التسلطي على الدخول في مفاوضات كهذه؟ 
ثمة أسباب متعددة. فقد يحدث انشقاق بين المتشددين (وععم ذا لمقط) 


(19) بلهافعذا5 لهة )ذا نهذ «رقاء8111ه0© 01 عتتمعانا0 أمعع ستاده© و كه لإعدعمممء12)» ,لعاكرو جمدم 
.م «رنومعموسء 0 ره ««كأأه ندم انها ةاك0) .كله 
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والمعتدلين (5همنا-ةهمة) في اتتلاف القوى الموالية للحكم التسلطي !20 وهو 
انشقاق قد ينشد فيه المعتدلون أشكالاً أكثر ديمقراطية من الحكم؛ ربما لتكون 
لهم الغلبة في صراعهم مع المتشددين في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية» أو 
بسبب التزامات معيارية (نهعمنصههه عناننةههمه) بالديمقراطية. 


وتتعلق الأسباب العملية لمثل هذه الخطوة بالمشكلات التي قد تُقدّم لها 
الديمقراطية حلاً. على سبيل المثال» تساعد الديمقراطية فى استعادة الشرعية 
للنظام الاجتماعي القائم» ويمكنها أن تُقدّم نظامًا مفتوحًا ومنضبطًا لاتخاذ 
القرار الذي قد تنتج عنه بيئة أفضل في مجال التجارة والأعمال. وكما يرى أحد 
الباحثين» فإن #إحدى الفوائد الأخرى التى لا ينبغى الاستهانة بهاء هى الاعتراف 
الدولي الذي يصاحب إرساء الديمقراطية. وقد يثمر هذا عن مردود مادي على 
شكل تدفقات من المساعدات والقروض الأجنبية!7©. 


وقد تحظى الديمقراطية بدعم النخب على أساس المصلحة الذاتية 618) 
(6:650م1؟ لذلك» تكون الديمقراطية هشة ومشروطة فى آن(2©. وتحاول النخب 
خلال المفاوضات المصاحبة للانتقالات إلى الديمقراطية ترتيب الأوضاع 
على هواهاء بحيث تضمن أن لا تشكل المؤسسات الديمقراطية الناشئة 
تهديدًا لمصالحها الأساسية. ويمكن إنجاز ذلك بطرائق عدة. ويعطينا آدم 
برجيفورسكي الانتخابات البرازيلية عام 2 ممثالاء إذ اوظفت الحكومة 
التسلطية كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان امتيازات ملم بها ونيم 8) 
(6هامةالة للحزب الموالي للحكومة كي تضمن لنفسها الأغلبية النهائية في 
الهيئة الانتخابية الرئاسية [أو المجمع الانتخابي» المترجمة] ادنامهفاده.م) 
(168اه0 لهعمنهه61”**». وهنا حدث أن سمح الحكام التسلطيون. أولاء بتأليف 


(20) تعاسال ماسعناممطابق جممجر عدرهااأعصص 7 بأعاتسطء5 .© عرملائطه همه ااأعمصمط"0 مممعالئنه 
.(1986 رووعء8 بواأورع اتلدلا كمتكامه1] كهظامل :ععموتالهةا) كاعم مم2 «توارءءدرنا الامحاه كم زعباءمن) ع«ؤاه 111 


0 2) «رعءاتاععودعهط أكتووزوالع1-ادأاةز50 4 نموتكة هأ إمدعمصء2 لمرعطنآ» بأممرطلهدد لممطءعتظ 
,ص« ,(1988) 2 .80 ,22 .أونا ريع فنا دع ء اا زه أمدصمل جمهافمعمم) 


)222 .4 .م ,.لتطآ 


(23) بلقامهها5 لهة ععنماع :مأ «ركءأ0اهمت أه عتممعان0 أمعومنامه© د كه لإعمعملع8©» ,ناكم عمط 
.69 ب« «بوم 2770 ننه (ركأأمارمااباائ00) ,كلك 
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أحزاب إضافية بغرض إحداث انشقاق في المعارضة؛ وثانيّاء ابتكروا معوقات 
صعّبت على الأحزاب التي كانت شعبية قبل تسلّم الحكام التسلطبين السلطة 
عام 1964» التسجيل؛ وثالثٌاء جعلوا إدلاء الأميين بأصواتهم أمرًا أكثر صعوبة؛ 
إذ كان من المتوقع أن يصوت هؤلاء ضد الحكومة. 

ويخلص برجيفورسكي إلى أن التحوّل الديمقراطي غير مُمكن إلا «إن 
وجدت مؤسسات تقدم وعودّاء في حدود المعقولء بأن مصالح القوى السياسية 
الرئيسة لن تتأثر تأثرًا سلبيًا كبيرًا نتيجة للتنافس الديمقراطيء نظرًا إلى الموارد 
التي تستطيع هذه القوى حشدها0, بصيغة أخرىء لن تدعم جماعات النخب 
التحول الديمقراطي إلا بمقدار تأكدها من أن مصالحها ستكون موضع عناية. 
وبناءً عليه» فإن المؤسسات الديمقراطية التي تتأسس نتيجة للمفاوضات مع 
خدافات الحت قد تكون مقيلة بطرق مختلفة» كنا الخال ف البزازيل” ويعد 
الوضع الراهن في روسيا مثالا بارزًا آخر على هذا الوضع؛ إذ يحاول الرئيس 
فلاديمير بوتين (مناسط عنصنلوالا)» على نحو متزايد» السيطرة على وسائل الإعلام 
ويحول دون ظهور أحزاب سياسية معارضة ومجتمع مدني قوي69. 

علاوةً على ذلك». فإن جماعات النخب قد تشترط بأن تحتوي سياسات 
الحكومات الجديدة ذات الأسس الديمقراطية على توجه اجتماعى واقتصادي 
محافظ. وباختصارء عندما تكون الانتقالات إلى الديمقراطية نتاجًا للمفاوضات 
مع القوى التي أيدت النظام التسلطي السابق» ستكون الديمقراطية الجديدة على 
الأرجح مقيدة في جوانب متعددة» بما في ذلك قدرتها على تنفيذ تدابير إصلاح 
اجتماعي واقتصادي. 


لقد كان العدد الأكبر من الانتقالات إلى الديمقراطية فى السنوات الأخيرة 
بالفعل من هذا النوع الذي تهيمن فيه النخب. وعلى الرغم من أنه لا غنى عن 


(24) ,لقامعها5 لاه تعاكاة نما «ركاء الهم 01 عسمعان0 امعومناده© د كه لإعمعم م 60)» ,لاومو معط 
.9 .0 ,10677100 لثات 1ك أأدارم انها أات00:1) .كلع 


(25) في عام 2004 «اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين خطوات إضافية لتعزيز السلطة التنفيذية وذلك 
من خلال زيادة الضغط على الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني» معززًا بذلك سيطرة الدولة 
على وسائل البث الوطنية» وسالكًا طريق محاكمة قادة قطاع الأعمال والأكاديميين المستقلين محاكمات 
ذات دوا افع سياسية»»؛ انظر: .519 .م« ,2005 واجم1ا عطا دذ ««موعع! ,عمندهآ! سمقععم] 
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دراسة التنوعات في التسويات الفعلية التي تستتر خلف الانتقالات» لا يمكننا 


أن نعد الاستمرار في تطوير الديمقراطية واتساع آفاق الإصلاح الجوهري؛ 
الذي يعود بالفائدة على أولئك الأقل حظاء من المسلّمات. 


لم هذا الاندفاع نحو الديمقراطية في الآونة الأخيرة؟ 
ألقينا في الأجزاء السابقة من هذا الفصل نظرة على الأوضاع العامة 
للديمقراطية» والحاجة إلى دراسة التفاعل الحاصل بين هذه الأوضاع والخيارات 
التي تتبناها الأطراف السياسية الفاعلة. ونحاول في هذا القسم الإجابة عن 
السؤال: لماذا حدث اندفاع عارم نحو الديمقراطية في السنوات الأخيرة في عدد 
كبير من البلدان؟ 


انتقل إلى الديمقراطية أكثر من أربعين بلدا بين عامي 1974 و2005. 
ونتيجة لذلك» قفز عدد الأنظمة الديمقراطية من أربعين إلى تسعة وثمانين بلدًا. 
وقد بدأت الانتقالات من جنوب أوروبا (اليونان وإسبانيا والبرتغال)» تلتها 
موجة في أميركا اللاتينية (الأرجنتين والأوروغواي والبيرو والإكوادور وبوليفيا 
والبرازيل» وفي وقت لاحق الباراغواي)» وفي أميركا الوسطى (الهندوراس 
والسلفادور ونيكاراغوا وغواتيمالاء وفي ما بعد المكسيك)» تلتها بعد ذلك 
الانتقالات في أوروبا الشرقية (بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا 
وبلغارياء وجمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقًا). وحصلت الموجة الأحدث في 
أفريقيا وفى الاتحاد السوفياتى السابق. أخيرّا حدثت انتقالات نحو الديمقراطية 
في آسيا على مدار فترة طويلة منذ بدايات سبعينيات القرن العشرين (بابوا 
غينيا الجديدة وتايلند وباكستان وبنغلادش والفيليبين وكوريا الجنوبية وتايوان 
ومنغولياء ونيبال). 

إن هذه التغيرات تُقَدّم بالفعل دليلاً على التقدم الديمقراطي في عدد هائل 
من البلدان ضمن فترة زمنية قصيرة نسبيًا. لكن ينبغي أن نضع في حسباننا بعض 
المحاذير. أولً» لقد وقع نكوص نحو الحكم التسلطي في العديد من البلدان 
(مثل روسيا وبوليفيا وساحل العاج)؛ أي إنه ومع مرور الوقت» ثمة سيرورة 
جامعة بين التقدم في بعض البلدان والانتكاسات في بلدان أخرى. ثانيّاء لا 


62 


يعد العديد من البلدان التي جئنا على ذكرها ديمقراطيات كاملة» بل إنها في 
المراحل المبكرة من الانتقال إلى الديمقراطية» كما سنناقش بتفصيل أوسع في 
ما بعد. أخيرّاء من المفيد أن نضع التقدم الديمقراطي الحاصل منذ عام 1974 
في سياق تاريخي أوسع. فثمة أمور كثيرة تعتمد على كيفية تحديد الفترات 
الزمنية. وينبغي أن ننظر إلى التقدم الذي أحرز منذ عام 1974 بإزاء خلفية من 
الانهيارات الديمقراطية (40<5لم»م0 ة16006) في الفترات السابقة» وخصوصًا 
ا ا ا 
تؤكد الحالات التي سنأتي على وصفها لاحمًا حقيقة أن ليس هناك ما هو 

تلقائ ل و ع و 0 
تسلسل طويل من الحوادث تقف فيها أنواع مختلفة من الأطراف الفاعلة في 
قلب المسرح السياسي, ولا تحسم فيها المحصلة النهائية سلقًا. وعندما ننظر 
إلى الوراء ونحلّل الانتقالات في وقت لاحقء تنزع تعليلاتنا لأسباب حدوث 
التغييرات ! الاح ص ا يو ا واو 
قد سقط» ننحاول أن تُراكم جميع يع الجوانب السلبية التي بدت وكأنها تقف 
وجهه. وق رسك القمدط إطكر ل عن الجكمة ا للك أن ا كو 1 
بضع سنوات غير بعيدة» شديدي الانهماك بتسلسل مماثل للحوادث يسير في 
الاتجاه المعاكس تمامًا؛ كالانتقال من ديمقراطيات حقيقية إلى حدّ ماء إلى 
حكم تسلطي. والنشاط البحثي آنئذٍ شبيه بالنشاط الجالى: فمع علمنا بأن 
الديمقراطية قد سقطتء نحاول أن ثراكم كل الجوانب السلبية التي بدت وكأنها 
تقف في وجه الديمقراطية وفي صف التسلطية. 

كتب صموئيل هنتنغتون (ممنعمأامساط أعنسوة) عام 154 بأنه لاسيكون من 
الصعب أن نحاجج بأن العالم عام 1984 كان أكثر ديمقراطية» أو أقل» مما كان 
عليه عام 0*61954. وينظر إلى التقدم الديمقراطي بين عامي 1974 و1984 
بأنه لم يكن من هذه الزاوية إلا ردمًا للهوة التي أحدثئتها انتكاسات الفترات 
السابقة. لذلك» يصنف معظم الديمقراطيات «الجديدة؛ التي ظهرت في أميركا 


)226 7 .م «781102ع0سء1 عتومعع8 وعتتامراه© عروك! [اذللآ» بدماعمناصن11 
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اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا منذ عام 1984» ضمن الرجوع إلى التحوؤل 
الديمقر اطي (ده نمع نادمه سوعلعم)؟ أي العودة إلى أو ضاع أكثر ديمقراطية بعد 
فترات من الحكم اللاديمقراطى. 


وليس لأي عامل منفرد أن يبرر التحركات المهمة باتجاه الديمقراطية 
في السنوات الأخيرة. فثمة أنماط معقدة من العناصر الداخلية والخارجية» أو 
من الأوضاع المتنوعة التي تتفاعل مع جماعات مختلفة من الأطراف الفاعلة. 
وحبذا لو كان بالإمكان» كما ينبغى» كشف الغموض عن الحركات بلدًا بلدّاء 
إلا أن المجال لا يتسع لذلك. من هناء فإننا سنلقي نظرة على الحوادث في 
الأقاليم الرئيسة وكذلك في بلدان محددة. أخيرّاء وعلى الرغم من أن السؤال 
المطروح «لماذا حدث اندفاع عارم في السنوات الأخيرة باتجاه الديمقراطية؛ 
يغطي في الواقع مسألتين منفصلتين تحليليًا - هما انهيار الأنظمة التسلطية» 
والتحرك باتجاه الديمقراطية بدلاً من الاتجاه نحو نظام تسلطي آخر - إلا أننا 
لن نتبع تمبيرًا حرفي بين هذين العنصرين في النقاش التالي. 

حدثت الحزمة الأولى من الانتقالات الديمقراطية في منتصف سبعينيات 
القرن العشرين فى جنوب أوروباء وتحديدًا في اليونان والبرتغال وإسبانيا. وفي 
الحالات الثلاث كلهاء قادت الانشقاقات داخل الأنظمة التسلطية إلى تقويضها. 
في الوقت عينه؛ مرت هذه البلدان بمراحل فريدة من نوعها من انهيار التسلطية 
تبعها تأسيس للديمقزاطية. 


في إسبانياء وثتت فرانسيسكو فرانكو (معصه موواءمه8) لاستمرارية الحكم 
التسلطى بعد وفاته. وكان من المقرر أن يتحمل الأدميرال كاريرو بلانكو 
(معسفا8 متعسد) مسؤولية الحكو مة» وأن يصبح خوان كارلوس (08/105 هقدال)» 
أحد أفراد العائلة المالكة الذي أشرف فرانكو على تعليمه؛ رئيسًا للدولة. لكن 
اغتيال كاريرو بلانكو أفسد المخططء ومّنح خوان كارلوس حرية المناورة عندما 
تولى منصب رئيس الدولة بعد وفاة فرانكو عام 1975. وقد اختار كارلوس دعم 
سيرورة تحول ديمقراطي. وبنظرة استرجاعية إلى الحوادث؛ فإنه من السهل 
معرفة العناصر الداخلية والخارجية المواتية للتغيير الديمقراطي. فداخلياء 
عززت سيرورة النمو الاقتصادي السريع شوكة مجموعات اجتماعية جديدة من 
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العمال وأفراد من الطبقات الوسطى والطلبة ممن طالبوا بتغيبر سياسي. إضافة 
إلى ذلك» بات من الواضح آنئذٍ أن العضوية في الاتحاد الأوروبي التي استماتت 
إسبانيا لنيلها (كما استماتت اليونان والبرتغال)» تتطلب تغيرات سياسية. لكن 
الديمقراطية السياسية عام 5 لم تكن إلا أحد الخيارات المتاحة أمام 
الأطراف الفاعلة الرئيسة» وقد تطلب ما سماه أحد المراقبين «قيادة استثنائية 
المهارة في النظام والمعارضة» للتفاوض في شأن الانتقال والمضي قَدُمَا في 
تحول النظام الديمقراطي”7©. 1 


وفى البرتغال» استنزف الدكتاتور أنطونيو سالازار (متعدادة5 منده)هة) موارد 
البلد من خلال تمسكه بإمبراطورية برتغالية فى أفريقيا. وأدى تصاعد نشاط 
العصابات في المستعمرات إلى تخصيص نصف الميزانية القومية تقريبًا للدفاع. 
وقد رتب ضباط من ذوي الرتب المتوسطة ممن ضاقوا ذرعًا بالوضع لانقلاب 
عام 1974» وهو ما أدى إلى فترة من التجريب السياسي والنئقاش اللذين 
خاضت فيهما حرفيًا مئات من الجماعات السياسية الجديدة التى شبّت بعد 
الفترة الطويلة من الحكم التسلطي. ولم تظهر التتيجة النهائية من الديمقراطية 
السياسية إلا عام 1976. 

وكان الانتقال في اليونان أسرع. فقد حركت جماعة من الضباط أو 
مجلس ثوري «تاصدا الجيوش ردًا على الغزو التركي لقبرص في 20 تموز/ 
يوليو 1974» لكن هذه الجماعة لم تتمتع بالدعم الكامل حتى من بين صفوف 
أتباعها. وعندما قررت هيئة الأركان المشتركة في اليوم التالي التماس حل 
سياسي للأزمة» باتت العودة إلى الحكم المدني ممكنة. 

أما الحزمة المهمة الثانية من الانتقالات نحو الديمقراطية فقد حدثت فى 
أميركا اللاتيئية خلال النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين. ومثل جنوب 
أوروباء أحسّت بلدان أميركا اللاتينية بضغط من أجل الديمقراطية من منظمات 
متنوعة فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة» لكن كان للديناميات الداخلية 
نفوذ أكبر بكثير. وتتعلق مجموعة مهمة من الأسباب بالمشكلات التي أحدثتها 


(22) «رممتاعقكمد1 طونامعطا عملاتكمه1 00ه بإعقعءمصع2 0) ؤومأ)أكمة1» ,عتقط5 للقصمط 
.35 .« ,(1987) 4 .هن ,19 .أو؟ ركع امبناك أمءازاوط عمطزله ووم 
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نماذج التنمية الاقتصادية التي اتبعها الحكم التسلطي. وفي حالات كثيرة» وظف 
اثتلاف نخب حاكمة يقوده الجيش الحكمٌ التسلطي للترويج لاستراتيجية تنمية 
اقتصادية تصب في مصلحة أقلية صغيرة جدًا. فقد تركز الإنتاج على السلع 
الاستهلاكية المعمرة للطبقة المتوسطة الميسورة (كالسيارات» والإلكترونيات 
الاستهلاكية» وغيرها)» ولم تُعَر الاحتياجات الأساسية للأغلبية الفقيرة أي 
اهتمام. ويحلول مطلع الثمانينيات» واجهت هذه النماذج مشكلات حادة. 
وبحسب رأي أحد المراقبين» فإن بلدان أميركا اللاتينية «وحدتها الأزمة 
والديون الخارجية» والركود الاقتصادي... والتضخمء» وارتفاع معدلات البطالة» 
وتنامي أشكال اللامساواة الاجتماعيةة9©. غير أن الأزمة الاقتصادية لم تكن 
ذات مسببات محلية بحت» فقد ألحقت الموجة الثانية من الارتفاع الحاد في 
أسعار النفط ضررًا بالعًا ببلدان أميركا اللاتينية. وكانت إحدى الطرائق المتبعة 
لتغطية النفقات المتزايدة هو اقتراض مزيد من المال من الخارج. وعندما ازداد 
معدل الفائدة الحقيقي على قروض من هذا النوع زيادة هائلة» كما حدث في 
الثمانينيات» تفاقمت الأزمة الاقتصادية كثيرًا. 


وكان في استطاعة النظام . التسلطي في بعض البلدان - ومن بينها البرازيل 
التي تعد أكثر الأمثلة أهمية - أن يستند إلى سجل من النمو الاقتصادي القوي. 
على الرغم من أن الفوائد لم تكن موزعة بالتساوي. مع ذلك» مرت الأنظمة 
بعملية نزع الشرعية (هضهدنانعءاءة) عندما استفحلت الأزمة الاقتصادية؛ بمعنى 
أنها لم تعد قادرة على الإشارة إلى أساس يدعم حقها في الحكم. ولم يكن 
الحكام التسلطيون في بلدان أخرى (كالأرجنتين وبوليفيا) قادرين حتى على 
الإشارة إلى إنجازات في ما يتعلق بالنمو الاقتصاديء إذ كانت أنظمتهم في 
أوضاع أكثر ضعمًا نظرًا إلى اتسامها بالفساد وعدم الكفاءة. 

أدت المشكلات إلى انقسامات داخل الأنظمة التسلطية؛ كالانشقاق بين 
المتشددين والمعتدلين المذكور سابقًا. وأضعفت هذه الانقسامات بدور 0 


(228 78/601 ,0 معولعمم2 


مُقئيس من : «رقءلمعطتة مأامآ مذ دمغ أكمه؟ لمعلاتاوط لمة كممناءءاظ لوأامعلندع2» ,رعلدلم1 منوا16ز 
.301-314 .وم ,(1991) 128 .[0؟ ,أمتصامل معتعاع3 أداعم3 أعدم اله تمعاترط1 
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قبضة النظام التسلطي على المجتمع؛ وأتاحت المجال أمام عملية تحرر مع 
ما فيها من إمكانات أفضل للحوار العام» ونشاط المعارضة:» وانتقاد للنظام 
السياسي. نتيجة لذلك» تعززت المطالب بالديمقراطية» ما قلّص إلى حدّ 
بعيد شرعية الحكم التسلطي. وفي الوقت ذاته» أعطت مجموعات اجتماعية 
عديدة فى أميركا اللاتينية أولوية قصوى لمطلبها بديمقراطية سياسية. وكانت 
تسود في أيام التسلطية الشرسة نزعة إلى استقطاب القوى وكذلك الرؤى؛ 
إذ اعتقد كثيرون أن الفاشية والاشتراكية هما البديلان الوحيدان الممكنان 
للمنطقة. ولم تبرز في الأفق احتمالات مسار وسط ((نهم 10916ه). لكن مفهوم 
الديمقراطية السياسية قد اكتسب بعد إطلاق الحريات قوة جديدة» إذ دعمه 
الأساقفة والكهنة والصحفيون وأساتذة الجامعات» ودعمته الحركات العمالية 
والاجتماعية الأخرى!*©. 


شرعت سيرورة التحول الديمقراطي في العديد من بلدان أميركا اللاتينية 
بالانطلاق لكن بخطوات بطيئة» بدءًا بتحرر النظام. بيد أن الفشل الاقتصادي 
في الأرجتتين ألهم الحكام العسكريين المتسلطين فيها بالشروع في مغامرة جزر 
الفوكلاند/ المالفيناس» فانهار النظام عندما خسر الحرب. ٠‏ مع ذلك. ليس في 
الأرجنتين ولا في البلدان التي شهدت انتقالاً متدرجّاء حكم ديمقراطي راسخ 
تمامّاء كما سنناقش لاحمًا. 


أما المنطقة التالية التى حدثت فيها تغييرات جذرية نحو الديمقراطية 
فكانت أوروبا الشرقية؛ إذ انيف حركة تضامن (1:ه501194) في بولندا عام 
0 حين حاول العمال تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وقد طالبوا في البداية 
بنقابات مستقلة» لا بإصلاح سياسي. لكن سرعان ما اتضح لهم أنهم لن يحققوا 
شيئًا ما لم يحدثوا تغييرات في النظام السياسي. وعلى الرغم من الانقسامات 
داخل الحزب الحاكم, فإن الاتفاق على نموذج للإصلاح السياسي في بولندا 
بدا مستحيلاً. فالأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية (الأنظمة التسلطية التي 
تحاول فيها الدولة السيطرة على كل مظهر من مظاهر الحياة) لم تبدأ بالسقوط 


(29) ,15 .اول براءاعم5ى واه كما ألو2 «بمع عدخ متتلما هأ بإعمعممء0)» ,موملمم© عناوتعم؟!! ملمقد؟ 
2 .م ,(1986-1987) 1 .مه 
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إلا بحلول عام 9 . ولقد شهدت أورويا الشرقية انتفاضات شعبية عقانامهم) 
(ومنوةرمنا في مناسبات عدة سابقة - في ألمانيا الشرقية قية عام 1952» ويولندا عام 
3 وهنغاريا عام 1956» وتشيكوسلوفاكيا عام 1968 - لكنها لم تسفر 
عن إصلاح سياسي. فما الذي كان مختلقًا عام 1989؟ يشير أحد المراقبين 
من ذوي الخبرة إلى ثلاثة عوامل أساسية: غورباتشوف (60:680860)» وهلستكى 
(علهزواء8)» وتو كفيل 000 (ع11 لاع ندوء10). 

كان انتخاب ميخائيل غورباتشوف مؤشرًا على سياسات سوفياتية جديدة 
تجاه أوروبا الشرقية. فقبل وصول غورباتشوف إلى السلطة» كان مذهب 
بريجنيف (باعصطء:8) الداعم للتدخل السوفياتي في أورويا الشرقية ضد التغيرات 
«اغير المقبولة» في الأنظمة» ساري المفعول. وفي أثناء حكم غورباتشوف تغير 
ذلك إلى ما غرف بمذهب سيناترا (©«تنءه2 28م51): «افعله على طريقتك». 
ويمكن ملاحظة تأثير غورباتشوف من مكالمة هاتفية ية أجراها في آب/ أغسطس 
9 يحث فيها الشيوعيين البولنديين على السماح بتأليف حكومة يترأسها 
أحد أعضاء حركة تضامن (تادويش مازويفتسكى (لءءا«ممة1ة عكداه124)). 
وعندما كان ضيف شرف في ألمانيا الشرقية في الذكرى السنوية الأربعين 
للبلاد فى تشرين الأول/ أكتوبر 9 أخبر غورباتشوف إريك هونيكر ل880) 
عاد مما أن امشكلات جمهورية ألمانيا الديمقراطية [ألمانيا الشرقية] 
أن تْحَل في برلين وليس في موسكو»”. 

مع ذلك» وفي غياب المساعدة السوفياتية حتىء» فإن النخب الحاكمة في 
أوروبا الشرقية كان باستطاعتها إرسال الجيوش ضد التظاهرات الشعبية عدادمهم) 
(قدهننتتاكهدوم06. فلماذا ترددت؟ يشير عامل هلسنكي إلى محاولة الغرب 
الترويج لاحترام حقوق الإنسان في أوروبا الشرقية» وذلك من طريق اتفاقات 
هلسنكي التي فتحت بدورها أمام بعض البلدان احتمالات الحصول على 
مساعدة اقتصادية غربية. وقد تضافر عامل هلسنكي مع عامل توكفيل. . ويشير 


(0) لم80 إن موانو2 لم70 «ولل «رطابص] غ0 تمعلا ع1 تعممساظ ومعأقهع» ,رامخ صمامة0 'زاأمتمت" 
.17-2 .نرم ,1990 /15/2 


(31) مُقتبس من: -)وه 6طآ] «راءتاس]امسعل وه لمقميفة علوناوامالقاء-ادمم ء2» ,لعممعيدلة 6016 
.6 .ص ,(1991) 3 .مه ,23 عاأه؟؟ معتامم ,[لزإعهعمتعحآ له وعتاعاء50 أكامالهاك 
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المصطلح الأخير إلى فقدان النخبة الحاكمة القديمة إيمانها بحقها في الحكم؛ 
أي بشرعيتها: 

انطلق عدد قليل من الأولاد في الشوارع وتفوّهوا ببضع كلمات. ضربتهم 

الشرطة. قال الأولاد: ليس من حقكم أن تضربونا! ورد الحكام المترفعون 

ذوو البأس الشديد بما معناه: نعم» ليس من حقنا أن نضربكم. ليس من 

حقنا أن نحافظ على حكمنا بالقوة. لم تعد الغاية تبرر الوسيلة! في 

الواقع؛ تميزت النخب الحاكمة وبطانتها المسلحة بعدم استعدادها الكامل 

للدفاع» بأي شكل من الأشكال» عن الأمور التي كانت تدعي لوقت طويل 

أنها تؤمن بهاء وبالتسرع في اعتناق الرأسمالية الديمقراطية 6هء0م»0) 

(«مدتاماذوهه بطريقة تكاد تكون وصمة عار على جبينها2©. 

بيد أن التظاهرات الشعبية ذاتها تحتاج إلى تفسير أفضل. فتعاظم الأزمة 
الاقتصادية في أوروبا الشرقية كان معناه أن النظام الاقتصادي مركزي التخطيط» 
وغير قادر بصورة متزايدة على تقديم أداء دينامي وتلبية حتى أبسط احتياجات 
السكان. وقد أتى وضع ممائثل بغورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي» 
حيث كان الحكام يهدفون إلى إصلاح الأنظمة وتنشيطها من طريق تعاون 

لكن انفتاح النظام شكل تهديدًا للنخب الحاكمة. فين دون عزلة دولية» 
أصبحت المحافظة على بنية السلطة المتكاملة (عمتطعءتهاة عهء:مم لعندوءنم) في 
النظام الشمولي أكثر صعوبة. فالنظام السياسي التسلطيء والاقتصاد مركزي 
التخطيط المستند إلى ملكية الدولة» ركنان يؤيدهما تبادليًا نظام من السلطة 
والإنتاج والتوزيع. وأي تدخل غير محسوب في أي جانب من جوانب النظام» 
كإيطال مركزية الرقابة الاقتصادية (امطهمه عتصسمدمءه ومنتعذلماهوءء0) لإجازة 
تعاون المؤسسات مع الشركات الأجنبية» قد تترتب عليه تبعات تؤثر في النظام 
برمته”. ويضع هذا الموقف النخب الحاكمة أمام معضلة خطرة: فمحاولاتها 


0022 39 بع «رطا؟ زه مقعلا ع1" تعمرمعياظ مرعادو8» رامة 
(233 .241-259 .مم ,لذ ,تمقدورملة 
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لإصلاح النظام تخلق توترات تهدد مراكز قوتها (5ه110زوهم جع/دوم). ومع ذلك» 
كانت المبادرات الراديكالية ضرورية لمنع الأزمة الاجتماعية الاقتصادية من 
الخروج على السيطرة. 

وأثبتت النخب أنها عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المعضلة. وعوضًا عن 
ذلك خلقت لنفسها معضلة أخلاقية. فقد عملت أجهزة الدعاية على إقناع 
الجميع بأن الأمور على ما لعاف لكن الرسالة بدت جوفاء على نحو متزايد 
لشعب مثقف يعلم جيدًا حقيقة حقيقة الأمور. وفي المحصلة النهائية أصبحت الهوة 
بين الحقيقة والدعاية» بين ما يعرفه الناس وما كانوا يقدرون على التَفوّه به 
أمرًا لا يطاق. وباتت المطالبة بالحقيقة بأهمية المطالبة بالخبز نفسهاء وصار 
الكتاب والمثقفون القوةً المحركة للنضال ضد الأنظمة القديمة. ولقد كانت 
المطالبة بتحسين الأحوال المادية حاسمة» إلا أن المطالبة بحرية العقل لم تكن 
أقل حسمًا*0. 

وكانت أفريقيا مسرحًا للانتقالات الأحدث نحو الديمقراطية. فعندما سقط 
جدار برلين عام 1989» كانت ثمانٍ وثلاثون دولة من أصل خمس وأربعين 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحت حكم أنظمة الحزب الواحد المدنية 
أو العسكرية المتفاوتة فى درجات تسلطها. وفى فترة لا تزيد على ثمانية عشر 
شهرًا بعد ذلك» أجرى ما يزيد على نصفها انتخابات تنافسية متعددة حزييًا أو 
تعهد بإجرائها”””. 

شكلت التغيرات السريعة التي شهدتها أوروبا الشرقية عاملاً محفرًا في 
أفريقيا. فقد أشارت هذه التغيرات» من جهة» إلى أن انقسامات الحرب الباردة 
التي ساعدت في الحفاظ على الأنظمة غير الديمقراطية» في كل من المعسكرين 
الغربي والشرقي في أفريقياء قد أوشكت على الانتهاء. ومن جهة أخرى» ألهمت 


(34) عط نسه 'عاممع8 ع©طا كه ماصنابة' عط 9'تلانامة' علا دعسومعء8 'أممظ' ع1 ,تاوممععصط سملة 

.]2 .م ,(1991) 1 ,6ج ,24 .أه؟؟ روعااتامط تنه ععابعاء5 أوء لاوم :ك2 «رعوسلاظ معافمط 01 عمبايظ 

(35) «ربقعءتكة ذأ ومتاممأأمءممء6 6ه مامتصافده© لمة ركاعءمومعه رودععور8 126» رماقعء1 اعناضدكة 
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التغيّرات في أوروبا الشرقية الحركات الشعبية التي كانت قد بدأت في التحرك 
في أفريقيا. ْ 
وعليه» فقد غذّت التطورات فى أوروبا الشرقية اضطرابات كانت قد 
انطلقت أساسًا لأسباب داخلية تشمل الأزمات الاقتصادية الفادحة» والركود 
والديون الخارجية المتفاقمة» والفساد» وسوء الإدارة اقتصاديًا وسياسيا. 
كذلك حدثت تغيرات بنيوية وسّعتٌ من آفاق المطالبات الديمقراطية. فالتمدن 
والتعليم ينزعان إلى جيل سكان أقل التزامًا بالتقاليد وبالقادة السياسيين طويلي 
الباع» ويضيقون ذرعًا بالتسلطية©©. 
ومع هذه التطورات» فقدت الأفكار التقليدية المتعلقة بأشكال معينة من 
الحوكمة (06ههد»؟مع) الأفريقية صدقيتها. وكان العنصران الرئيسان المكونان 
للفكر التقليدي هما اتخاذ القرارات بالإجماع» ومفهوم ديمقراطية الحزب 
الواحد. وقد نشأ العنصر الأول عن فكرة اشجرة الثرثرة» (66 066هادم) الشهيرة» 
0 الناس الاجتماع لمناقشة القضايا إلى أن يصلوا إلى إجماع. وبهذه 
يقة» لم يكن لأغلبية أن تفرض إرادتها على أقلية؛ لأن الأفراد جميعًا شاركوا 
في 0 . وفي أفضل الأحوال» يضمن الإجماع الذي يتوصل إليه الجميع 
أن الاختلافات الفردية كافة في الاعتبار. أما نظام الحزب الواحد فهو الإطار 
التنظيمي المنطقي لهذا النوع من اتخاذ القرارات. وفي وضع مثالي؛ ينبغي على 
نظام الحزب الواحد تجنب إهدار الطاقة على المنافسة السياسية غير المجدية 
في بيئة تواجه مهمات ملحة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك» فقد 
فشل الدور العملي للإجماع؛ وفشل معه حكم الحزب الواحد في الارتقاء إلى 
مستوى المثال. فاتخاذ القرارات بالإجماع لا ينطبق على المجتمعات الكبيرة 
والمعقدة التي تحت تحتوي على مجموعات مصالح مختلفة؛ إذ أصبح حكم الحزب 
الواحد في كثير من الحالات حجابًا رقيقًا يستر حكمًا تسلطيًا وفاسدًا يتزعمه 
طغاة يسعون إلى تسويق أنفسهم وقبائلهم أو جماعاتهم العرقية(7©. وسوف 


(36) ععمدط «رمعتكم مز ومتامدتادعمصء2 01 كامتهاكدم له ركاععمكمع2 ,ووعموم2 مطل ,لمعف 
.5 .م ,ا(10ل0أعمككل عمواع3 أمع لاوط أمممالمججرعابجط عازه كعمجع دمن ولره!1 518[ غ1 تاه لعتمعوعوط 


(37) أماعم؟ أمنرمااممهادا «لإعوعووع2 0 علبدتناف ممعأكخ 16> ,ع لممدمعلة؟ أعتمدا ا كعنوءو1 
4 مم ,(1991) 128 .0ه ,أمتجيول عمنرعاع5ة 
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نأتي بوصف مفصل لنظام الحكم الشخصي الأفريقي في مكان لاحق من 
هذا الفصل. 

وفي حالات كثيرة» كما في ساحل العاج والغابون» رأى القادة الذين 
يشغلون المناصب نذير شؤم بأن المقبل أسوأء وحاولوا ركوب موجات التغيير 
الديمقراطي عِرضًا عن أن تجرفهم معها. فقد خضعواء على سبيل المثال» 
لمطالب المعارضة بإجراء انتخابات حرة» في وقت كانت فيه قوى المعارضة 
فقيرة التنظيم» ولم تكن مستعدة للتنافس مع قادة أقوياء كانوا يسيطرون على 
الموارد الاقتصادية ووسائل الإعلام. 

ولعل أحد العوامل الخارجية المهمة هو دور الدول المانحة والوكالات 
التي تقدم المعونات الاقتصادية الحيوية لمعظم الدول الأفريقية. وكان الضغط 
من المانحين الرئيسيين من أجل تغيرات في اتجاه ل كشرط لمزيد من 
المساعدة الاقتصادية يتصاعد باطراد على مدى عدد من السئوات. وهذه نصيحة 
لا تستطيع البلدان الأفريقية تجاهلها. وللموقف الفرنسي أهمية خاصة» على 
0 الفرنكوفونية التى تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المعونات 
من فرنسا (تشير «أفريقيا الفرنكوفونية» إلى الدول التي كانت في مرحلة ما 
تحت الحكم ا ل ب د وقد 
أخبر الرئيمس الفرنسي قادة أفريقيا الفرنكوفونية في يونيو/ حزيران 0 أنه 
«كلما عجلتم في تنظيم انتخابات حرة» تحسّن وضع الشباب الذي يحتاج إلى 
التعبير عن نفسه في بلدانكم20. 

أخيرّاء شهدت أفريقيا ما يعرف بتأثير تساقط أحجار الدومينو. فكلما بدأت 
التغيرات بالحدوث في بعض البلدان» ازداد رجحان تحرّك البلدان الأخرى في 
الاتجاه نفسه. ويمكننا رصد تأثير معائل في اميرك اللاتينية»؛ حيث تحركت 
أولاً البيرو ثم الإكوادور والأرجتتين وبولء ليفيا والأوروغواي والبرازيل باتجاه 
الديمقراطية فى عقد واحد. وفي أوروبا الشرقية» انتشر التحوّل الديمقراطي 
بسرعة أكبر في سلسلة من البلدان. وفي الوقت نفسه؛ يرتبط تأثير تساقط أحجار 


(38) مقتبس من؛ هذ صونامةلتهعمدء8 ذه كاستهطفده0 سه رقاعءمدمه ,ودعموعط ع1» رواقعء[ 
1٠‏ م «رقعاتالتق 
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الدومينو ارتباطًا واضحًا بمعطيات الأوضاع الدولية» التي تؤثر في عدد من 
البلدان فى الوقت نفسه (مثلاً» تغير مواقف المانحين من أفريقياء والسياسات 
الروسية الجديدة تجاه أوروبا الشرقية). لكن علينا أن نضع في الحسبان أن ليس 
لهذه التغيرات الخارجية الحد الأكبر من التأثير إلا عندما تقترن بأوضاع داخلية 
تتقبل الديمقراطية. 


إن تلخيص الحوادث في آسيا أمر أكثر صعوبة» نظرًا لأن الانتقالات في 
هذه القارة لم تتراكم في فترة زمنية محددةء بل امتدت على مدى العقدين 
الماضيين. إضافة إلى ذلك» حدثت تراجعات عن الديمقراطية باتجاه التسلطية» 
ما جعل الصورة الكلية أكثر إرباكًا. فمستويات التنمية في الدول الآسيوية تتباين 
تباينًا شاسعًاء وكذلك بناها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مع ذلك» فقد 
خطت الديمقراطية إلى الأمام في السنوات الأخيرة في أفقر البلدان وأقلها نموًا 
(منغوليا مثلاً)» وفي الدول الغنية (كوريا الجنوبية وتايوان مثلاً)؛ وفي البلدان 
التي تقع بين هذه وتلك (تايلئد والفيليبين). علمًا أنه ليس بين هذه الدول قاسم 
مشترك. وقد تفسر ثلاث حالات شديدة الاختاللاف - هى الفيليبين» ونيبال» 
وتايوان - العوامل الاجتماعية الاقتصادية والسيرورات السياسية المؤثرة في 
الانتقالات الآسيوية. 


مرت الفيليبين بديمقراطية غير مستقرة قبل أن يفرض فرديناند ماركوس 
(ومعمقا! لممصتلىه) الأحكام العرفية (28! ادنامدس) عام 1972» عندما اتجه البلد 
نحو التصنيع. ومع ذلك لم تكن حيلته غير شعبية على الإطلاق؛ فقد وفرت 
الأحكام العرفية مقدارًا من النظام والاستقرار» وانخفض العنف بين الجماعات 
المعارضة؛ ومهدت تدابير الإصلاح الزراعي والجهاز الإداري المحدّث الطريق 
أمام النمو الاقتصادي السريع. بيد أن فاعلية التدابير الأولية تبخرت بحلول 
عام 1980. فارتفاع أسعار الاستيراد» ولا سيما أسعار النفط» وتقلص سوق 
الصادرات الفيليبينية» وزيادة الديون الخارجية هيأت الأجواء لأزمة اقتصادية. 
في الوقت ذاته» تعرض ماركوس وزوجته إميلدا (1:0109) ومعهما بطانة صغيرة 
من الأصدقاء المقربين لانتقاد متعاظم بسبب سيطرتهم الاحتكارية على أهم 
الصناعات. ولم يكن صندوق النقد الدولي مستعدًا للمساعدة في التخفيف 
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من مشكلة الديون طالما أن ماركوس كان رافضًا إيقاف الاحتكارات» وهو أمر 
كان يعني انقلابه ضد أصدقائه المقربين. وفي الريف» تزايدت أنشطة العصابات 
الشيوعية تزايدًا جذريًا. وعلى الرغم من ذلك؛ كان باستطاعة ماركوس الخروج 
سالما من المأزق لو لم يقتل زعيم المعارضة بنينيو أكينو (ممتسوخة مصونمء8) على 
يد قوى الأمن الخاصة. فقد حشدت جريمة القتل قوى المعارضة وأنتجت 
حركة مؤيدة للإصلاح داخل الجيش رعاها وزير الدفاع خوان بونس إنريل 
(وانتدظ معدهط مون3). كما أن جريمة القتل استدعت انتقادات حادة من الولايات 
المتحدة. وحاول ماركوس الرد على منتقديه بإجراء انتخابات حرة» ففازت 
كورازون أكينو (ممندوخ «متهمه) في الانتخابات وإن بتفويض غير حاسم. 
عندئذٍء حاول ماركوس إلغاء الانتخابات لكنه لم ينجح نظرًا لافتقاره إلى الدعم 
الداخلي من القوات المسلحة؛ وإلى الدعم الخارجي من الولايات المتحدة*©. 


أما في نيبال فقد اختلف أساس التحول الديمقراطي اختلافًا جذريًا عنه في 
الفيليبين. فنيبال بلد صغير وفقيرء تهيمن الزراعة والسياحة على اقتصاده. وهو 
شديد الاعتماد من الناحية الاقتصادية وغيرها على جارته العملاقة» الهند. فى 
مطلع عام 1990» كان النظام في نيبال ملكية مطلقة» وهو النظام الذي ساد فيه 
لأكثر من مئتي سنة. إلا أن الملك وحكومته تعرضا في ذلك العام لضغوط من 
ثلاث جهات. أولً» وصلت البلاد إلى طريق مسدود استمر عامًا بسبب معاهدة 
تجارة وعبور مع الهند؛ وبدأ عدم التوصل إلى حل في إحداث نققص من السلع 
الأساسية في الاقتصاد. ثانيّاء أخذ مانحو المعونات الدولية في تصعيد ضغطهم 
من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلد. ثالث وأخيرّاء ألهمت الحوادث 
الدائرة في أوروبا الشرقية الجماعات المعارضة للحكومة فغذت سعيهم إلى 
تغيبرات سياسية» ولأول مرة عملت القوى المعارضة من اليسار واليمين معا. 

اتخذ الملك والحكومة في البداية موقمًا حازمًا من ذلك؛ إذ أمروا الشرطة 
بتضييق الخناق على المتظاهرين وحظروا صحف المعارضة. غير أن الملك 


(39) -1946 ,موتانأه5 عتاأممعمصطءط عأطقاتنا5 2 40 لطعفمعة5 عط1 :معمتممتلئط8 ع1 ,رومماعول .ما اممكا 
هأجماء82 ١‏ نومعوادء2 .كله بأعقماآ قتامةا1 01ا00الا5 0هة عصتط .ل سقبال ,11320020 ما :مز «رم8 
.231-67 .مع ,(1989 بتعسمعءن8 عمميا :معلليه8) عامل :3 .له .عماعصيمن0 
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أخذ يميل نحو التسوية مع تصاعد المواجهة؛ وفي النهاية» كلف قائدًا معتدلاً 
من المعارضة بتأليف حكومة جديدة. بعد ذلك» بذل الملك ومجلس الوزراء 
ما بوسعهما من أجل السيطرة على عملية صوْغ دستور جديد كان القصد 
منه التأسيس لملكية دستورية”*». وقد قادت التطورات الأخيرة في نيبال إلى 
الانحراف عن مسار الديمقراطية؛ إذ يحاول الملك الاحتفاظ بصلاحيات 
استثنائية بينما يزعزع تمرد الماويين استقرار البلاد. 


أما في تايوان فقد تأَثّر التحول الديمقراطي بالنجاح الاقتصادي. فعلى 
مدى سنوات» دفعت الدولة بالتنمية الاقتصادية إلى الأمام ووجهتها. وعلى 
النقيض من حالة الفيليبين» لم تتأثر الحياة السياسية في تايوان نسييًا بالفساد 
والممارسات الخاطئة. وبعد الخسارة الفادحة التي ألحقها بهم الشيوعيون في 
الحرب الأهلية على البر الرئيس» عزم القادة الوطنيون على تحسين سلوكهم 
والعمل على إحداث تنمية اقتصادية سريعة في الجزيرة. وقد خلف الحكم 
الاستعماري اليابانى لتايوان» والذي استمر خمسين عاماء بنية تحتية قوية» 
وزراعة منتجة» وسكانًا يتمتعون بمستوى تعليم مرتفع نسبيًا. زد على ذلك أن 
الولايات المتحدة كانت على استعداد لمساعدة تايوان اقتصاديًا وفى مجالات 
أخرى نتيجة تصدي الحرب الباردة للشيوعية. وقد حقق النظام التسلطي 
نجاحًا اقتصاديًا مذهلاًء لكن السيرورة ذاتها قوضته سياسيًا: فالتنمية الاقتصادية 
السريعة تننج قوى اجتماعية أقوى بعيدًا من جهاز الدولة» بما في ذلك المشاريع 
التجارية الخاصة» والقوى العمالية الصناعية» والطبقة الوسطى. وتنزع هذه 
التطورات إلى عرض مطالب جديدة على الدولة» وكان أحد المطالب المهمة 
في السنوات الأخيرة مجتمعًا أكثر ديمقراطية. وفي الوقت عينه» لا يزال للعلاقة 
المعقدة مع القارة الصينية حتى اليوم دور مهم في السيرورة السياسية. 

في الختام» يمكن القول إنه من الممكن أن يتراجع ببساطة العديد من 
البوادر الديمقراطية الحديثة نحو التسلطية» تمامًا كما في إمكانها أن تواصل 
طريقها نحو ديمقراطية أكثر أصالة. ويبدو أن الانتقالات المبكرة في جنوب 


)40( (1991) 2 .20 ,31 .املا لمنصيو3 مادق «روعظ مه 2ه لمع :1990 هذ ادجءل8)» ,ولملم! موزممنئةز 
.134-140 .مع 
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أوروبا هي الأكثر رسوحَحاء بينما تبدو التوجهات الديمقراطية الحديثة في أفريقيا 
الأكثر هشاشة؛ لا سيما أنها لم تقطع إلا مسافة قصيرة بعيدًا من التسلطية. 
غير أن عامل الزمن ليس ضمانًا لسيرورة متواصلة من التحول الديمقراطي. 
وسوف نتفحص مشكلات عدة تواجه البوادر الديمقراطية الراهئة» بعد أن 
نعرض نموذجًا يوضح المراحل المختلفة التي ينطوي عليها الانتقال من الحكم 
التسلطي إلى الحكم الديمقراطي. 


سيرورات الانتقال والترسيخ 


يعد الانتقال من اللاديمقراطية إلى الحكم الديمقراطي سيرورة معقدة 
تنطوي على مراحل عدة» على الرغم من صعوية التثبت من نقطة بدء مرحلة 

ما وانتهاء أخرى. وفي الحالة النموذجية المعاصرة» تتسم بداية السيرورة 
بحدوث أزمة داخل النظام اللاديمقراطي» يتبعها الاتبدار ؟ تدريماء وإن بدأ 
الانتقال إلى الديمقراطية بنوع من الأزمة في الحكم التسلطي» والتي تقنع 
الحكام بترك مناصبهم» فإن هذه المرحلة تنتهي بتنصيب حكومة جديدة بناء 
على انتخابات حرة. 

لكن السيرورة الناجحة للانتقال الديمقراطي لا تنتهي عند هذا الحد. 
فالنظام الجديد سيكون على الأغلب ديمقراطية مقيدة 0 لع نساوع)» 
أي نظامًا أكثر ديمقراطية من سابقه لكنه ليس ديمقراطيًا بالكامل. وقد يكون 
من الضروري المرور بمراحل عديدة من «تعميق الديمقراطية» قبل الوصول 
إلى ترك المريكلة. من جانب آخر لا بد من ترسيخ النظام الجديد» وفي رأي 
كثيرين؛ لا يتحقق هذا إلا عندما تنظر جميع الأطر اف السياسية الفاعلة الرئيسة 
إلى الديمقراطية بوصفها الخيار الوحيد ا أمامها. وغالبًا ما نجد تداخلا 
كبيرًا بين هذه المراحل. 

وتجدر الإشارة إلى أن المراحل التي عرضنا خطوطها العامة هنا لا تسير 
بالضرورة بسلاسة وعلى وتيرة خطية» فقد تتخللها أزمات وانتكاسات. كما 
أن نتيجة تغيير الأنظمة قد لا تكون الديمقراطية بالضرورة. وبالفعل فقد كان 
النمط النموذجي بالنسبة إلى العديد من البلدان النامية نمطا من التأرجح بين 
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نظام تسلطي؛ إلى حدٌّ ماء وديمقراطية ضعيفة. علاوة على ذلك» قد تستغرق 
السيرورة الكاملة نحو الديمقراطية الراسخة وقنًا طويلاًء وفي أغلب الأحيان 
عقودًا عديدة. وقد استغرقت السيرورة كي تكتمل في حالة بريطانيا العظمى أكثر 


الشكل (1-2): الانتقال إلى الديمقراطية - نموذجًا 


2. مرحملة اتخاذ القرار: 
الشروع بتأسبيس نظام 
ديمقراطي 


حال خلفية المشهد: 
الوحدة الوطنية 


1. مرحلة الإهداده 
الهيار النظام اللاديمقراطي 


3. مرحلة الترسيخ١‏ 
مزيد من تطوير الديمقراطية 
تأصيل الديمقراطية الثقافة 
السياسية 


الزمن 


المصنر: اعتمادًا على : .01/ بكءأ لاوط عنافادمدصة0) «زع هع ممه ما كهوذ) أكهه1» ,مك1 همده 
.(1970) 820.3 ,2 


ويمكن أن نكون انطباعًا أوليًا أكثر دقة عن المراحل والمشكلات التي 
ينطوي عليها الانتقال إلى الديمقراطية» من خلال نموذج بسيط يصف بعض 
العناصر الرئيسة فى سيرورة الانتقال (انظر الشكل 1-2). ويمثل ذلك نسخة 
معدلة بعض الشيء من النموذج الذي وضعه دانكوارت رستو''" مدعامدم) 
(/لا0)كلا!1. ولا يمكننا تأكيده بشكل كافٍ لكون نموذج الانتقال الذي نعرضه أدناه 
هو أداة تحليلية تهدف إلى إعطاء لمحة عامة عن العناصر الرئيسة فى سيرورة 
الانتقال. ولا يفترض النموذج بالمطلق أن تغيير الأنظمة بعيدًا من التسلطية لا 
بد وأن يؤدي دائمًا إلى ديمقراطية راسخة. إذ لم يكن هذا حال معظم البلدان 
التي انفتحت على الديمقراطية. لكننا في حاجة إلى النموذج في كل الأحوال 
كي نناقش ما يتمحور حوله الانتقال إلى الديمقراطية. 


010) .(1970) 3 .720 ,2 .أ0؟ ري زلأأو2 ء«زاه نم0 «الإع دعم ضمع0] 10 كوم نا تكمه 1 » ,بأماكب] أتدحطموط 
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وللنموذج شرط واحد يعد خلفية له» ألا وهو الوحدة الوطنية التي لا بد 
من أن تكون في وضعها السليم قبل أن يكون تصور الانتقال إلى الديمقراطية 
ممكنًا. وبحسب رستوء تشير الوحدة الوطنية بكل وضوح إلى أن «الأغلبية 
العظمى من المواطنين في ديمقراطية المستقبل (60-ه-إمهءومء0)... لا يخالطها 
أي شك في ما يخص المجتمع السياسي الذي تنتمي إليه» ولا تراودها أيّ 
تحفظات حول انتمائها إلى المجتمع السياسي هذا2. وقد توجد انقسامات 
عرقية» أو انقسامات ذات طبيعة أخرى» بين الجماعات التي يتألف منها 
السكان. وفي حال قادت هذه الانقسامات إلى تشكيك جوهري في الوحدة 
الو يجب عندئظٍ حل المشكلة أولاً كي يتيسر الانتقال إلى الديمقراطية. 
وقد عَدَّتْ الوحدة الوطنية معضلة في الهند والباكستان» وهي معضلة اليوم 
في سريلانكاء وكوسوفوء وروسياء وفي بلدان أفريقية عدة. ويتطلب التحول 
الديمقراطي تسوية السؤال الوطني: من هي الأمم التي ستصبح ديمقراطية؟ 
وستظهر هذه المسألة في أماكن أخرى أيضًا. على سبيل المثال» يجب على أي 
سيرورة تحول ديمقراطي في الصين أن تسوي مطالبة التبت بالحكم الذاتي. 
وعلى الإمبراطوريات التي تحافظ على وحدتها بواسطة القوة» مواجهة سؤال 
الوحدة الوطنية كشرط مسبق لسيرورة التحول الديمقراطي؛ فلن يتغيّر الحكام 
والسياسات بطريقة ديمقراطية إن لم تكن الحدود صلدة. وكما صرّح أحد 
المراقبين: «لا يستطيع الشعب أن يقرر إلى أن يقرّر شخص ما من هو هذا 
الشعب؟)620, 

وإن لم تحل هذه المسائل بطريقة ديمقراطية (من خلال ضمانات للأقلية 
أو الحكم الذاتي المحلي (لإستمدماتسة 1وع10) للجماعة موضع السؤال» على 
سبيل المثال)؛ فإن النتيجة ستكون انهيار الديمقراطية» إلى جانب قمع جماعة 
الأقلية أو الحرب الأهلية» كما الحال في الشيشان وسريلانكا على سبيل 
المثال. ومرة أخرىء فإن الرجوع إلى الديمقراطية يفترض مقدمًا بأن سؤال 


الوحدة الوطنية قد خسم. 
422 ا ا 
43 .م ,.لتطآ 
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آخذين بالاعتبار أن الوحدة الوطنية هي شنرط الخلفية الوحيد» فإن المرحلة 
الأولى فى الانتقال إلى الديمقراطية هي المرحلة التحضيرية (عمقطم بدمنهتدمههم). 
وتشتمل هذه المرحلة» في المقام الأول والأهم» على ما يصفه رستو بنضال 
سياسي مطوّل وغير حاسم. هنا يتحدى الأفرادٌ والجماعاتٌ والطبقاتٌ الحكامً 
اللاديمقراطيين. وقد لا تكون الديمقراطية هدفهم الرئيس» إذ يمكن أن تكون 
وسيلة لتحقيق غاية أخرى أو حصيلة ثانوية للنضال من أجل غايات أخرى؛ مثل 
مجتمع أكثر مساواة» وتوزيع أفضل للثروة» وتوسيع دائرة الحقوق والحريات» 
وهكذا دواليك. ويختلف تكوين الجماعات المنضوية خلف تحدي الحكام 
من بلد إلى آخر»ء ومن حقبة زمنية إلى أخرى. وكما يؤكد رستو: #لم تمر 
ديمقراطيتان قائمتان حاليًا بنضال بين القوى ذاتها من أجل القضايا ذاتهاء ومع 
المخرجات المؤسساتية ذاتها»49. 


وفي أحيانٍ كثيرة» تتداخل المراحل. ففى الهند. على سبيل المثال» بدأت 
المرحلة التحضيرية من النضال من أجل الديمقراطية قبل تحقق الوحدة الوطنية 
والاستقلال بفترة طويلة. أما قوى الائتلاف في حركة المؤتمر الوطني اةدمفئة61 
(وقعتعده 06 التي ناضلت من أجل الاستقلال الوطني فهي نفسها التي ناضلت من 
أجل نظام سياسي ديمقراطي. 

هذا وقد حلل باحثون آخخرون المرحلة التحضيرية. فقد عرض ألفرد ستيبان 
(هدمء:5 41564) عشرة مسارات مختلفة للانتقال من الحكم اللاديمقر اطي إلى 
الحكم الديمقراطي”". ويعتمد التميبز بين هذه المراحل على طبيعة النظام 
التسلطي السابق» وعلى مجموع القوى السياسية والاجتماعية في المجتمعات 
المختلفة» وعلى السياقات الدولية المختلفة التى تحدث فيها الانتقالات. 
وتشتمل الانتقالات المعاصرة إلى الديمقراطية على حالات من التحول 
الديمقراطي انطلقت شرارتها الأولى من داخل الأنظمة التسلطية (أميركا اللاتينية 
مثلا)» وعلى حالات حرّكتها قوى خارجية (أوروبا الشرقية على سبيل المثال). 


| 44) 


(45) «رخدم نامعل مدهت علاتندمدعصمهت لهة أمعناءومعط؟ :نه ممناد عم ممع160 لموجه! كطلة» رمدمعا8 لعظلق 
م الك :07ث 7727151110115 .كله بلقعط-عاتط/لا عممععدهآ لمعه ععنانسطء5 .© عجوزائطه ,العمممط "0 موسعلتئي0 :دز 
.64-85 .مم ,(1988 ,كمع الو حكتدنا كمتكاجه1] كمطام نع«محمةلحقل) عمفععصصوط مزلم عمجم عابي 
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حددنا فى الفصل الأول بعدين أساسيين لسيرورة التحول الديمقراطي: 
التحرر (أو المنافسة)» والاشتمالية (أو المشاركة). وبحسب الدراسة المقارنة 
للانتقالات في أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا التي أجراها أودونل وشميتر 
(6اأتسصطءة نت [اعهده©:0).: فإن البداية النمطية للانتقال إلى الديمقراطية هى فترة 
من التحرر تبدأ مع منْح الحكام التسلطيين الممسكين بزمام السلطة قدرًا من 
الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجماعات. وبالتالى» تتولد مساحة لنشاط 
المعارضة السياسية (المنافسة العامة)» حتى وإن كانت فى حدود الإطار الذي 
لا يزال يسيطر عليه النظام التسلطي. وقد بدأت هذه المرحلة في البرازيل» 
على سبيل المثال» مع تعليق الرقابة على الصحافة عام 1974. وتداخلت 
هذه المرحلة مع مرحلة لاحقة من المشاركة المتزايدة» والتي بلغت أوجها في 
انتخاب رئيس مدني عام 1985© 


وحدثت مرحلة مماثلة من التحرر في بلدان عدة في أوروبا الشرقية. فقد 
بدأت مع تعددية الحزب الواحد السام م حيث سمح للسكان 
بالاختيار من بين مرشحين مختلفين من الحزب (الشيوعي) ذاته. لكن هذا 
التطور لم يكن كاقيًا لنزع الشرعية عن الحكام القدامى» ما دقع بالمعارضة 
المتزايدة في مرحلة تالية إلى إدخال نماذج مختلفة من أنظمة الأحزاب المتعددة 
إلى بولندا وهنغاريا والاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات!”“. 


أما المرحلة الثانية في نموذج رستو فهي مرحلة اتخاذ القرار «ه:واه»0) 
(عمقطي والتي يجري خلالها اتخاذ «قرار مدروس بواسطة القادة السياسيين... 
كي يمأسسوا بعض جوانب الإجراءات الديمقراطية المفصلية6*». ومرة 
أخرى» ثمة تداخل هنا مع المرحلة (التحضيرية) السابقة. ويمكن تقسيم مرحلة 
اتخاذ القرار إلى مراحل فرعية عدة. وتّعد إنكلترا مثالاً صارحًا على هذا النمط 

من التحول الديمقراطي المتزايد. وقد بدأت تسوية عام 1688 هذه السيرورة» 


(46) كدمأعبلاء6© عناامادرة1 :ءانا :وهأ :الاك 6/11[ 1015 أكه 1 ,عااأتصطع5 لصة [اعموم”0 
كعأءعمعممء2! «توسءء ملا اناوناه 


(47) انظر: .4 .م «باء تاه !ممع عه لمبقصفد عاكتاكتمتاهاك-دمم ع12)» ,لممدوءرملة 
)48 5 .م «زعمعهتة2 ما مهم نا تكمه1» ,اماكتاه 
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والتي لم تكتمل حتى عام 1928» عندما مُنح حق الاقتراع العام للنساء. وحتى 
عندما تكون الفترة الزمنية أقصرء كما الحال في البرازيل» فقد تنطوي مرحلة 
اتخاذ القرار على خطوات عدة. وبالفعل» فإن عددًا من البلدان التي تمر حاليًا 
بانتقال إلى الديمقراطية عالقة في المرحلة الأولى من مراحل اتخاذ القرار» 
لاسيما أنها خطت بضع خطوات باتجاه الديمقراطية» لكنها لم تتمم الانتقال. 


وإذا كانت الفترة الزمنية قصيرة» لن تتاح للقوى المعارضة فرص لتنظيم 
صفوفها كي تكون أطرافًا فاعلة حمًّا على الساحة السياسية. ففي رومانيا على 
سبيل المثال» حيث لم تشهد البلد سيرورة تحرر قبل حدوث الانتقال فيهاء 
والتي أطاحت الانتفاضة الشعبية الجياشة فيها بالنظام القديم» جرى تأليف 
حكومة مؤقتة هيمن فيها الشيوعيون الليبراليون. ولم تكن لدى الحكام الجدد 
خطط لإصلاحات جذرية» وبالتالي لم تنتقل رومانيا باتجاه أحوال أكثر 
ديمقراطية إلا ببطء وتردد. 


لذا تؤثر وتيرة الانتقال على المخرجات» ويؤثر فيها بالمثل الإرث 
المؤسسي للحكم التسلطي. فإلى أي حد يمكن البناء على الأحزاب السياسية» 
وجماعات المصالح» والحكومات المحلية» والحركات الاجتماعية الموروثة 
عن فترة الحكم التسلطي؟ جرى في بعض الحالات (في البرتغال مثلا) تدمير 
للمؤسسات إلى حدّ اضطرت فيه الحكومة بعد الانتقال الديمقراطي إلى البدء 
من نقطة الصفر تقريبًا في بناء مؤسسات جديدة. ونجت في حالات أخرىء مثل 
البرازيل والبيروء البنى التي تعود إلى المراحل السابقة من الحكم الديمقراطي» 
وكان من الممكن الاستفادة منها في أثناء الانتقال”. أما في أوروبا الشرقية 
فتكاد الأنظمة الجديدة لا تجد ما يمكنها البناء عليه» باستثناء المنظمات التي 
أنشئت في بعض البلدان خلال مرحلة التحرر. وتنبع مشكلات أفريقيا في هذا 
الصدد من حقيقة أن تجارب جميع البلدان تقريبًا مع الديمقراطية كانت ولا 
تزال متفرقة» وأن المنظمات الديمقراطية لم تتمأسس مأسسة فعالة. 


(49) كممتاساءمه عطزنوامة1 تءابت أ«ماتهطاباا صر كدرم]ازع170 ,اعلاتصصاء5 لهة العمدمط*0 
.21-3 .جم ,يعم مممء 2 أمدعء:لا اناونات 
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ولعل أحد العوامل المهمة التي تؤثر في آفاق المزيد من التنمية 
الديمقراطية باتجاه التحول (انظر ما | لاحمًا) هو تركيبة الائتلاف الرئيس 
وراء سيرورة الانتقال. والتمييز الحاسم هنا هو بين انتقالات تهيمن فيها النخب 
التي كانت أيضًا وراء الأنظمة التسلطية القديمة» وبين الانتقالات التي ملكت 
فيها الأطراف الجماهيرية الفاعلة (ورماءة دقه/1) زمام الأمور. ويمكننا أن نطلق 
على النوع الأول «الانتقال التناز لي) (76ه0ة دده5 ومنانومد). وكما تقول تيري 
لن كارل ئها مسرا برسع5): «في هذه الحالة» تبقى الأمور تحت سيطرة الحكام 
التقليديين الذين» حتى وإن تعرضوا لضغوط الانتقال التصاعدي 1 لممع)) 
(06107 ستوقء ينجحون في توظيف استراتيجيات التسوية أو القوة - أو مزيج من 
الاثنين - ليحتفظوا على الأقل بجزء من حكمهم»”. وتشدد كارل في تحليلها 
لحالات أميركا اللاتينية على أن الانتقالات من فوق هي النمط الذي نصادفه 
بشكل متكرر. ولم تقد الانتقاللات التصاعدية إلى ديمقراطية مستقرة: 

غير أن ديمقراطية سياسية مستقرة لم تنُجم حتى يومنا هذا عن انتقاللات 

الأنظمة التى أحكمت فيها الأطراف الجماهيرية الفاعلة السيطرة» ولو لفترة 

وجيزة» على الطبقات الحاكمة التقليدية. فجهد الإصلاح التصاعدي... 

واجهته معارضة مخربة من النخب التقليدية التي لم يجْر إخضاعهاء كما 

توضح حالات كل من الأرجنتين (من 1946 إلى 1951)» وغواتيمالا 

(من 1946 إلى 1954)» وتشيلي (من 1970 إلى 67)1973. 

وفي أميركا اللاتينية» لم تسفر أي من الانتقالات التصاعدية التي وقعت 
خلال العقود الثلاثة الماضية عن ديمقراطية راسخة. وفى الوقت ذاته» علينا 
ألا نغالي في التمييز بين النخب والجماهير. فحتى عندما تهيمن النخب على 
سيرورة الانتقال» فإن هذه السيرورة تشكلهاء في أغلب الأحيان» مشاركة القوى 
الشعبية وتأثيرها الإيجابي فيها. وقد جادل كارل وشميتر بأنه يمكن النظر إلى 
العديد من الانتقالات فى جنوب أوروبا وشرقها بوصفها انتقالات من فوق 
أيضَاء على الرغم من تأكيدهما أن التصنيف صعب في الأغلب» بسبب الأنساق 


2500 .9 بط «رقءأتعتقف متاهآ ضأ مملأمعتلادعمصعط غه ممسسمسعائط» رامقا 
610) .8 .م .لطا 
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التاريخية المعقدة فى كل حالة بمفرده”*”. ففى الاتحاد السوفياتي السابق» 
على سبيل المثال» كانت هيمئة النخب سمة وو البيريسترويكا 118 
الموجهة ة التي قادها ميخائيل غورباتشوف. وبعد الانقلاب الفاشل في آب/ 
أغسطس 1991 على أيدي النخب الشيوعية القديمة» ضعف تأثير هذه النخب 
في الانتقال بشكل جوهري. 


وخلاصة القول إن البوادر الديمقراطية قد تقود إلى ديمقراطيات مقيدة 
تكون أقل قدرة من الديمقراطية اللامقيدة على وضع سياسات إصلاحية 
تعارض مصالمٌ النخب الحيوية. وسوف نعود إلى هذه المسألة في الفصل 
الثالث. والمرحلة الأخيرة في الانتقال إلى الديمقراطية هي مرحلة التحول. فما 
هو التحول؟ ليس هناك اتفاق حول تعريف دقيق. وتنص الصيغة الأكثر تطرفًا 
على أن التحول لا يتحقق إلا بعد تأسيس المؤسسات الديمقراطية كلها وإثبات 
الديمقراطية الجديدة بأنها قادرة على تسليم السلطة إلى حزب معارض»ء والأمر 
الأخير هو تحديها الأكثر صعوبة. بيد أن هذا النوع من الفهم قد يؤدي إلى 
الجزم بأنه لا يمكننا مطلقًا اعتبار أي من الأنظمة الديمقراطية» تقريبّاء نظامًا تام 
الرسوخ. لذلك. فإننا نتبع تعريف خوان لينز الأكثر اعتدالاء والذي ينص على 
أن الديمقراطية الراسخة هي: 


الديمقراطية التى لا يعتقد فيها أي من الأطراف السياسية الرئيسة الفاعلة» أو 
الأحزاب» أو ذوي المصالح» أو القوى» أو المؤسساتء الموجودة بشكل 
منظم على الساحة» بوجود أي بديل للسيرورات الديمقراطية للوصول إلى 
الحكمء كما أنها ديمقراطية لا تدعي فيها أي مؤسسة؛ أو مجموعة سياسية» 
الحق في نقض إجراءات صناع قرار منتخبين ديمقراطيًا. ولا يعني هذا عدم 
وجود أقليات مستعدة لتحدي شرعية السيرورة الديمقراطية والتشكيك فيها 
عن طريق وسائل لاديمقراطية. بيد أنه يعنى أن الأطراف الرئيسة الفاعلة لا 
تلجأ إليها وتبقيها معزولة سياسيًا. وبتعبير واضحء يجب اعتبار الديمقراطية 
«الخيار الوحيد المتاح أمام الجميع6*6. 


(52) ,تعاعستة متها مأ ومتااقمم؟ كه 5ع0100) ععاتصطء5 .© عممتلئطط لمة [ممكا مسجا ع1 
.269-284 .وم ,(1991) 128 .آ0/ رأعتصامل وعتعاع3 أواعم5 أوره ام ماما «رعووتتاظ معأفوظ لقة متعطانه5 


(0) 3 عناوؤذآ ,3 .ألا ,امم «ملو1ج[د10! 772 «الإعقءمطء18 م1 ددم نالكمد1» ,عمانآ .ل صقلال 
.58 .م ,(1990) 
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ويلخص الشكل 2-2 اللمحة العامة المفيدة التي يعرضها لاري دايموند 
لمؤشرات الترسيخ الديمقراطي على مستويات متعددة من التحليل. 


الشكل (2-2): مؤشرات الترسيخ الديمقراطي 


د 7 كك عكر 
لك يؤمن معظم القادة ذوي الشأن في يحترم قادة الحكومة ومؤسسات الدولة 
مجال الرأي والثقافة وإدارة الأعمال | والأحزاب السياسية ذات الشأن 
والمنظمات الاجتماعية بالشرعية | وجماعات المصالحء بعضهم حقوق 
الديمقراطية. ويؤمن جميع القادة | بعض في التنافس سلميًا من أجل 
الرئيسيين في الحكومة والأحزاب | السلطة» ويتجنبون العنف. ويتبعون 
المؤثرة سياسيًا بأن الديمقراطية هي | القوانين والدساتير ومعايير السلوك 
أفضل أشكال الحكم... السياسي المتبادلة والمقبولة. 
تقر جميع الأحزاب السياسية 
المؤثرة وجماعات المصالح 
والحركات الاجتماعية... بشرعية | سياسى ملحوظء إلى الانقلاب على 
الديمقراطية... الديمقراطية... 
يؤمن أكثر من 70 في المئة من الجمهور | لا تتمتع أي حركة أو حزب أو منظمة 
العام إيمانًا ثابًا بأن الديمقراطية هي | مناهضة للديمقراطية بشعبية جماهيرية 
الخيار المفضل من بين أشكال الحكم | كبيرة... 
الأخرى كافة... ولا يفضل بقوة أكثر 
من 15 في المئة من العامة الشكل 
المصدر: معدل عن: :ععممتضلهظ) «منامهأمعمت) تموندم1 :برعم ءمدء 2 ودأمماعنه2 ,لدمسماط نومآ 
.69 .م ,(1999 رووعع2 نواتوعء نا كمكامهك1! وصطمل 


وبالنظر إلى التحول كسيرورة:» فإنه يتداخل مع مرحلة القرار. ويمكن 
النظر إلى التقدم التدريجي للقرارات التي تقود من ديمقراطية أكثر تقيبدًا إلى 
ديمقراطية أكثر واقعية ((إعهءممعل امه: عرمه) على اعتبار أنها عناصر تؤدي إلى 
تحول أعمق. وسيرورة التعميق الديمقراطي في مرحلة اتخاذ القرار هي خطوة 
مبكرة من الترسيخ. وما دامت الجماعات والمؤسسات القوية) مثل القوات 
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لا يسعى أي حزب سياسي أو جماعة 
مصالح أو حركة أو منظمة ذات تأثير 


المسلحة في أميركا اللاتينية» أو النخب السابقة في أوروبا الشرقية» تحاول 
التحايل على القرارات المتخذة ديمقراطيًا أو نقضهاء فلن تكون الديمقراطية 


راسخة تمامًا © 


ويمكن القول بأنّ التحول ليس عملية سياسية فحسبء بل تتطلب أيضًا 
تغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا. فمن دون إجراء تغييرات لتصحيح أشكال اللامساواة 
واسعة الانتشار في كثير من المجتمعات» قد ينخفض الدعم السياسي 
للقادة المنتخبين ديمقراطيّاء وتحدث «دوامة من نزع الشرعية» عن النظام 
الديمقراطي65. 


أما المرحلة الأخيرة فى التحول فهى السيرورة التى تتأصل من خلالها 
المؤسسات والممارسات الديمقراطية فى الثقافة السياسية. فالممارسات 
الديمقراطية هى تلك التى لا يراها القادة السياسيون فحسبء بل والأغلبية 
العظمى من الأطراف السياسية الفاعلة والأغلبية العظمى من السكان أيضّاء جزءًا 


لا يتجزأ من النظام الصحيح والطبيعي للأشياء! 0 وسوف نحاجج في الفصل 
التالي أن قلة قليلة فقط من التوجهات الديمقراطية الكثيرة التي ناقشناها هنا قد 
بلغت تلك المرحلة. 


انطلاقًا من الوحدة الوطنية شرطًا أساسيًا لخلفية النموذج» وضحنا 


(54) المصدر نفسه. بالنسية إلى بعض المراقيين» لا ترسخ الديمقراطية على نحو كامل أبدًا لأن 
ثمة مساحة دائمًا لسيرورة تعميق. انظر: نما «#دمتافك امقدم© عتتمعمسءط 15 أها/7ا» ,عللعء5 كوععلسم 
واتطول تعتمطتالة8) كمعم مم2 كه وعنرعج عاط أهذه!© 778:2 .قلء تعمهواط ."1 ععوالا لمة لدمسواط صقا 

.149-164 .مم ,(2001 رؤوعع2 نزاتسء اهنا مماتكامه1] 


(55) 2786 :)3 لعامعدععط رعموط «رتعلق ودنمعلا لإأرنط؟ ,ممتامدتهسعل7810 لننه لإعمععءمموء12» ,مالك عومل 

1991 ,21-25 لإأنال ,كعكتة دمدعماظا ,درمةاماع مدعل معججماء5 أمعتإزلوط أعممن/و عاط ود لزه وعم بوددمت 130-10 دلاة لز 
.م 

(56) ,المأامع انوت 260 «روعاعةتعمصعط المع مناخ مادو أه رمأخدل الممده0) ع1 » ,اععاعاة وصمع) املا 
,33-67 .هم ,(1998) 20,3 رق .آمءا 

لدراسة حالة را اجع : كه لومعم معصمك اسفللت» ,لاعطعئتاة .ل اعقطء1ة8 له ممطعم1 .1 مقتتئما1؟ 

بمء سعدا عطا كزه عاتاععاا أمبسدق :71 عغة لعامععععط عوط «اتعمرة ما لإعمعمصع كه مماغدل تامكمم0 عط 
عنأدمعمسعط دز غمط/1!)» ,والعطء5 :1991 ,28-31 اكلاوللف .80 رلاماعمتامة/لا ب«مناماءعودعك4 عع رماع أوماإثاوط1 
مقط تس «روعأعوعمرع28 لعأقل تامكده0 لعوننه1» ,مومعا5 لعكاة لمة سآ .ل مقدل ردقمه نمل 1امعهمت 
مسمتكامه1]! فستامل نع«مستاله8) عماعمعممء2 زه معمععو علط أمطملت 752 ,.كلء ععممواط .1 ععداة نه لدمسواط 
.93-12 مم ,(2001 ,موععظ باذع زولا 
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أن سيرورة الانتقال من الحكم اللاديمقراطي إلى الديمقراطية تحدث على 
ثلاث مراحل تتراكب في أغلب الأحيان في العالم الحقيقي. وتتسم المرحلة 
التحضيرية بنضال سياسي يقود إلى انهيار النظام غير الديمقراطي. . وفي مرحلة 
اتخاذ القرار» تتأسس عناصر واضحة المعالم من النظام الديمقراطي» وفي 
مرحلة الترسيخ» تتطور الديمقراطية الجديدة أ أكثر فأكثر. وتدريجاء تنصبح 
الممارسات الديمقراطية جزءًا واسكا في الثقافة السياسية. وتعد الانتخابات 
الحرة والنزيهة (وإن بصورة إجمالية) من العلامات المهمة في مرحلة اتخاذ 
القرار. ويدل هذا على أنه من الضروري القيام بمزيد من الدراسات حول إجراء 
الانتخابات ونوعيتها””». ومن المؤشرات المهمة على التر - اليقين الذي 
السياسية» وكذلك عندما تحترمها الجماعات السياسية الرئيسة 


2000 
تاريخي يحدد بأن سيرورة الانتقال هذه هي النظام الطبيعي للأشياء. وكما ذكرنا 
آنقاء يبدو أن النظام الطبيعي في عدد من البلدان النامية هو تأرجح مُرتبك بين 
شبه التسلطية والديمقراطية الهشة. وبناء عليه» فمن غير المتوقع أن يمر جميع 
دول العالم» عاجلاً أم آجلاء بجميع هذه المراحل» وأن ينتهي بها الأمر إلى 
ديمقراطيات راسخة. 


خلاصة 

د 0 ا 3 ار على الانالات | الراهنة إلى 0 وقد 
تعاضنا إلى أنه من المممتخيل التوصل إلى قاترن غام فاده أن عقر الي من 
شأنها أن تظهر دائمًا إن توافرت لها شروط مسبقة معينة. والأجدى أن نتصور 
الأمر على أنه تفاعل بين أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية وغيرها من جهة. 
وقرارات تتخذها الأطراف السياسية الفاعلة من جهة أخرى. 


(57) أانظر: 6ه 'إ0د5 علقسعاديرة عط 55 عاءهاعصيور1 خه ,ولاممدوعظ وععلهمخ لعه ؛ألعلاع معوول 
.147-162 .نزم ,(2005) 2 .00 ,12 آو/؛ ,م لمعنه عمسعط «نوألهن© رمتاععاع 
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كما أنه لا يمكن لعامل واحد أن يفسر الاندفاع المعاصر نحو الديمقراطية. 
فكل حالة تنطوي على نسق معقد من العناصر الداخلية والخارجية؛ في كل 
حالة» تتفاعل شروط مختلفة مع جماعات مختلفة من الأطراف الفاعلة. علاوة 
على ذلكء ينبغي علينا أن نفسر التحرك نحو الديمقراطية في أجزاء مختلفة 
من العالم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بطرق مختلفة. ولا يسمح 
لنا نطاق هذا الكتاب بتفكيك السيرورات فى كل بلد على حدة» وبالتالى فقد 
توقفنا عند الحوادث في المناطق الرئيسة من العالم» واستعرضنا أمثلة خاصة 
ببعض البلدان. وعلينا أن نضع في الحسبان دائمًا الخطر الناجم عن الإدراك 
المؤخّر بالنظر إلى الوراء 80خ45هفم): فشرح الحوادث الماضية يمكن أن يتحول 
بسهولة إلى بحث عن الظاهر؛ لأننا بتنا نعلم ما حدث. 

عموماء يمكننا وصف سيرورة الانتقال إلى الديمقراطية من خلال نموذج 

بسيط. والشرط الأساسي لخلفية هذا النموذج هو الوحدة الوطنية» والمراحل 
المتراكبة للانتقال هي: (1) المرحلة التحضيرية التي :د تتسم بنضال سياسي يقود 
إلى انهيار النظام اللاديمقراطي؛ (2) مرحلة اتخاذ القرار 0 تتأسس فيها عناصر 
واضحة المعالم من نظام ديمقراطي؛ و(3) مرحلة التحول التي تشهد مزيدًا من 
التطوير للديمقراطية الجديدة» وبالتدرّج» تصبح الممارسات الديمقراطية جزءًا 
راسخًا في الثقافة السياسية. 

ولا تمثل هذه المراحل مسارًا مقدرًا ستتبعه» أو يجب أن تتبعه جميع 
البلدان. فليس هناك قانون تاريخي يؤكد بأن الأنظمة يجب أن تتحول من 
التسلطية إلى الديمقراطية؛ والوصف الأكثر دقة للنسق النمطي في العالم النامي 
هو التأرجح القلق بين التسلطية والديمقراطية الهشة. وسوف أطوّر هذا الرأي 
كثيرًا في الفصل التالي. 
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الفصل الثالث 
من الانتقال إلى الجمود 
الديمقراطية في الألفية الجديدة 


سنبرهن في هذا الفصل على أن مصطلح «الانتقال» يشي بتفاؤل مفرط لا 
يصلح معه أن يكون مصطلحًا معبرًا عن سيرورة تغير الأنظمة» إذ إن ما نجده في 
الواقع ما هو إلا حالة من الجمودء خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من البلدان يبقى في 
المنطقة الرمادية» بين كونه تسلطيًا صرفًا أو ديمقراطيًا كاملا. ويوحي مصطلح 
«الانتقال» بأن هذه الأنظمة قد تكون في طريقها إلى وضع أفضلء لكن الأدلة 
تشير إلى العكس في أغلب الحالات؛ فهذه البلدان ستظل على الأرجح شبه 
ديمقراطية أو شبه تسلطية. هذه هي أطروحتنا التي سنتناولها ونطورها في ثنايا 
هذا الفصل. 

لقد اخترنا تحديد أربع سمات مميزة لتغير الأنظمة في التوجهات 
الديمقراطية الأخيرة. ويتضمن كل من هذه الجوانب الأربعة ما نعتقد بأنه خاصية 
مهمة من خصائص الأغلبية العظمى من هذه الانتقالات. وسيتضمن نقاشنا 
لكل من هذه الحالاتء أمثلة واقعية. والسمات موضع النقاش هنا وثيقة الصلة 
بالعديد من الانتقالات التي تجري حاليّاء إن لم نقل معظمها. أما الاستثناءات 
القليلة فسوف نشير إليها في المكان الملائم. إن انتشار هذه السمات يؤكد 
موقفنا القائل بأن ما نجده على الأرض ما هو إلا تحول من «الانتقال» 
الديمقراطي إلى «الجمودة. 
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الخاصية الأولى تتعلق بالانتخابات. فعلى الرغم من أن عددًا متزايدًا من 
البلدان يجري انتخابات ديمقراطية نسبياء تبقى هذه البلدان غير ديمقراطية من 
: نواح أخرى ذات أهمية كبيرة» كما أن العديد منها لا ياد حتى باتخاذ خطوات 
للمضي باتجاه الديمقراطية. لذلك تبقى هذه البلدان مجرد ديمقراطيات 
انتخابية. أما الخاصية الثانية فتتعلق ا إلى «الدولنة» (أو حضور الدولة) 
(518168655)» بمعنى الافتقار إلى المؤسسات والإجراءات الضرورية للحفاظ على 
النظا م» ولِصَوِغ السياسات وتنفيذها على نحو فعَال. ففي وقت يظهر فيه بعض 
السمات الديمقراطية فى بلدان عديدة» تكون هذه البلدان دولا ضعيفة علمه») 
(»هادء وأحيانًا على حافة الانهيار. والخاصية الثالثة هى هيمنة النخب؛ إذ 
يهيمن زعيم قوي وأتباعه, أو ائتلاف ضيق من النخبء على المشهد السياسي» 
ما يعوق تبني سياسات تتعارض مع المصالح الحيوية لهؤلاء. وعلى الرغم من 
تراكب هذه الخصائص الثلاث في الحالات الفعلية» فإنه من المفيد للأغراض 
التحليلية أن نناقش كلا منها على حدة. 


ومن جهة أخرى تبعث على التفاؤل» فإن عملية الحراك والتنظيم الشعبي 
في النضال من أجل الديمقراطية قد وصلت إلى مستويات منقطعة النظير. 
وستصعّب هذه الدرجة العالية من الحراك والتنظيم على الأنظمة الجديدة 
الارتداد عن الديمقراطية إلى أشكال حكم تسلطية. 


الانتخابات والديمقراطية 


عادة ما تكون الانتخابات محور اهتمام التوجهات الديمقراطية. فالانتخابات 
حوادث بارزة بقوة ومدعاة للفخرء وتبدو تجسيدًا ومؤشرًا واضحًا على أن 
الانتقال الديمقراطى قد انطلق بالفعل. لهذاء ينظر إلى إجراء الانتخايات على 
أنه عنصر جوهري في مرحلة اتخاذ القرار من نموذج الانتقال الذي عرضناه في 
الفصل الثاني. وقد وصف أحد الباحثين هذا الوضع بقوله: 

يمكن أن يكون إجراء «انتخابات تأسيسية» تنافسية وحرة ونزيهة» على 

أساس حق الاقتراع الشامل؛ المدخل الرئيس الذي يحدد حدوث تحوّل 

نوعى فى قواعد اللعبة السياسية. وقد لا تنهى الانتخابات مرحلة الانتقال» 

لأن احتمال الارتداد إلى حكم الفرد يبقى قائمًا؛ فالانتخابات في حدّ ذاتها 
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لا تضمن مطلقًا رسوخ النظام الديمقراطيء إلا أنها بالتأكيد مؤشر على أن 

مأسسة النظام قد بدأت بالفعل... وإن أجريت انتخابات من هذا القبيل في 

سياق الانتقالات» فإنها قد تكون ذات شأن يرقى فى أهميته إلى تغيير مسار 

البلد السياسي برمته©. 1 

تجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة الإيجابية لدور الانتخابات تفترض أن 
الانتخابات «تنافسية وحرة ونزيهة»؛ أي إنها مؤشر على التغير الحاسم في قواعد 
اللعبة السياسية التى تنأى عن الممارسات التسلطية السابقة» وتنجه نحو تطوير 
ممارسات ديمقراطية جديدة» لذا فهى تسمى انتخابات تأسيسية. غير أن المشكلة 
تتمثل في أن العديد من الانتخابات ليست من هذا النوع الجذاب ديمقراطيًا. 
فحتى الأنظمة التسلطية للغاية» كالاتحاد السوفياتى السابق» أو كوريا الشمالية 
الحالية وكوباء تجري انتخابات لا تشى بتانًا بانتقال يبتعد بها عن التسلطية. 
كذلك. باتت الأفكار الليبرالية هى المهيمنة على الساحة بعد انتهاء الحرب 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي؛ ما أفقد التسلطية شرعيتها. ويؤمن عدد ضئيل 
فحسب من الدكتاتوريين بأنه ذو حق شرعي طبيعي في أن يكون دكتاتورًا. وكما 
أشار أحد المراقبين» «افأن تعيش في ظل حكم فرديء أو حتى أن تكون مستبذاء 
يبدو تخلنًا بها وفعلا مقيمًا لا يتماشى مع الأصول. بعيارة واحدة: ليبس 
عصريًاة©». ومما لا شك فيه أن المحفز على إجراء شكل من أشكال الانتخابات 
للدلالة على درجة من الاحترام الديمقراطي قد زاد بشكل ملحوظ. بيد أن 
واقع الأمر يشير إلى أن ا يي امارد دومًا مؤشرًا على التحول 
الديمقراطى؛ فهى تجرى أيضًا فى ظل الأنظمة «المختلطة» (4ه«ذم) أو «الهجينة» 
(4فطوط) والتى قد تحتفظ بعناصر تسلط كبرى. (إن هيمنة الديمقراطية الليبرالية» 
باعتبارها نمط نظام شرعيء يعني أن التيار المتجه نحو الديمقراطية قد صاحبه 
خخلسة تيار معاكس أسرع نموًا يتجه نحو الأنظمة الهيجينة»!0. 


(1) ضرم كرما أكمهكا عدمقء8 ع8 نمه ممتاهم لاه تعمصء 10 لإموعموء2 جومع» ,امم مدبيا بصع 
.9 .م ,2005 ,45 جرعمة2 وسلءط:ه1ا .61012111 ,لمضأمماك «رعانسظ ودأعماممطانم 


0 أ0؟ نعمو جوع 2 كن [0 نول «ركهه أ أقاتة11 أ15ناتتلطزمعنو20 عن المعيع]] 0 بج110)» ,وألول؟ وأطن 
7 15-29 .رم ,(1996) 4 ,مو 


)23 انظر: 0 كممنااكمم؟ ع5لء8 لم8 نمه مونامةأمعممع9 ما لزعمعمصوط بمم8» ,أمقك] 
9 .م «رع ألا لةأممااءوطاتم ع 
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ويتطلب الوضع الراهن هذا موققًا نقديًا صارمًا من الانتخابات. فمتى 
تكون 5 «انتخابات تأسيسيّة» تنافسية وحرة ونزيهة» ما يجعل منها 
علامة فارقة على الانتقال إلى الديمقراطية» أو حتى على ترسيخها؟ ومتى تكون 
«انتخابات استعراضية؟ مصممة لإضفاء مسحة من الصّدقية على نظام هو بكل 
بساطة تسلطي» ويريد أن يظل على هذه الشاكلة؟ وبطبيعة الحال قد يتموضع 
النظام في منزلة بين هذين النقيضين. فالانتخابات «الجيدة» ترتبط بما يحدث 
خلال فترة الإعداد التي تسبق الحدث (ولعل هذا هو الأهم)» بقدر ما ترتبط 
بالعملية السياسية الى الى العلتت, وكما يقول روبرت دال: «فإن الانتخابات 
الحرة والنزيهة هي تتوي تتويج للعملية [الديمقراطية]ء وليست بدايتها. وبالفعل». 
فإنه ما لم تحظ الحقوق والحريات الأخرى بحماية كاملة» وإلى أن تحظى بهاء 
يكون من غير الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. لذلكء» وباستئناء البلدان 
التي باتت قريبة من عتبات الديمقراطية» فإنه لخطأ فادح أن نفترض أن مجرد 
حث رئيس بلد لاديمقراطي على إجراء اثتخابات: كفيل بأن يفتح الباب على 
مصراعيه أمام ديمقراطية كاملة0". 


لخص يورغن إلكليت 81119 60ج:ه) وبالى سفنسون («مدعده؟5 16الهم) 
العناصر الرئيسة في العملية الانتخابية المقبولة. ففي يوم التصويت» تعني 
الانتخابات الحرة والنزيهة فرصة للناخبين للمشاركة في الانتخابات» وانعدام 
تهديد الناخبين» واقتراعا سريًا. لكن ثمة عناصر رئيسة ة أخرى يجب أن تكون 
مكتملة قبل يوم التصويت وبعده» وقد لخصناها في الشكل (3- -1). 

إن غياب هذه العناصر - غالبا في سياق تكون فيه الانتخابات نفسها غير 
حرة وغير نزيهة - يؤدي إلى زيادة الشكوك في الانتخابات كمؤشرات 
على التحول الديمقراطي. وعلى سبيل المثال» باغت فيليكس هوفويه بوانني 
(لإمع تنه8-اعنامطمناه11 عرزاء8) الذي شغل منصب رئيس ساحل العاج لعقود عدة» 
المعارضة عام 1990 بإذعانه المفاجئ للمطالب بإجراء انتخابات رثاسية 


حول انخقاض نوعية العديد من الانتخابات راجع : :لعممطاء نرومجء 2:0 ج117 ركع طادمدن) عقدووط1 

.(1999 ,عععظ لمممتاممعلمآ ج10 ألعم 8200 عأوع هبه :0 ,1 ,لماو متطعة/لا) وبين وما ممع 3736 

(4) «بامعصممماء بك كه عصون مم2 أسعمء112 ععلسه ماطونظ مقصس!؟ له لإعممعمتمء12)» رأطوط .م عه 

:0 0) انء نمع عدار أهطه!©) 4 نع«اععمكءط «١‏ كااع !]ا 1ط .كلت بأء نمع د11 أصع8 لمه علأظ موزاممف :ها 
.246 .م ,(1992 ,ااءجساعدا8 
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وتشريعية مفتوحة. وعلى الرغم من انعدام أي نشاط للمعارضة على مدى 
ثلاثين عامّاء استدعى الرئيس سنا وعشرين جماعة سياسية وأبلغها بالاتتخابات 
المقبلة. وقد قوبلت طلبات المعارضة بوقت إضافي لتنظيم نفسها برفض قاطعء 
على أساس أن المعارضة ذاتها هى التى طالبت بانتخابات فورية. نتيجة لذلك» 
سيطر حزب الرئيس على الانتخابات» وهو الحزب عينه الذي كان مسيطرًا 
بقوة على وسائل الإعلام. وسجل الرئيس وكذلك حزيه انتصارات سهلة في 
انتخابات لم تكن جزءًا من عملية كُبرى للتحول الديمقراطي. 


الشكل (1-3) العناصر الرئيسة في العملية الانتخابية المقبولة 


- عملية انتخابية شفافة 
دري التجتع - قانون انتخاب لا يمنح امتيازات خاصة 
- حرية ة تكوين الجمعيات لأحد 
- التحرر من الخوف في ما - لجنة انتخابات مستقلة وحيادية 
يخص الانتخاب - برامج حيادية لتثقيف الناخبين 
- حرية الحركة والتنقل - عدم وجود معوقات الإدراج في سجلات 
- غياب معوقات الترشح | الناخبين 
للانتخابات - إمكان التثبت من سجلات الناخبين 
- حق اقتراع متساوٍ وعام المبدثية 
- مجال متساوٍ لوسائل الإعلام العامة 
- الحيلولة دون سوء استخدام المنشآت 
الحكومية في الحملة 
- إمكانات قانونية للشكوى | - العد ورفع التقارير بشكل صحيح 
- محاكم مستقلة وحيادية |- التعامل الصحيح مع المواد المتعلقة 
- إمكانات ملائمة لحسم | بالانتخايات 
النزاعات؛ المتعلقة |- تقارير محايدة بواسطة وسائل الإعلام 
بالانتتخابات عن النتائج 
- المعاملة الحيادية لشكاوى الانتخابات 
- قبول نتائج الانتخاب من جميع المعنيين 


تقل بتصرف عن: «مذوظ لمة عمم2 دمولاعءا كعلدلة نوطللا» ,ممكمدعرة عالدط لهه اتلطاع معورول 
7 مم ,(1997) 3 .20 ,8 .أه؟؟ جوم مبرءط زه امامل 
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هذا وقد حدد أندرياس شدلر (5056016 5معددة) التجاوزات التى يمكن أن 
تطرأ على الانتخابات الديمقراطية بقوله: ١‏ 

كي تكون الانتخابات ديمقراطية» عليها أن تُقدّم خيارات فعالة للسلطات 

السياسية في إطار مجتمع يتكون من مواطنين أحرار ومتساوين. وسيرًا على 

نهج روبرت دال» يتطلب المثل الديمقراطي الأعلى هذا بأن يتمتع جميع 

المواطنين ب #فرص غير منقوصة»» وأن ايصوغوا؛ خياراتهم السياسية» وأن 

ايعبّروا عنها بوضوح؛ في ما بينهم» وأن يكون لها «الوزن ذاته؛ عند اتخاذ 

القرارات العامة. وتأسيسًا على ما جاء به دال» دعونا نحدد سبعة شروط 

يجب توافرها إن كان للانتخابات الدورية أن تفي بوعد الاختيار الديمقراطي 

الفعال... ومجتمعة» تشكل هذه الشروط سلسلة مجازية» مثلها مثل السلسلة 

الحقيقية» لا تتماسك إلا إن بقيت وصلاتها صحيحة وغير مجزأة. 

وضعنا مخططًا عامًا للشروط السبعة التى حددها شدلر» وللتجاوزات 
المحتملة لها فى الجدول (1-3). وثمة بلدان أخرى عديدة غير تلك التى 
ذكرناها في الأمثلة تعاني من بعض المشكلات. 1 


من هناء نرى أنه من الضروري أن نتناول الانتخابات بتفصيل أدق» بدلا 
من الاحتفاء غير المشروط بهاء على اعتبار أنها جزء من عملية إرساء ديمقراطية 
ناجحة. ومن الضروري أيضًا أن نأخذ في الحسبان العملية السياسية قبل يوم 
الاقتراع وبعده. فعدد كبير من البلدان لا تنطبق عليه العناصر السبعة في سلسلة 
الاختيار الديمقراطي المبيّنة في الجدول (1-3). 

ما أفضل السبل الممكنة لتحديد خصائص الأنظمة الواقعة في المنطقة 
الرمادية الواسعة بين الديمقراطية الراسخة من جهة, والأنظمة التسلطية الصرفة 
من جهة أخرى؟ كما أشرنا سابقًا (في الفصل الأول)» أدى هذا السؤال إلى 
اقتراح مسميات وتصنيفات عديدة. ففي إسهام مبكرء اقترح غيبرمو أودونل 
مصطلح «الديمقراطية التفويضية) (بإعدىءومءل #بأاموءاء0). ويشير أو دونل 
في البداية إلى أن تنصيب حكومة منتخبة ديمقراطيًا أمر مختلف عن ترسيخ 


(5) 2 .مه ,13 ءاهلا جبووسهمء2 كره أوسمل «بهدهأغهانامتمولة كه نامعكلظط عط1» جوعافعطء5 موعرلسة 
.39-40 .مم ,(2002) 
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الديمقراطية؛ فالانتخابات لا بد وأن تمهد «الطريق أمام «انتقال ثانٍ؛» قد يكون 
أطول وأكثر تعقيدًا من الانتقال من الحكم التسلطي6». فالتحول الناجح يقوم 
على أساس توليفة من لتقام المؤسساتي والفاعلية الحكومية. غير أن عددًا 
كبيرًا من الأنظمة لم يحقق أيّا من هذين العاملين؛ إنها الديمقراطيات التفويضية. 
وقد جثئنا على ذكر خصائص أخرى لهذه الأنظمة في الإطار (3- -1). 


بعبارة أخرى» تنزع الديمقراطيات التفويضية إلى تركيز السلطة في منصب 
الرئاسة» وإلى تفادي العمليات السياسية التي يستدعيها عرض التشريعات على 
السلطة التشريعية. ويهذا يُستبدل مفهوم التمثيل الديمقراطي - أي العملية 
السياسية التي تفضي إليها المفاوضات بين أحزاب وجماعات مصالح مختلفين - 
بمفهوم التفويض الأقل ديمقراطية» بحيث يتخذ الرئيس مطلق السلطة القرارات 
بمفرده. وقد جادل أودونل عام 1994 بأن أنقى أمثلة الديمقراطية التفويضية 
هي الأرجنتين» والبرازيل» والبيرو. أما اليوم» فعلى الأرجح أن تكون رئاسة 
هوغو تشافيز (02962 مه1) في فنزويلاء ورئاسة فلاديمير بوتين عنصالدالا) 
(«ناناط في روسيا هي أفضل الأمثلة على الديمقراطية التفويضية؛ فبأشكال 
سيا لو الكو ا الو ال 
بالعملية السياسية» رافضَين بذلك مفهوم التعددية الديمقراطية التي تعني لاتمث 
مصالح متبايئة00©. 


الجدول (1-3): سلسلة الخبار الديمقراطى 


باه لخر آمل على لدان المخاقة 


مناصب محجوزة: تحد من نطاق 
المناصب الانتخابية 


مجالات محجوزة: تحد من صلاحيات تركيا 
المناصب الانتخابية 


(6) ,(1994) 1 .مه ,5 .أهن ربعم عمس 2 زه أماسامل «رزعمعءممعط عستاموء اعط» ,العمممط”0 مموااتن6 
01 اا 


(2) .هم ,(2006) 2 .مه ,17 أه؟ برعممعءمجء2 كره أمسصيرمل «','معاطنده' ولإعمعممو2©» ,عافم! مو[ 
2522-6 
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2 - حرية العرض: إقصاء القوى المعارضة: تقبيد المدخل 
الحرية في تشكيل إلى المعترك الانتخابي 

الأحزاب المختلفة 

والانضمام إليهاء ودعم انقسام القوى المعارضة: انشقاق 
الأحزاب والمرشحين أ مضطرب 

والسياسات المختلقة 


3- حرية الطلب: القدرة | القمع: تقييد الحريات السياسية 

على التعرّف إلى البدائل | والمدنية 

والوصول إلى مصادر | الظلم والإجحاف: تقييد المدخل إلى 
متعددة للمعلومات | وسائل الإعلام والمال 


4- الاشتمالية: حقوق | تقيبد قانوني على حق الاقتراع العام 
متساوية في المشاركة | تقييد عملي على حق الاقتراع العام 
5- العزل: الحرية في 


الانتخابية 


الؤكراه: ترهيب الناخبين 
الفساد: شراء الأصوات 


الاحتيال الانتخابي: إدارة انتخابية على 


6- النزاهة: فر دواد | أساس «إعادة التوزيع؟ 


صوت واحد تحيّر مؤسساتى: قواعد انتخابية على 
أساس «إعادة التوزيعة 


الوصاية: منع المنتخَّبين للمناصب من 
7- اللاعودة: يمنح سارح سلطاتهع 
الفائزون بالانتخابات ْ 
سلطة سارية المنيع ل | العودة إلى الوراء: منع الفائزين من تولي 


متاصبهم 


كينياء» زامبياء مصر» تونس» 


الجزائر 


إيران» أوغنداء البيرو 


بلدان عديدة في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى 


هاييتي» البيرو» زمبابوي» 
بوركينا فاسو 


كينياء غامبياء ماليزيا 


بلدان عديدة في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى 


المصدر: تقل بتصرف عن .هع ,(2002) 2 .20 ,13 .أ0ل؟ جوم معط كه أعتصيمل ,ععالعء5 ممععلمم 
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39-46. 


الإطار (1-3): الديمقراطية التفويضية 


تقوم الديمقراطيات التفويضية على فرضية أساسية واحدة: إن من يفوز (أو أخيرًا من تفوزء أي 
أنديرا غاندي (نطفعة6 منلهآ): وكورازون أكينو (0هندوة 0د2مه©)» وإيزابيل بيرون 5561د1) 
(8600) بالانتخابات الرئاسية يمكّن من حكم البلد بالطريقة التي يراها مناسبة» وبالحد الذي 
تسمح به علاقات السلطة القائمة» طوال فترة الحكم التي انتّخب من أجلها. والرئيس تجسيد 
للأمة والوصي الرئيس على المصلحة القومية التي يتحتم عليه تحديدها. وليس ضروريًا أن 
يشبه ما يفعله في أثناء فترة الحكم من قريب أو بعيد ما قاله أو وعد به خلال الحملة الانتخابية؛ 
فقد مُنح التفويض كي يحكم على النحو الذي يراه مُلائمًا... والمعتاد دائمًا وبشكل متسق هو 
أن يقدّم مرشحو الرثاسة الفائزون أنفسهم في الديمقراطيات التفويضية بوصفهم أعلى من جميع 
الأحزاب» أي الأحزاب السياسية وجماعات المصالح المشتركة... ومن وجهة النظر هذه 
فإن المؤسسات الأخرى - مثل الكونغرس والسلطات القضائية - ما هي إلا مصادر إزعاج 
تصاحب الميزات المحلية والدولية» لكون الرئيس منتخبًا ديمقراطيًا. وأما المساءلة أمام تلك 
المؤسسات... فتبدو معوقًا غير ضروري للسلطة الكاملة التي فوّض الرئيس لممارستها. 


المصدر: ١‏ .20 ,5 .ا0؟ ,نوم مء8 ره أوتصامك «رلاءوعمصع عانهوعاءط» ,اأعمدومط"0 مسمعلائه 
61 .م ,(1994) 


اقترح فريد زكريا مصطلح الديمقراطية اللاليبرالية (بإعدمءمصعك لورءطن!ا) 
في مقالة نشرها عام 2.1997 وفي تحليل نشره في كتاب كامل في ما بعد!". 
ويؤكد زكريا أن الأنظمة المنتخبة ديمقراطيًا كثيرًا ما «تتجاهل القيود الدستورية 
المفروضة على سلطتها وتحرم مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. 
فمن البيرو حتى السلطة الفلسطينية»؛ ومن سيراليون حتى سلوفاكياء ومن 
باكستان حتى الفيليبين» نشهد صعود ظاهرة مقلقة في الحياة الدولية» ألا وهي 
الديمقراطية اللاليبرالية»*©. بعبارة أخرىء قد تُجرى الانتخابات» لكن الطرف 
الليبرالي للديمقراطية - سيادة القانون» والفصل بين السلطات» وحماية الحقوق 
الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية المعتقد وحرية الملكية - يكون 


(8) ,(1997) 6 .مه ,76 .أه؟ ,سوقم «وتع مم2 «زإعديعءمصمءط اممعطناا] 6ه عونه عط1» :وأعماهج لععمةط 
رمات ل! تعاعملا بجع [7) وومرطل ونه 207 نه بمو نع و2 أمرءط ]|[ :ماوع كزن وبي 776 امه ,22-43 بترم 
.(2003 


)29 .ع «لإعومعوصوة2 ادرعطنا!] 6ه عملل» بوأمقلم2 
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أقل تطورًا. وتعاني بلدان عديدة يترأسها قادة منتخبون من نقص في حريات 
من هذا القبيل» وقد ثلازم هذا القصور عملية انتخابية تتخللها عيوب أيضًا. 
ومن الأمثلة على ذلك ألبانياء وأرمينياء والبوسنة» وبوركينا فاسو» وبوروندي» 
وجمهورية أفريقيا الوسطى» وإثيوبياء والغابون» وغامبياء والأردن» والكويت» 
وقرغيزستانء ولبنان» ومولدافياء والمغربء والسنغال» وفنزويلة2"9. 


وثمة طريقة أخرى لوصف البلدان المصنفة في المنطقة الرمادية») وهي 
تلك التي طرحها توماس كاروذرز”''' (ومعطامية© كهممه1)» حيث يشير أولاً إلى 
أن موجة التحول الديمقراطي قد شملت في العقدين الماضيين ما يقارب المئة 
بلدء لكن عددًا ضئيلاًٌ فقط من هذه البلدان - على الأرجح أقل من عشرين - 
في طريقه إلى تحقيق «ديمقراطيات ناجحة وفعالة الأداءء» أو أنها أحرزت 
على الأقل بعض التقدم الديمقراطي ولا تزال تتمتع بدينامية تحوؤل ديمقراطي 
إيجابى020) . أما ما تبقى من البلدان «فلا هي دكتاتورية ولا هي ماضية بوضوح 
نحو الديمقراطية::. تعانى [هذه الدول «(المترجمة)] من عجز ديمقراطى 
خطرء غالبًا ما يتضمن تمثيلا ضعيمًا لمصالح المواطنين» ومستويات متدنية 
من المشاركة السياسية» بعيدًا من التصويت. وانتهاكًا متكررًا للقانون بواسطة 
مسؤولي الحكومة. وانتخابات ذات شرعية مشكوكًا في أمرهاء .ومستويات 
متدنية جدًا من ثقة الشعب يمؤسسات الدولة؛ وأداءٌ مؤسسيًا ضعيفًا باستمرار 
من جهة الدولة)220. 

ويضع كاروذرز إصبعه بالتحديد على متلازمتين رئيستين تعدان من 
خصائص بلدان المنطقة الرمادية: الأولى هي «التعددية العاجزة» و5هل!ء) 


(10) في عام 1997» وجد زكريا بأن نصف البلدان المصنفة في المنطقة الرمادية أظهرت أداء 
أفضل على مستوى الحريات السياسية منه على مستوى الحريات المدنية. وبعد ما يقارب العشر سنوات» 


عانت معظم البلدان التي كان أداء الحريات المدنية فيها سيئاً من مشكلات في الحريات السياسية؛ انظر: 
.(2006 ,ل1161161ائآ © مقصجه1 :.8/10 ,تمقطههط) 2006 104( ء() جز «بوووع7/ رعكياه1ط لتملعع]1 


(0) 13 .آهنا ومع مجروط كزه أواسنامل «رتصع تلميوط كده ذا توهة1 عط غه لمع عط1» ,وسعطاممة© مقصمط1 
5-1 .وم ,(2002) 1 .مم 


2))020 .9 .م مممأط1 
)213 9-10 .هم ,لتط1 
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(«دناساي والثانية هى «سياسة القوى المهيمنة» (دءناذادم «6دوم-:مقدنصرهل). وقد 
وضحنا كليهما في الإطار (2-3). 


وبحسب كاروذرزء فإن التعددية العاجزة شائعة بكثرة فى أميركا اللاتينية 
(نيكاراغواء والإكوادورء وغواتيمالاء وبنماء وهندوراس» وبوليفياء وإلى 
حدٌ ما في الأرجتتين والبرازيل)» لكنها حاضرة أيضًا في عالم ما بعد النظام 
الشيوعي (مولدافياء والبوسنة» وألبانياء وأوكرانياء وإلى حدّ ما في رومانيا 
وبلغاريا)» وكذلك في آسيا (بنغلادش» ومنغولياء وتايلند)؛ إضافة إلى عدد من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (مدغشقر وغينيا بيساو» وسيراليون). 
أما سياسة القوى المهيمنة فتنتشر في ثلاث مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى (الكاميرونء وبوركينا فاسوء وغينيا الاستوائية» وتنزانياء والغابون» 
وكينياء وموريتانيا)» والاتحاد السوفياتي السابق (أرميئياء وأذربيجان» وجورجياء 
وقرغيزستان» وكازاخستان)» والشرق الأوسط (المغربء. والأردن» والجزائر 
ومصرء وإيران» واليمن). وفي الوقت ذاته. لا تزال بلدان عدة في المنطقة 
الأخيرة تسلطية صرفة. 


ولعل الرسالة الجوهرية في تحليل كاروذرز هي أن البلدان المصنفة في 
المنطقة الرمادية» في الأغلب الأعم» ليست ماضية نحو مزيد من الديمقراطية؛ 
وبهذا المعنى» فهي ليست في سيرورة انتقال. وستظل هذه البلدان على الأرجح 
في المنطقة الرمادية» وستبقي بالتالي على الخصائص الأقل ديمقراطية أو 
اللاديمقراطية التالية: 

إن ما يُنظر إليه عادة على أنه حالة وسطى قلقة ومزعزعة بين ديمقراطية 

كاملة الأركان» ودكتاتورية بحت» هو في حقيقة الأمر الوضع السياسي 

الأكثر شيوعًا اليوم في بلدان العالم النامي وعالم ما بعد النظام الشيوعي. 

وهو ليس صنفًا استثنائيًا علينا ألا نعرفه إلا من حيث انتفاء كونه هذا الشىء 

أو ذاك؛ بل إنه الحالة الطبيعية بالنسبة إلى العديد من المجتمعات» بغض 

النظر عن إيجابيات هذا الوضع أو سلبياته2". 


214 18 .م «رتمع مهد عدم أاأكمة] عطا كه لمت عط1» بستعطامعمه 
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الإطار (2-3) التعددية العاجزة وسياسات القوة المهيمنة 


التعددية العاجزة 
تميل البلدان التي تتسم حياتها السياسية بتعددية عاجزة إلى وجود قدر كبير من الحرية السياسية 
فيهاء والانتخابات الدورية» وتداول السلطة بين جماعات مختلفة فعليًا. بيد أن الديمقراطية 
تيقى» على الرغم من هذه السمات الإيجابية» ضحلة ومضطربة. فالمشاركة السياسية» على 
الرغم من اتساعها في وقت الانتخابات» تكاد لا تنجاوز التصويت. وثمة تصور شائع بأن النخب 
السياسية التي تنتمي إلى جميع الأحزاب الرئيسة أو التجمعات فاسدة؛ ومعنية بخدمة مصالحها 
الخاصة» وغير فعالة. ويبدو أن تداول السلطة ما هو إلا متاجرة بمشكلات البلاد ذهابًا وإيابًا من 
طرف بائس إلى آخر. و انحل ماد يريي ياد الماح لايجا ولادة: اوج 
لهيمئة النخب» لا يقدم أي نفع يذكر للبلد» وبالتالي فإنه لاي يستتحق الاحترام. 
سياسة القوة المهيمنة 
إن للبلدان التي تعاني من هذه المتلازمة مساحة سياسية محدودة لكنها حقيقية» وبعض 
الطعن السياسي الذي تقوم به الجماعات المعارضة:» وعلى الأقل معظم الأشكال المؤسسية 
الأساسية للديمقراطية. على أن تجمعًا سياسيًا واحدًا - سواء كان حركة: أو حزباء أو أسرة 
ممتدة» أو زعيمًا واحدًا - يهيمن في النظام بطريقة ة تعطي الانطباع بغياب آفاق تداول السلطة 
,3 فى المستقبل المنظور. وخلافًا للبلدان التى تسودها التعددية العاجزة» فإن إحدى المشكلات 
و ل 00 
(أو القوى السياسية الحاكمة). فأصول الدولة الرئيسة - أي الدولة كمصدر للمال؛ والوظائف» 
والمعلومات العامة (عبر وسائل الإعلام الرسمية)؛ وسلطة الشرطة - توضع تدريجًا في الخدمة 
المباشرة للحزب الحاكم... وتمسّك جماعة سياسية واحدة بالسلطة لمدة طويلة ينتج عادةٌ 
فسادًا واسع النطاق ورأسمالية ينعم بها الأصدقاء الحميمون. 


المصدر: تقل بتصرف من : زه أه#سنزمل «رتمع تلصو كممناتكمه1 عطا كه لظ عط1» ,رد طاممة) مقممط1 
.9-12 .مم ,(2002) [ .820 ,13 .أه؟ ,روم عمجعءط 


فما الذي يمكننا قوله عن الأنظمة الموجودة حاليًا فى المنطقة الرمادية؟ 
دعونا ثُلقي نظرة على مسح عام 2006 الذي أجرته بيت الحرية. فالبلدان التي 
سجّلت معدل درجات عند 2.0 أو أقل» تعد ديمقراطيات ليبرالية مكتملة تمامّاء 
والبلدان التي سجّلت معدل درجات عند 6.5 أو أكثر» تعد تسلطية مغلقة9". 


(15)( يتبع هذا الإجراء ما اقترحه لاري دايمند في: واءطزا؟ إنوطه وملطمنط1» ,ل«مسةزم يسما 
.21-35 .6ل ,(2002) 2 .10 ,13 ,أونا ,نوم عمء2 زه أمامصلامل «روعتوزوع8 - 
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أما البلدان التي سجلت معدلات بين هذه وتلك فتقع في المنطقة الرمادية. 
وبناء على هذاء فإن ما يقارب نصف بلدان العالم - 6 بلدًا من أصل 192 - 
تصنف في المنطقة الرمادية. وهناك فروق شاسعة في ما بينها بطبيعة الحال» 
وهذا هو السبب وراء التسميات المختلفة التي ذكرناها آنفًا. وإن قسمنا البلدان 
الستة والتسعين إلى مجموعتين (على اعتبار أن المتتصف وفق حسابات بيت 
الحرية هو 4.25).؛ فإن النصف الذي سجّل معدلات أفضل يمكن تسميته ب 
«الديمقراطيات الانتخابية»» بينما نطلق على النصف الذي سجّل معدلات أسوأ 
«الأنظمة التسلطية الانتخابية) (وصهاديزة صدتهماف,وطاداة اددماءهاء)؛ وقد حددنا هاتين 
المجموعتين في الجدول (2-3). 


الجدول (2-3): البلدان المصنفة في المنطقة الرمادية» 2006 


الديمقراطيات الانتخابية 
(معدل بيت الحرية الأعلى من 2.0 
والأقل من 4.25) 
السلفادورء الهند» إندونيسياء جامايكاء ليسوتو» 
البيرو» الستغال» صربيا والجيل الأسودء 
تريئيداد وتوباغوء أوكرانياء ألبانياء بوليفياء 
كولومبياء تيمور الشرقية؛ الإكوادور» جورجياء 


غوياناء هندوراس. كينياء مقدونياء مدغشقر» 
نيكاراغواء النيجرء بابوا غينيا الجديدة» 
باراغواي» الفيليبين» سيشيل» جزر سليمان» 


سريلانكاء تايلند تركياء غينيا بيساو» مولدافياء 


موزامبيق» البوسنة والهرسك» فيجيء 
سيراليون. تنزانياء بورونديء» بنغلادش» جزر 
القمرء غواتيمالاء ليبيرياء ملاويء ماليزياء 
نيجيرياء فنزويلاء زامبياء بوركينا فاسوء وتونغا 


الأنظمة التسلطية الانتخابية 

(معدل بيت الحرية الذي يراوح 
بين 4.25 فما أعلى ولكن دون 6.5) 
الكويت. أرمينياء جمهورية أفريقيا الرسطى؛ 
الأردنء قرغيزستان» لبتان»ء المغرب» 
سنغافورة» غامبياء أوغتداء أفغانستان» 
البحرين» الكونغو (برازافيل)2» جيبوتي» 
إثيوبياء اليمن» الغابون» موريتانياء الجزائر 
أنغولاء أذربيجان. بوتان» بروناي» كمبودياء 
تشاد. مصرء غينياء العراق» كازاخستان» 
جزر المالديف. نيبال» عمان» باكستان». قطر» 
روسياء روانداء طاجيكستان. التوغو» تونس» 
الكاميرون» الكونغو (كيتشاسا))» كوت 
ديفوار» إيران» الإمارات العربية المتحدة» 
سوازيلاند» وفيتنام. 


المصدر: وفق تقديرات بيت الحرية: :.10/! ,«تقطمما) 2006 واءم/! ءا صذ بموعع”/ ,عقباهظ! مرملعع] 
.(2006 ,لل1]ع1غائناآ كه تارم1 


جاء ترتيب البلدان وفقًّا للدرجات الأدنى (أي الأكثر ديمقراطية) أولاً. 


انظر أيضًا: عده5 :لعا لعاعظ برممعمسء2 امرماءها8 همه لممعطنا معوبمعط ومن عط رعللدالا معويول 
.2006 ,1 بعد عمناءم/لا آنا «ركهه ننمء عملت امعمتمتوظ لمة اأقاجععوه6 
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وعلى الرغم من تسليمنا بأن التصنيف في الجدول أعلاه غير دقيق» فإن 
من شأنه أن يبيّن أن بلدانًا عدة لا تزال في المنطقة الرمادية» وأنها بصرف النظر 
عن الانتخابات» أكثر تسلطية منها ديمقراطية. 

وفي الختام؛ يأتي روبرت أ. دال على ذكر خمسة شروط يعتقد بأنها الأكثر 
مواتاة لتطوير حكم التعدّد (لإطءمةءزادم) المستقر» أي حكم ديمقراطي مستقر: 

- لا يلجأ القادة إلى استخدام القسرء لا سيما من طريق الشرطة والجيش» 
لاكتساب سلطتهم والحفاظ عليها. 

- ثمة مجتمع حديث ودينامي ومتعلد تنظ تنظيميا. 

- الإبقاء على إمكانات الصراع بين المكونات الثقافية الفرعية المتعددة 
عند مستويات مقبولة. 

- 3 ة ثقافة سياسية ونظام معتقدات بين سكان البلد» خصوصا عند الطبقة 
السياسية النشطة: مواتيان لفكرة الديمقراطية ومؤسسات حُكم التعددية. 

- آثار النفوذ الأجنبي أو السيطرة الأجنبية إما ضئيلة وإما مواتية على نحو 
إييجابي 2" . 

ولا تنطبق هذه الشروط كلهاء مع إمكان استثناء النقطة الأخيرة» على معظم 
البلدان المصنفة في المنطقة الرمادية اليوم. وبإزاء هذه الخلفية» فلا أمل في أن 
تشق هذه التوجهات الديمقراطية الحديثة طريقها وتتحول إلى ديمقراطيات 
راسخة. والحجة وراء استعمال مسمى «الجمودة بدلا من «الانتقال» هي أن 
معظم هذه البلدان ليست على الطريق نحو مزيد من الديمقراطية» وأنها ستبقى 
على الأرجح في المنطقة الرمادية. 


(16) انظر: ,5معء8 باد اهلا علهلا ندلوق[ 19) الل كلة ناته بووه 267:00 ,لطوط .ى أرعطمظ 
,314 .م ,(و98ا 


راجع كذلك الجزء المعني بالشروط المسبقة للديمقراطية في الفصل الثاني من هذا المجلد. 


102 


الدول الضعيفة والديمقراطية 


إن العديد من الدول المصنفة في المنطقة الرمادية هي دول ضعيفة. وقد 
تدير هذه الدول العمليات السياسية بدرجة مقبولة من الديمقراطية» لكن مشكلة 
الدولنة الضعيفة (059عهاه له) تعوق أي تقدم نحو ترسيخ الديمقراطية. لذاء 
فإن عملية إرساء الديمقراطية الناجحة تتطلب من هذه البلدان أن تطور «دولنةٌ) 
(655هلع512) أعمق» أي أن تصبح دو لا أكثر قوة. 

ومفهوم الدولة الضعيفة مفهوم غير دقيق وُضعت له تعريفات متفاوتة. 
ولأغراضنا الحالية» لعله من المفيد أن نميّز بين مفهوم واسع لضعف الدولة 
وآخر ضيق””. إن المفهوم الضيق هو محور اهتمامنا هناء لكنه من المفيد أن 
نكون على دراية بالمفهوم الواسم أبشًا. فالدول كيانات إقليمية ذات سيادة ولها 
سكان وحكومة. وبالمعنى الراس؛ تعاني الدول الضعيفة من ضعف في ثلاثة 
مجالات أساسية. أولٌ :: تتفشى العيوب في الاقتصاد. أي ثمة افتقار إلى اقتصاد 
وطني متماسك قادر على دعم مستوى 0 من الرفاه الاجتماعي للسكان» 
وعلى تقديم الموارد اللازمة لإدارة دولة فعالة. وغالبًا ما تعتمد الاقتصادات 
المختلة اعتمادًا جوهريًا على السوق العالمية؛ لأنها اقتصادات أحادية -مهمه) 
(600050165» تعتمد على تصدير منتوج واحد أو عدد قليل من السلع الأولية» وعلى 
استيراد المنتوجات الأكثر تطورّاء والتي تتطلب تقنيات تكنولوجية متقدمة. ففى 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على سبيل المثال» تمثل المنتوجات الأولية 
ما نسبته 90-80 في المئة من إجمالي الصادرات. وفي الوقت نفسه. يكون 
الاقتصاد الضعيف مُتغاير الخواص بدرجة عالية؛ فبيئما نجد بعض عناصر 
القطاع الحديث» نجد أيضًا بنى 00 أو شبه إقطاعية في قطاع الزراعة. 
وفي كلّ من المناطق الحضرية والريفية» تبقى تبقى أعداد كبيرة من السكان خارج 
القطاعات الرسمية» تعيش على اقتصادات كفاف محلية عممع؛وتوطية لء2زامءه1) 
(165ههههءة تومن لها مستويات عيش متدنية جذا. 


217 بعض ها يتبع يبني على ما جاء في كتابي الاثنين: :069عاما5 مذ عمع7م0 ,دعمم م50 هدمهه 
276 لصة ,(2001 بمقتاتصعدك! عبومهولة! :>1 .نا ,ععامائج اتفه8) كرد أ/داء18 أمايماتممعام] إن «وأله71 0م171 11:6 
2001٠‏ رهن[ اتوعدالا عبتمعولوط :ى! ,لا ععاماقعدأقدظ) امعماء؟ زه ابرط ع1 #اامك8 معلما3 اكه 07 1له تورك 11 
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ويتعلق النقص الرئيس الثانى فى الدول الضعيفة بالعلاقات بين الناس فى 
المجتمع؛ إذ إن الناس لا يولفون مجتمعًا وطيا متماسكًا. فالمجتمع الوطني 
عبار عن مجتمع ذي وجدان (ا«عصنادءة) مشترك» بمعنى أن له لغة مشتركة 
و الل ا 0 
والفن. والمجتمع ذو الوجدان المشترك هذا لا يحظى تطويره باهتمام كافٍ في 
الدول الضعيفة. عوضًا عن ذلكء. تطغى على الهوية الوطنية الهويات العرقية 
المرتبطة بالخصائص القبّلية والدينية وما يماثلها. وهذه الهويات العرقية ليست 
أصلية بالضرورة؛ بمعنى أنها لا تعكس الخصائص العريقة التي جرى الحفاظ 
عليها عبر فترات زمنية طويلة. فأفريقيا ما قبل الاستعمار» على سبيل المثال» لم 
تكن مقسمة تقسيمًا دقيقا إلى كيانات منفصلة؛ وإلى أقاليم لكل منها بنى سلطة 
واضحة المعالم؛ بل الأصح أنها كانت قارة ذات كيانات مُتراكبة انتمى فيها 
السكان إلى جماعات متعددة. أما الجماعات العرقية الراهنة فقد أوجدها الحكام 
الاستعماريون الذين وظفوا المسميات العرقية وسيلة لخدمة مبدأ «فرّق تسُداء 
ومن ثم استخدمها قادة ما بعد الاستعمار ممن استعانوا بالهوية العرقية لتدعيم 
سلطانهم. وفي أسوأ الحالات» فإن غياب المجتمع الوطني يمكن أن يكون مانعًا 
حقيقيًا لعملية التحول الديمقراطي؛ وهذا هو فحوى مفهوم رستو ل «الوحدة 
الوطنية» كشرط مُسبق للانتقال الديمقراطي في النموذج الذي عرضناه آنقًا. . وحتى 
لو لم يكن الأمر على هذه الدرجة من القصورء يمكننا القول إن الانقسامات 
الحادة بين السكان تخلق انشقاقات ونزاعات تعوق التحول الديمقراطي. 

وتتعلق المشكلة الرئيسة الثالثة في الدول الضعيفة بجهاز الدولة بشكل 
مباشر (أي مؤسسات الحكومة على جميع المستويات)؛ فالدول الضعيفة 
تفتقر إلى المؤسسات الفعالة وسريعة الاستجابة. وهذا هو المقصود بضعف 
الدولة بالمعنى الضيق الذي ذكرناه أعلاه. وتعني «الفعّالة» القادرة على صوغ 
السياسات وتنفيذها والإشراف عليهاء أما «سريعة الاستجابة» فتعنى أن الدولة 
تدار لمصلحة الجماعات الرئيسة في المجتمع وبمساندتها. فللدول الفعالة 
بيروقراطية متمكنة» وقيادة سياسية عاكفة على تشجيع التقدم الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي. وبمصطلحات تنظيمية» تُظهر البيروقراطية الجيدة 
«تماسكًا مؤسسيًا على مستوى المنظمة» وتمايرًا وانعزالا عن بيئتها الاجتماعية» 
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ومواقع اتخاذ قرار وتقنين للسلطة لا لبس فيهماء وسمات داخلية تعلي من قيم 
العقلانية العملية وروح الميادرة*©. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقًا بالمتطلبات 
الملقاة على عاتق كل بيروقراطي: يجب أن يمتلك كفاءة عامة» إلى جانب كفاءة 
وثيقة الصلة بالقضايا المهنية» كي يتمكن من «تحليل المشكلات» وصوْغ حلول 
ممكنة وتنفيذها بطرق مناسبة فنيًا2". 

أما الدول الضعيفة» فتفتقر فيها البيروقراطية إلى الكفاءة وينخرها الفساد. 
كما لا تسعى القيادة السياسية إلى تقديم سلع النفع الجمعية علاناءء1امء عه عذاطنام) 
(80095» بل على العكس من ذلكء تسعى هذه القيادة إلى تحويل جهاز الدولة 
إلى مصدر دخل شخصي. وتتقاسم غنائم المنصبء في الغالب» جماعة من 
الأتباع ممن يشكلون شبكة من علاقات الراعي - الرعية (الزبائن) تشارك فيها 
شرائح كبيرة من البيروقراطية. ونتيجة لذلكء فإن الدولة لا تُقَدِّم سلع النفع العامّة 
بشكل ملحوظه بمعنى أنها تكون غير فعالة وغير مستجيبة. وعندما تفشل الدولة 
في أداء وظائفها يحدث أمران. أولاء يلجأ الناس إلى كيانات أخرى لإشباع 
احتياجاتهم المادية والمعنوية؛ ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اتجهواء في 
المقام الأول» إلى المجتمعات العرقية التي تشكل المحور الرئيس ل «الاقتصاد 
الأخلاقي») (إ0توهمءه أقتم). «والاقتصاد الأخلاقي يُمكُن الأفراد. في سياقاتهم 
المختلفة» من الاعتماد على شبكات معونة متبادلة غير بيروقراطية» ومن مد 
يد العون بالمثل إلى أولئك الذين يتنمون إلى مجتمع مشترك. وتشمل الأمثلة 
الأفراد الأيسر حالا ممن يساعدون أقاربهم وأفراد عشيرتهم في إيجاد وظائف. 
أو في دفع رسوم المدارسء وكذلك الإسهامات الدورية في تكاليف حفلات 
الزفاف والجنائزء حتى إن كانت المساعدة لأشخاص لم يلتقوهم وجهًا لوجه 
من قبل8©. أما الأمر الثاني فهو أن أواصر الحقوق والواجبات بين الشعب 


(18) باتو نهنا عولتاءطاصد نهمقهما) جة طعه8 عاواى ٠‏ عارتعد لم8 ,.كله ,[له ه] كمه؟8 .8 ماعط 
.50 .م ,(1985 ,ووعمط 


(19) «رلارو/لا لعنط] عط ما ممتتمعتامتع كلما )وتلوتعه5 لمة دعنما5 أمتمعمصمماءتط» بعاتطةا مملءمن 
0 مم ,(4ق198) 1 .6ه 21 .اهنا ,كءتليا3 ان جرهماعنك2 إن أوتصنتمل 


(20) صا كأمعسملة ممتنامهم] ونوا كه صم كمستسموظط مح تراك أمظ لمة متطكمعمةا0» بوجوءل1ة .لز .5 
60 .م ,(1997) 3 .30 ,91 أهنا ناوا[ معرعلع3 أوءاإزاوط رمع سعق «روع أ ألوط مولاوع»>1 
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والدولة لا تنطور؛ ونتيجة لذلك» لا تنضج أواصر الولاء التي تقود إلى شرعية 
الناس» تتدفق أشكال الولاء كافة في ذلك الاتجاه ما يعزز الهويات العرقية. 


وكان المأمول أن تُحدث التوجهات الديمقراطية على مدى العقدين 
الماضيين زخمًا جديدًا إيجابيًا في ما يتعلق بزيادة مساءلة الدولة وفعاليتهاء 
وتبني السكان باطراد هوية المجتمع الوطني القائمة على أساس المواطنة. 
بيد أن العكس هو ما حدث في العديد من البلدان. فالمراحل الأولى من 
التحول الديمقراطي عززت الانقسامات العرقية بين السكان. أولآء أدى 
التحول الديمقراطي إلى زيادة احتمالات عرض الجماعات العرقية المختلفة 
لوجهات نظرها وصَّوْغ مطالبها؛ وكانت النتيجة لذلك مرارًا وتكرارًا قدرًا أكبر 
وليس أقل» من الصراعات بين الجماعات'2. ثانيّاء غالبًا ما كان يعني انتشار 
الديمقراطية انتخابات سريعة يحض عليها مانحو المعونات الراغبون في رؤية 
انتقال ديمقراطي» لكن الانتخابات المنظمة تنظيمًا سريعًا يمكن أن تكون حدنًا 
مزعزعا للاستقرار في الدول الضعيفة. وبحسب رأي أحد الباحثين: 


يبدو أن الانتخابات هي المكان الخاطئ للانطلاق في بدء عملية التحؤّل 

الديمقراطي في دولة تنهار وتمزقها الصراعات. ففي السنوات الأخيرة» 

نُظمت الانتخابات الأفريقية إجمالاً على عجل» وفي بعض الحالات قبل 

أن يتوفر الوقت للأحزاب كي ترسخ حضورهاء أو قبل أن تتفق الحركات 

المسلحة على نزع السلاح. ونتيجة لذلك» كان من السهل على الخاسرين 

أن يرفضوا نتائج الانتخابات» ولم يكن أمام الناخبين إلا الاختيار على 

أساس الهوية العرقية أو الدينية!2©. 

ثالناء قد تتعمد نخب الدولة تعزيز صلاتها بالجماعات العرقية» في محاولة 
منها للوصول إلى الحكم أو الحفاظ عليه. وقد وجد تحليل بأن الانتخابات 
«قد تزيد في الواقع من توظيف المحاباة... فقد كانت علاقات الراعي - الرعية 


0 )انظر مشلا : إن عع اسدسرط ننه «جرمه11 176 :معتجرا انا «ردألمعاام وو ,ممعدم ال -طعاههح امدق 
.(1997 رتفععة1 :.هده0) ,اأتمجاك /لا) عرو زاتمم !1 أمء اوم 


(2) تععصدااه) ,.له ,ممسامد2 .1 .للا ندا «ردعادا5 لعوم هلام مصأ ممتتدتتمعمصء)» ,لزدجه00 ممتتداا 
.235 .م ,(1995 كعممعئظ عممبها عل ادمظ) بوتعمطابا ءامنم الوم ا رت «متئه ماك ]! ديه ا«مألسعجوءاساكالا 1716 نععلهات 
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(الزبائن) التقليدية» في كثير من الأحيان» حاسمة في الفوز في الانتخابات 
الحديثة؛ وأشار التحليل إلى أن طبيعة السياسة الأفريقية لم تتغير» على الرغم 
من موجة التحرر الجديدة. فغانا ونيجيريا وكينيا أقرّت بمغالاة في الإنفاق؛ إذ 
سعت الحكومات إلى مكافأة الأنصار التقليديين» لا سيما أفراد جماعات عرقية 
بعينها وموظفي الخدمة المدنية» وذلك كي تضمن سلاسة عملية الانتقال أو 
كسب الأصوات)230©,. 


أدت المشكلات المقترنة بالتحوّل الديمقراطى فى الدول الضعيفة إلى 
توصية من نوع مختلف» وهي توصية تؤكد «الدّوْلنة أولاى بمعنى: «قبل أن 
تكون قادرًا على تحقيق الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية» لا بد من أن تكون 
عندك دولة06*©. والمشكلة بطبيعة الحال هى أنه من الصعب للغاية أن يُنجّز 
بناء دولة فعالة في فترة زمنية قصيرة» كما هو واضح حاليًا في أفغانستان 
والعراق وغيرهما. وفى كتاب صادر مؤخراء يحدد فرانسيس فوكوياما واعمة:5) 
(وسردطنة العناصر الأربعة المختلفة التي تنطوي عليها عملية بناء الدولة 
(المقصود ببناء الدولة هنا إنشاء مؤسسات فعالة وسريعة الاستجابة): (1) 
التصميم والإدارة الناظمان» (2) تصميم النظام السياسي المعني بالمؤسسات 
على مستوى الدولة برمّتهاء (3) أساس الشرعية المعني بتصور المجتمع 
لمؤسسات الدولة كمؤسسات شرعية» و(4) العوامل الثقافية والبنيوية المعنية 
بطرق تأثير المعايير والقيم والثقافة في طبيعة المؤسسات9©. 


ويرى تحليل فوكوياما أن العوامل الاجتماعية والثقافية» وإلى حدٍ ما 
عوامل الشرعنة (دمفنهدمناع»1)» لا يجري تغييرها بسهولة على المدى القصير 
والمتوسط. كما أنها لا تتحول بسهولة بتأثير من القوى الخارجية كمانحي 
المعونات. ونتيجة لذلك؛ يجب علينا أن نتوقع استمرار مشكلات ضعف الدولة 
في العديد من البلدان لبعض الوقت. وتعني هذه المشكلات أن محاولات 


(23) هذ ماعظ عتستمهوعظع لمة لمعتاتامع معوسجاعط منطكده نوا مطل بأوطت1] .ل لقه مممءز8 .تر 
.5 .م ,(1996) 1 .0ه ,29 .أن؟ ,كعااتاوط عدأاه جموج0© «بمعاكام 


(24) .84 .م ,(2005) 1[ .مه ,16 .آه؟؟ بوه 707 زه أداصلامل «باما1 *ومعهعلها5 '» بودمقريطنا؟ كتعمم؟ 


(25) أ لسادءه1 عر[ وذ «عه07 فاعه1! هاه مءابدادرعاه توداللتيا8 علماى بقموريلت؟ وتممع؟ 
.(2004 ,علككمع8 :هملهمة) مدعت 
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إرساء الديمقراطية تواجه صعويات خطرة؛ فضعف الدولة يجعل خروج البلدان 
من المنطقة الرمادية أمرًا غير محتمل. وفي أسوأ الحالات» رأينا بلدانًا تنتقل 


نحو الانهيار الكامل. 
الجدول (3-3) 
الدول الضعيفة ىا وردت في لائحة الفورن بوليسي للدول الفاشلة 
1 - السودان 5- بوروندي 
2- جمهورية الكونغو الديمقراطية 6- اليمن 
3 - ساحل العاج 7- سيراليون 
4- العراق 8- بورما/ ميانمار 
5- زيمبابوي 9- بنغلادش 
6- تشاد 0- نيبال 
7- الصومال 1- أوغندا 
8- هايتي 2- نيجيريا 
9- باكستان 3- أوزبكستان 
0- أفغانستان 4- رواندا 
1- غينيا 5- سريلانكا 
2- ليبيريا 6- أثيوبيا 
3- جمهورية أفريقيا الوسطى 7- كولومبيا 
4- كوريا الشمالية 8- قرغيزستان 


المصدر : لأةالكسهجمءملع:ه.ععدعءمهالتدة .بج« الجناط> ,ععوءوطم عم فر 776 لإعألوط مواعمه] 
.<محام, 15121062006 


وكما أشرنا سابقًاء فإن الدول الضعيفة التي تعاني من أخطر المشكلات 
تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. غير أن ضعف الدولة موجود أيضًا 
فى آسياء وفى أنظمة الدول التى كانت في المعسكر الشيوعي» وفي الشرق 
الأوسط: بل حتى في أميركا اللاتينية. ومنذ عام 2005» دأبت دورية الفورن 
بو ليسي («ونزامم «ونع,م#) بالتعاون مع صندوق السلام (ععوء5 15 لصن1) على 
إصدار قائمة بالدول الفاشلة (5عنهاة 14زة)» على أساس اثنى عشر مؤشر ضعف. 
وحتى إن كانت مجموعة المؤشرات أوسع من تعريفات ضعف الدولة التي جثنا 
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على ذكرها أعلاه» فبإمكاننا استعمال هذه القائمة مقياسًا تقريبيًا للدولنة الضعيفة 
في العالم. وقد صئفت قائمة 2006 ثمانية وعشرين بلدا في فئة البلدان الأكثر 
خطرًا. وقد أعددنا لائحة بهذه البلدان في الجدول (3 -3) وفق ترتيب تنازلي 
جاءت فيه الحالات الأكثر إشكالية أولا. 


وبما أن «الدولنة؛ شرط سابق لسيرورة تحول ديمقراطي ناجحة» فإن آفاق 
الانتقال الديمقراطي تتراجع عندما يختل هذا الشرط. وقد نجد عناصر مهمة 
من ضعف الدولة» حتى في البلدان التي لم تأت اللائحة على ذكرها. وتدرج 
القائمة البلدان الثمانية والعشرين المذكورة سابقًا ضمن فئة التأهب عاه)؛ 
أما الفئة التالية وهي التحذير (و«نسةلا) فتشمل دولا من مثل مصر وإندونيسيا 
وسورية وكينيا وطاجيكستان وروسيا وبيلاروسيا وإيران وجورجيا وا لإكوادور 


وفنزويلا والفيليبين. 
هيمنة النخب والديمقراطية 


ثمة خاصية رئيسة ثالثة في العديد من البلدان المصنفة في المنطقة الرمادية» 
تتمثل في هيمنة جماعات النخب التي تتدخل في العملية الديمقراطية من أجل 
حماية مصالحها. وفى حال الانتقالات الديمقراطية وفق هرمية تنازلية (من 
فوق)» يمكن أن يكون تدخل من هذا القبيل جزءً! من الأسس الفعلية للتحرك 
نحو الديمقراطية. وبعبارة أخرى؛ قد تصر جماعات من مثل الجيش» والنخب 
الاقتصادية التقليدية» والقادة السياسيين الرئيسين» على أن يشمل الانتقال إلى 
الديمقراطية القبول بمجموعة من الاتفاقات أو المواثيق السياسية التى تحدد 
المجالات الحيوية التي تهم النخب. وسيوضح المثال التالي من البرازيل هذه 
النقملة200), 


وفي عام 4 وصل نظام تسلطي يقوده الجيش إلى الحكم في 
البرازيل. وبعد بضع سنين» بدأت عملية تحرر بلغت ذروتها بتأليف الجمهورية 
الجديدة وانتخاب رئيس مدني عام 5 . وقد نسق الجيش» بالتحالف مع 


2260 بعض ما يتبع يينى على كتاب: «رعاقاة اقامعتومماءبء6 عط لمة لإعمعمريء6» ,معددعروة ورمءن 
.(1991 بكناتاعهة أه نزاأتوعء خاصنا ,ععوعاء5 امءناتاوط ؤه علكتاكم] ,مدع مع وو الة) 
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نخب أخرىء عودة النظام المدني. ورّتّبٍ الرجوع إلى الحكم المدني عبر 
سلسلة من الموائيق السياسية التى هدفت إلى تقييد الديمقراطية فى نواح مهمّة 
عدة: أولآء حافظ الجيش على نفوذه في الجمهورية الجديدة» وفي الواقع بسطه 
على الشؤون الداخلية؛ فالبنود الدستورية التى تعد أساس التدخل العسكري في 
الشؤون الداخلية بقيت على حالهاء والأهم من ذلك هو أن ستة من أصل اثنين 
وعشرين وزيرًا كانوا ضباطًا بزي عسكري”07. 


إضافة إلى ذلك» عزَّزت الجمهورية الجديدة تقاليد المحسوبية البرازيلية. 
وقد ذكر فرانسيس هاغوبيان (صدامههةةآ 5عءمهم”) بأن «الوصول المضمون إلى 
موارد الدولة كان هو المقابل الذي جنته النخب التقليدية لقاء تأييدها للتحول 
الديمقراطي0”**». فقد ضمنت معارضة الحكم التسلطي الديمقراطية بقيادة 
تانكريدو نيفيس (71©:65 1850700) وصولها إلى الحكمء من طريق التزامها بتقديم 
غنائم الدولة إلى النخب التقليدية التي كانت مؤيدة للحكم التسلطي في السابق. 
وقد مُنحت النخب مناصب سياسية» والحق في تعيين الموظفين في وظائف 
الدولة الاتحادية والمحلية» والأموال لإقامة مشاريع معينة» وهكذا دواليك. 
وبحسب هاغوبيان» فإن مجلس وزراء الدولة والمجلس الاتحادي يعتمدان 
اعتمادًا مباشرًا على المحسوبية. لذلك» فإن هذه الأجهزة لا تضع نصب عينيها 
في المقام الأول تنفيذ السياسات التي يجري إعدادهاء بل إن شغلها الشاغل 
هو «تحويل الموارد إلى المجالات التى تدر على الوزراء والأمناء العامّين 
الذين يترأسونها عائدات سياسية أعظم»*©. وقد تأثرت الأحزاب السياسية 
بالمحسوبية أيضَاءٍ فهذه تدير أنشطتها بما يتناسب مع نظام تقاسم الغنائم هذاء 
وبذلك فإنها تشوه طبيعة التمثيل السياسي. 

وخلال الفترات الرئاسية لكل من فرناندو كاردوسو (505هلنةن) «لمهدء") 
ولولا دا سيلفا (8+ان5 48 داس)» أضحى تدخل الجيش وجماعات النخب 
الأخرى أقل مباشرة في العملية السياسية. ومع ذلك لا تزال البرازيل مصابة 


(22) لصه ,قاعوه لمعتائله© ,كعاتاع :'لتموءكلة عأأوءمتصمعلمنا برط بإعععمررعط'» ,مداممعة!! وععمم] 
.154-17 .هم ,(1990) 2 .0ه ,23 بأه؟؛ ,تعأافيا3 إمعءتتامط عنم عصرجمت «رائعههم8 هذ ممناأقمدا عماوعم 


)228 7 .م ,.تط! 
)229 .159 .م ,.لتة1 
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بتفشي الفساد وغياب الإصلاح الاجتماعي الجوهري. وإن كان الجيش قد 
ترك الحكم إلا أنه أسهم في تشكيل «القواعد السياسية الجديدة بطرق كفلت 
حماية معاقل المحسوبية المحافظة» من خلال توليفة مختلة من الرئاسوية 
(مهوألةنامعلنوعدم) والتعددية الحزبوية (مدتتهدمةاانص) والمحلية (سونلهه))00, 


قورنت سلطة النخب القديمة في أوروبا الشرقية» أي طبقة أصحاب 
الامتيازات (دسهداءامعهمم)» بسلطة العسكر فى أميركا اللاتينية. فبيئما تقلق 
ديمقراطيات أميركا اللاتينية من «مسألة العصابات»» تقلق الديمقراطيات 
الجديدة في أوروبا الشرقية من «مسألة أصحاب الامتيازات»©. وتجد هذه 
البلدان نفسها بإزاء توازن حرج؛ فعندما تحتفظ النخب القديمة بدرجة عالية من 
النفوذ على سيرورة الانتقال» تكون النتيجة ديمقراطيات مقيدة» كالتي نجدها في 
سياق أميركا اللاتينية. وإن جردت هذه النخب القديمة من نفوذهاء قد تستغل ما 
تبقى من مراكز سلطتها لزعزعة الديمقراطيات الجديدة الهشة*©. 


أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» فتهيمن النخب على العملية 
الديمقراطية هيمنة مباشرة» إذ تتركز السلطة في يد رئيس - زعيم - يدعم 
شبكة من العملاء ء السياسيين من خلال فتح المجال أمامهم للوصول إلى موارد 
الدولة. فما هى المشكلة؟ إحدى الإجابات المنطقية عن هذا السؤال قدمها 
ريتشارد ساندبروك 1هدمءطلهة5 لمقطء81) وغيره من الباحثين» وتشير إلى غياب 
الشرعية التي تتميز بها الدول الأفريقية بعد الاستعمار”. ففي فترة الاستقلال» 
لم تكن هناك قوى اجتماعية قوية قادرة على كبح القادة السياسيين وضبطهم. 


(30( 5ملالقصم؟ عرماع8 ناعه8 لتنة صمنامملممع0مء2 م لإعمومموء نمم ,لبا 
.28 .م «رعاس1 مماتعماءمطانام 


(31) ,قععصة منتاها مز دمنائكمه1 6ه 5ع0ه84)» عمتصطءد5 .© عممنائط2 قمة أممع[ مديا مع 
.269-64 .هم ,(1991) 128 .01ل ,أواصلامل ععتعاع3 لملعم3 أمررمفاواجه/1[ «رعموسظ معاموع لمعه معطابامع 


(32) صا كمعمة طاناءموه© عمنوع؟ ,هن دعممياه5 عطا لمد ودتلاتن8 عاما5 مدأممائمعطاباق» ,لإدللا معنا 
231-61 .هم ,(2005 لممسهول) ئعارتامط وأنرم!] «رع حولقا طارييهظ عط 


(33) عولتمطسة نعولاءاسده) «منامبوما3 عتم معظ معنا تزه انام 11:6 تعاممعطلمة5 لممطعته 
زو أءلاء 0 11016 «يقعتكام امعتم م1 صا تلمأنقضتعما5 عتسمممعظ لمه عاماة 5 :(1985 ,دوععط بوأزمء الول 
601 اماع12 تملك :دده 7همم8 10 كانه5/071 3/0 ,11068 مهنه© :319-332 ,نرم ,(1986) 3 .مم ,14 .امو 
,18و10 .0 أنه لمة موئاعول ترعطه لمة ,(983] ,ممممعماء1] تمملهما) مسعمميمعط جا امعو ممعاز 
وتسم )ألم 1ه باتو امنا رماع 8) اممجزة اوبأصرم؟ مويق روعمتم بمعتترا أعما8 «ز عابسطا أوترميروط 

.(1982 ,كودع 
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فضلً عن أن هؤلاء القادة افتقدوا إلى الأسس الأخلاقية أو الأيديولوجية 
المشر عنة (إومامعل! ومتعتصنانوء1) التي تخولهم مطالبة المواطنين والبيروقراطيين 
بالامتثال لهم. فشرعية ما قبل الاستعمار التقليدية لم تعد قاعدة ملائمة» وبالتالي 
كان نمط الحكومة التي شغلت هذا الفراغ من أنماط الباتريمونيالية الجديدة 
(كالة تمس منهمه»01) (يجب فهم الباتريمونيالية الجديدة في ضوء الباتريمونيالية» 
وهو مصطلح استخدمه ماكس فيير (11/6062 عجهاة) لوصف أي نمط من أنماط 
الحكم الذي ينبثق عن عائلة ملكية لها حاكم يعامل شؤون الدولة وكأنها مسائل 
شخصية خاصة به. وتعد أنظمة الحكم الشخصي الراهنة في أفريقيا أمثلة على 
الباتريمونيالية الجديدة). 


ويعتمد الحكم الشخصي (عانس تقدمكعم) على الولاء الشخصي للشخصية 
البارزة في النظام على نحو خاصء أي للزعيم. ويشغل كل المناصب الحساسة 
في الدولة» بيروقراطية أكانت أم سياسية أم عسكرية أم في الشرطة» أتباعه 
الموالون له؛ أي الأقارب والأصدقاء وأبناء عشيرته وأفراد القبيلة. ويعزز 
ولاؤهم للزعيم عبر اشتراكهم في تقاسم غنائم المنصب!*0. 


وللزعيم شبكة من الروابط غير الرسمية» أو علاقات الراعي- الرعية 
(الزيائن» التي يوزع من خلالها شكلين رئيسين من الغنائم» وكلاهما ناتج 
عن تحكم الزعيم وأتباعه بالدولة. أولهما مداخل الوصول إلى موارد الدولة 
تكون على شكل وظائف وعقود وقروض مسهلة؛ وفرص لتحقيق مكاسب غير 
مشروعة» وغيرهاء وثانيهما مداخل الوصول إلى موارد لا تسيطر عليها الدولة 
مباشرة لكنها خاضعة لتنظيماتهاء مثل تصاريح الاستيراد والتراخيص التجارية. 

أما العنصر الأخير في الحكم الشخصيء إضافة إلى الزعيم والمحسوبية» 
فهو قوات مسلحة موالية شخصيا للنظام. فنظرًا إلى افتقار الدولة إلى الشرعية» 
وإقصاء عدد كبير من الناس من المكافآت الناتجة عن المحسوبية» يلجأ الحكام 
إلى استخدام القسر أو التهديد باستخدامه كي يحافظوا على بقائهم في السلطة. 
لذلك ينبغي علينا عند تحديدنا لدرجة الديمقراطية في الدول الأفريقية» أن 


2342 4 .م «رفعتكة أقعتمم؟1 مأ ممأأصوماة علسمرمء8 أنه عنماك عط1» باممرطلارد5 
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نقلل من تركيزنا على الفروق بين الأنظمة المدنية والأنظمة العسكرية» وأن نولي 
مزيدًا من الاهتمام للنفوذ السياسي المباشر وغير المباشر للقوات المسلحة!*©. 

وفي ظل خلفية من هذه الشاكلة بالتحديد» جاء تطور أنواع مختلفة من 
الديمقراطية الهشة والتسلطية في معظم الدول الأفريقية. وقد وصفت دراسة تغير 
الأنظمة في أفريقياء صوابًاء بأنها «دراسة انهيار الأنظمة الديمقراطية «الوصائية» 
(رمداءادة) التي بدأ عهدها في أثناء مرحلة إنهاء الاستعمارء وظهور أنماط مختلفة 
من الأنظمة التسلطية0©©. وقد بات إدخال إجراءات أكثر ديمقر اطية كأنظمة 
التعددية الحزبية والانتخابات الرئاسية المفتوحة أمرًا محتملاء أو أنه دخل 
حيز التطبيق بالفعل» في العديد من الدول الأفريقية. لكن ترسيخ الديمقراطية 
سيتطلب إحداث تغييرات أعمق في بنية الحكم الشخصي””©. 


تطور نوع ممائل من هيمنة النخب من طريق حاكم شخصيء أو عشيرة» 
في العديد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. فهناك نموذج أكثر اعتدالا 
في جورجياء فيما تقع بيلاروسيا ذات التسلطية البحت على الطرف المقابل. 
وفي ما بينهما تأتي كل من أرمينيا نيا وأذربيجان وقرغيزستان وكازاخستان. ويطرح 
هنا السؤال: لماذا يصوّت الناس لمصلحة الشيوعيين القدامى؟ والإجابة لأنهم 
يقدمون وعودًا بجعل الناس أثرياء؛ «إنهم مثال على النجاح: فأكثر من أي 
فئة اجتماعية أخرى يمكن تعبينها في أوروبا الشرقية» هناك اعتقاد بأن هؤلاء 
الشيوعيين السابقين هم من أحرز النجاح الأكبر في ظل النظام الجديد»*, 
فبدلًا من أن يمثلوا الماضيء صاروا مهندسي المستقبل. وتكمن المشكلة في أن 
عددًا محدودًا فحسب من أصحاب المشاريع الاستثمارية الجدد يتحلّى بمناقب 
رأسمالية تقليدية كالعمل بجدية» والأمانة» وتحمل المسؤولية. إنها «طبقة رجال 


250 «مقعاكلهم امعتممطآ1' هذ متاو وماك عألتمممعءظ لصة عنهاذ عط1» بإممءطلريودك 


(36) 945-73[ بم اسسسوياك زه عدره! و«أع مه :مءللزراء أمعاممط1 جز صنو2 بع ألاه© عمقءظ8 ناآ 
22 بم ,(975] ,زوع هأصمم تاد 6ه ؤواوعع تهنا بلإءاععامع8) 

(37) لعرض واف عن الوضع فى أفريقيا انظر: 6ه عومدظ 'معتلف» ,ءااؤلا عل موبد عدامءذلز 
.66-80 .م ,(2002) 2 .20 ,13 .آن؟ بومع76جءط إن أمتسيامل «رمعمنوع ]1 


(38) ,[له أء] سعاممعا عععهظ نهذ «باكما طوتهاظ وبرنا0ن ععلل! تعممسظ لدتادء0» ,مسوطعاممم عممم 
بب!!) 9935-1996[ ,ووتارعطنا الست مضه عنطعة!ا امعتلثاوظ إن «رونحيخ أم:د4 :18 :110-10 ءا جا «ولوع:2 ,.كلهء 
.24-0 .مم ,(1996 رعدنه1آ1 سبملععع! تعاجملا 
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أعمال فاسدة تربطها علاقات وثيقة بالطبقة السياسية الفاسدة»» والتتيجة النهائية 
هي «بعض أشكال المشاريع الاستثمارية الخاصة القوية» وسوق ضبابية هائلة غير 
خاضعة للضرائب» وشركات عملاقة - بعضها ملك للدولة وبعضها خاص - 
تتمتع بعلاقات مغرقة في الفساد مع رجال سياسة أقوياء9©. 


00 عه 1 
ويرجح تحليل حديث أن كلا من روسيا وفنزويلا في طور التحول إلى 
«ديمقراطيات موجهة؛ (06206:20 8604دهدم) ترفض التعددية السياسية الحقيقية 


إن استراتيجية تشافيز هي تشجيع الحد الأقصى من المواجهة والحراك 

السياسي: واستراتيجية الكرملين هي تشجيع الحد الأقصى من الإرباك 

والتجريد السياسي... ويتقن كل من تشافيز وبوتين فن توظيف الكلام 

الإنشائي الديمقراطي لتحقيق أهدافهما السياسية؟ يتمتع كلاهما بتأبيد شعبي 

في استطلاعات الرأي القومية... وكلٌّ منهما يترأس نظامًا يشبه الديمقراطية 

في بعض أوجهه. لكن الواقع في كلتا الحالتين هو شبه احتكار للسلطة©». 

يتمتع كل من تشافيز وبوتين بإمكان الوصول بسهولة إلى الموارد التي 
تأخذ شكل الدولارات النفطية. وعندما يعتمد النظام على النفطء أو على 
إيرادات موارد معدنية أخرى» تكون للحكام فرص أفضل في تجاهل الضغط 
الشعبي. وتمثل هذه أيضًا مشكلة كبرى في الشرق الأوسطء. حيث تكثر فيه 
إيرادات النفط والمعادن. فالحكام العرب «اكتسبوا الوسائل التي أتاحت لهم 
تشكيل طبقة محسوبية يساعدهم تأيبدها في تجاوز الحاجة إلى الدعم الشعبي. 
ونظرًا إلى الموارد الوفيرة التي وهبت للأنظمة العربية» ولتحررها من جميع 
احتمالات الضغط الشعبي» صار بمقدورها أن تتجاهل الرأي العام» وألا تقلق 
بشأن تحسين حكمها أو السعي وراء الدعم الشعبي6. وفي الوقت الذي يبقى 


)39 7 .م «بأكهة لأكتهأ" لزنا ععذلة تءموعيظ أقامعع» بسنوطءاممم 


)40( مُقتبس من: .80 ,17 .ااا تزممتعم0اجء2 زه أوتصييول «”ركعاطبو* 5'لإعورعمممء ط» ,لأعامص كل موا 
52-2 .هم ,(2006) 2 


(41) باوبا جومعمنتء8 زه أماصناول «بكاموتمماومطاباةخ طممْ 0 ععمعاولوء2 عط1» بسامتامطن مقطس8 
.29 .م ,(2004) 4 .من ,ذا 
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فيه العديد من مثل هذه البلدان تسلطيًا بشكل صارخ» انتقل بعضها إلى المنطقة 
الرمادية بما في ذلك المغربء والأردن» والجزائر» ومصرء وإيران» واليمن. 


ونّسم» بصفة مميزة» هيمنة النخب في العديد من البلدان في آسيا أيضًاء 
بما فى ذلك إندونيسياء وتايلند وماليزيا» والهند» وكمبوديا. ففي هذه البلدان» 
غالبًا ما يكون لمالكي الأراضي والصناعبين نفوذ سياسي رئيس» وفي باكستان 
وبنغلادش على سبيل المثال» يُعد الجيش والجماعات المتدينة (الإسلاميون) 
فاعلين رئيسيين. وسوف نتطرق في الفصل الخامس إلى الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية لهيمنة النخب في الهند. 

وفى المجملء فإن أشكالاً مختلفة من هيمنة النخب قد تعوق» أو حتى 
تمنع» مزيدًا من التحوّل الديمقراطي في معظم البلدان المصنفة في المنطقة 
الرمادية. 


الحراك والتنظيم الشعبي في النضال من أجل الديمقراطية 


ترسم الأطروحات الثلاث التي عرضناها حتى الآن مشهدًا سوداويًا للغاية 
عن عمليات الانتقال الحالية إلى الديمقراطية. لكن ثمة جانبًا واعدًا يتعلق 
بالحراك والتنظيم الشعبي. فحتى عندما تهيمن النخب على عملية الانتقال» نجد 
مقدارًا من النشاط الشعبي الذي لا يستهان به؛ إذ يقوم الرجال والنساء العاديون؛ 
والعمالء والطلبة» والفلاحون» والموظفون الذين يخاطرون بنشر الدعاية ضد 
الأنظمة التسلطية» بتنظيم جماعات غير قانونية» وفي بعض الحالات» بمهاجمة 
رأس السلطة بشكل مباشر42. 


(42) 3 عنهذا ,3 .اه ,نراءء اها ماع7أأعه11 706 «الإعقعممء0 10 كده ا أكضم1» ,مانا .ل تقال 
.2 .م ,(1990) 


انظر أيضًا: لة ملتإدععا غأه معنهن) عط الإأعاءع50 [أباات 880 صم لاتكمة؟" أقع6ناوط» ,ممعمط وملا ععاعط 

داع أمتةط :24-47 ,مع ,(1996) 1 .20 ,31 .آه؟ا ,انع ماع12 أهمالدتجرءاتآ ع«1له د00 «ة على جوز ط و2 
«يمتهم5 لمة عاتطع مز كامعمدء ه54 اهاعه5 سوهطنا عه عمزتاععط عط لاه ولمع أامع70ع12» علوم 11 هآ 
لقة 20]2843085ع10170» ,[.له اء] بمععط0 .ل لمة ,273-297 .مم ,(1996) 3 .0ج ,28 .أه؟ ,ععأزامط مبؤام مومه 
4 .مه ,24 أعجوءعع!] أدنماعه!! مجه توطءلا زه أو ستول أ0110:10 اث «رومتطكه ه10 ممعتكف طاناه5 دأ كعنتانامط 
.889-905 .زم ,(2000) 
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وفي بعض الأحيان» تتجمع حركات مختلفة معًا وتأخذ شكل التصعيد 
الشعبي عندما تنضم جماعات اجتماعية متنوعة» بعضها إلى بعض» مكونة 
كلا واحدًا عظيمّاء وتطلق على نفسها مسمى «الشعب»» وتطالب بالديمقراطية 
وعزل الحكام القدامى”". لكن لب المسألة يكمن في أن عملية الحراك 
والتنظيم الشعبي هي أكثر من فوران سريع وعارم ينتهي أمره بسرعة. فهذه 
تبدأ في أثناء الحكم التسلطيء وتستمر في الوضع الجديد بعد أن تُُجرى أول 
انتخابات. وبهذا المعنى» يتكون الحراك الشعبي الذي يقف وراء الانتقال إلى 
الديمقراطية من عنصرين مختلفين: الحركات الاجتماعية الجديدة التى ظهرت 
كأنماط مختلفة من منظمات المساعدة الذاتية في أثناء الحكم التسلطي» 
والمجتمع المدني الذي يجري إحياؤه خلال فترة الانتقال. 


ويشمل مفهوم «الحركة الاجتماعية الجديدة») مجموعة وأسعة من 
التجمعات الريفية والحضرية. ففي سياق أميركا اللاتينية» ظهرت مشاريع 
المساعدة الذاتية المتعلقة بالسكنء والرعاية الصحية المجتمعية» والتعليم 
الشعبي» والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية» والدفاع عن حقوق الأراضي 
الريفية» كما لا تزال تظهر أيضًا أنشطة من «الاحتجاج والصراع التي تهدف 
إلى التأثير في الهيئات الحكومية وفي السياسيين وإلى الضغط على هذه 
الأطراف:0*. وفي أفريقياء ظهرت جماعات مماثلة» إضافةً إلى الجمعيات 
العرقية وجمعيات القرابة والجماعات الإقليمية أو جماعات مسقط الرأس؟4. 
ويعود ظهور الحركات الاجتماعية الجديدة غالبا إلى الصعوبات التي أوجدها 
الحكم التسلطي؛ فجمعيات المساعدة الذاتية ما هي إلا استراتيجية للخلاص. 
وتعمل بعض المنظمات في أفريقيا خارج نطاق الاقتصاد الرسمي» في محاولة 


(43) تعاب و«ماجهالءمنااا «صثل كدماللكده 7 ,أعالأصطء5 .© عوملتائتطه امه اأعمدمط*0 موجعللتن© 
ركوعء2 لإالكء نا كمتامه!آ كصطول :.110! ,ععمتستتلد8) ععزعمعمممء 2 «أمامء عملا ابامطه عرمتعساءدمن) عنؤنهاد71 
.4 .م ,(1986 


(44) ,نواتاهط تعولتتطسمعء) معامءضسق انأتصط اذ ات «روماءء 2 0جه تو معوجء2 ,ممفصذما اتوم 
0 .م ,(1990 


(45) واه نومج0© «روعاكة لمعامه1 ص ممتكوماع اليوط غه وعلائلوط لظ عطل» ,ممعواء أوومولدر 
.72 .بط ,(1982) 2 .مه ,14 ءاه ,ععن امم 
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منها لتلبية الاحتياجات الأساسية محليّاء أو بالتعاون مع المجتمعات الأهلية 
القريبة ها 

وخلال المرحلة الانتقالية» تنضم إلى هذه الحركات الاجتماعية الجديدة 
جماعات حقوق الإنسان» ولجان العفو العام» وجمعيات مدنية أخرى؛ 
ففي بعض بلدان أميركا اللاتينية» كان للجنتي العدالة والسلام التابعتين 
للكنيسة الكاثوليكية» شأن بارز. فانتقادهما لانتهاكات النظام التسلطي إلى 
جانب مطالبتهما بالديمقراطية» ساعدا فى تأمين الحقوق السياسية والقانونية 
والاجتماعية الأساسية. وأخيرًاء خلال عملية الانتقال» تعود منظمات المجتمع 
المدني التي تعرضت للقمع في أثناء الحكم التسلطي إلى الظهور من جديد على 
الساحة السياسية» بما فى ذلك النقابات العمالية» والجمعيات المهئية (المحامون 
والمهندسون والاختصاصيون الاجتماعيون؛ والصحافيون» وغيرهم)» 
والمؤسسات الجامعية. 


ثمة تصور أوسع لظهور مجتمع مدني أقوى في سياق النضال من أجل 
الديمقراطية» إذ تشكل هذه المؤسسات المتنوعة المجتمع التعددي الذي يعد 
شرطًا أوليًا مهما لديمقراطية مزدهرة؛ ذلك أنها تنشئ مراكز نفوذ بعيدًا من 
الدولة. علاوة على ذلك. فإن التنظيمات الداخلية لمثل هذه المؤسسات تتيح 
الفرص لتثقيف المواطتين فى كيفية اتخاذ القرارات الديمقراطية. وبهذا المعنى» 
تعمل هذه المؤسسات باعتبارها #المهد للديمقراطية)”7. 

لذلك» فإن الانتقال إلى الديمقراطية يخلق بيئة أكثر انفتاحاء تكون فيها 
لجمعيات المجتمع المدني إمكانات أفضل للعمل. لكن التغيرات التي تطرأ 
على المجتمع تطرح تساؤلات حول العلاقة بين الحركات والأحزاب السياسية 
الناشئة. ففى حالات كثيرة» كانت الحركات الاجتماعية الجديدة منظمة 
تنظيمًا يتعارض مباشرة مع جهاز الدولة» ومع السياسات الحزبية التقليدية. مع 
ذلك؛ يبدو أن الانخراط النشط فى الأحزاب السياسية هو أفضل السبل لتأييد 
الديمقراطية الوليدة. ١‏ 


)046 .4 .م ,3/6871011071 عأنرممعظ 5 مءاجرف زن يزإزأو 17 كاوهءطلهة5 
(47) .262 .م سرع ناععمكعط أكتهه وات أو ألقاءه5 له تمعتكقم مأ لإعوعمممء0 ادمعطئيل» واممعطلهد5 
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في البرازيل على سبيل المثال» قسّمت هذه المسألة حركات القواعد 
الشعبية» لكن ثمة أدلة على أن عددًا كبيرًا من الناشطين انخرطوا فى السياسة 
الحزبية منذ مطلع الثمانينيات. وقد رأى بعض المراقبين بأن هذا التيار مؤشر 
على التعزيز الجوهري للنظام الحزبي البرازيلي» لأنه يسهم في دفع الأحزاب 
بعيدًا من دورها السابق كالات للمحسوبية تتمحور حول الإعلاء من شأن 
قادة بأعينهم. وبعبارة أخرى» تحدث مأسسة للنظام الحزبي» وهو ما يوفر 
أساسًا أقوى للديمقراطية في البرازيل: «إن انخراط حركة الناشطين في النظام 
الحزبي... أوجد تماسكا أيديولوجيًا وهيكلة للنظام» وهو أمر مبتكر للغاية في 
السياسيات البرازيلية»”**. 


اختلف نسق الحراك والتنظيم الشعبي في الانتقالات الشرق أوروبية اختلاقًا 
جذريًا عن نسق أميركا اللاتينية. ففي أوروبا الشرقية» كانت جمعيات المجتمع 
المدني شبه منعدمة قبل بدء الانتقالات (الكنيسة هى الاستثناء الرئيس الوحيد). 
ذلك أن جميع مظاهر حياة الناس؛ من المهد إلى اللحدء دارت في سياق 
المنظمات المتصلة بجهاز الحزب - الدولة. ولم تأت المطالب الديمقراطية 
من خليط من المؤسسات المختلفة» خصوصًا أن هذه المؤسسات لم تكن 
موجودة أصلا. وتمثل الخط الفاصل الحاسم في التمييز بين ال دهُم4؛ أي نخب 
الحزب - الدولة» وال #نحن؛» أي الشعب. لقد جاءت المطالب الديمقراطية من 
الشعبء والبنى التنظيمية المرتبطة بتصفية الحسابات الشاملة هذه؛ فالتنظيمات 
الشعبية شملتء بكل بساطة» الشعب كله؛ كالمنبر المدنى (صدده" 01011) فى 
تشيكوسلوفاكياء ومنتدى نيوس («دهه5 5عده01 في ألمانيا الشرقية» وحركة تضامن 
(19فمل5011) في بولندا. لكن مطالب الشعب كانت من أجل الحق في التنظيم ضمن 
إطار مجتمع مدني» أي الحق في تأليف جمعيات بعيدًا من سيطرة الحزب - 
الدولة وتدخله. وانطلقت هذه العملية بالفعل» خصوصًا فى ظل التغيرات 
الاجتماعية الاقتصادية التي تطرقنا إليها آنفّاه ومن الواضح أنها التزام طويل 
الأمد؛ وقد غامر أحد الباحثين بالقول إنها ستحتاج إلى جيل على الأقل”©. 


(48) ما نإعمعمسء2 ذه ممنغول المعده© عط غه كاأمعقومصمه© اسطليح» ,اأعطعفتلة نمه ومطعمع 
.7 .م «باأعوم8 


)49( .1990 ,0510 1ه لاتوء نازولا ,عممناع معاكمظ مه عتنمععا كلدملمعطوط لامع 
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إن فورة النشاط الشعبى التى وصفناها بشكل مقتضب هنا لا تنطبق 
بالتساوي على جميع الانتقالات الراهنة إلى الديمقراطية. ففي حالات كثيرة في 
أفريقيا وأماكن غيرهاء كانت التوجهات الديمقراطية شأنًا حضريًا بامتياز» وكان 
النشاط الشعبي متفرقًا. ومع ذلك فالمشهد العام واضح: يرافق الانتقالات إلى 
الديمقراطية تصعيد حاسم في الحراك والتنظيم الشعبي. ويحدث تعزيز كبير 
للمجتمع المدني» وهو ما يحسّن أوضاع الديمقراطية؛ وفي الوقت ذاته» يجعل 
العودة إلى الحكم التسلطي أمرًا أكثر صعوبة. 

غير أن الانتقال إلى الديمقراطية يخلق» فى الوقت نفسه. بيئة سياسية جديدة 
تضع الحركات الشعبية أمام تحديات جديدة. فنقطة الالتقاء حول عدو مشترك 
- الحكومة التسلطية - لم تعد موجودة. وبهذا يتحول التحدي من التعاون من 
أجل هدف مشتركء يتمثل في خلع الحكام القدامى؛ إلى العمل من أجل مأسسة 
المنافسة الديمقراطية بين مصالح الجماعات المتنوعة من السكان ورؤاها. ومن 
ثم فإن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأطراف الفاعلة الرئيسة لمواجهة هذا 
التحدي مختلفة عن تلك التي تطلبتها مرحلة الانتقال نفسها. فعلى هذه الأطراف 
الفاعلة. وفمًا لأحد الباحثين من أميركا اللاتينية أن «#تيرهن على القدرة على 
التمييز بين القوى السياسية بدلا من ضمها جميعًا في اثتلاف كبير» وعلى قدرتها 
على تحديد المشاريع !| السياسية المتنافسة وتوجيهها بدلا من السعي إلى إقصاء 
الإصلاحات التي قد تُحدث انشقاقًا عن جدول الأعمال» وعلى الاستعداد 
لمعالجة الإصلاحات التي تتزايد بشكل تدريجي... بدلا من تأجيلها إلى موعد 
لاحق00". بعبارة أخرى» إن الحراك م الشعبي في حد ذاته يحسن من 
آفاق الديمقراطية» لكن الطريقة التي تستثمر بها سلطة الشعب هذه تعد عنصرًا 
حاسمًا في العملية الصعبة التي ستحدد ما إذا كانت الديمقراطية ستّرسّخ أم لا. 


خلاصة 
ا أكدنا في هذا الفصل أن مفهوم «الانتقال» قد استّبدل ب «الجمود؛» ما يضع 
بلدانًا بعينها فى المنطقة الرمادية بين الديمقراطية الكاملة والتسلطية الصرفة. وقد 


(50) وازلوط عوزنم ومجه© «معتعدهدم متاها د دمأ أقعناقععمطع<آ1 كه ومتصحرةان» ,اممك! سمبها ومع 
7 بم ,(1990) [ .مس ,23 .أم؟ 
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دعمنا هذا الرأي بتوضيح الخصائص النمطية لتلك الأنظمة؛ فهي ديمقراطيات 
انتخابية» وهي دول ضعيفة حتى النخاع» وهي دول تهيمن فيها غالبًا النخب. 
والخاصية الإيجابية الوحيدة للانتقال هي أن عملية الحراك والتنظيم الشعبي 
في النضال من أجل الديمقراطية تكون قد بلغت مستويات أعلى من أي وقت 
مضىء ما يجعل الارتداد إلى التسلطية أمرًا أكثر صعوبة. 

وعمومّاء يجب علينا أن نقف موقف الشك إزاء الآفاق المستقبلية للعديد 
من الديمقراطيات الجديدة. فالنفوذ القوي للنخب فى المراحل المبكرة 
من الابتعاد عن التسلطية يمكن أن يقود إلى عدم استقرار في وقت لاحق» 
وإلى جمود يمنع مواصلة تطوير الديمقراطية وتعزيزها. يضاف إلى ذلك أن 
الشروط المثلى لترسيخ الديمقراطية ليست متوافرة في الأغلبية العظمى من 
الديمقراطيات الجديدة. وأخيراء فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة 
فى هذه البلدان تجعل العبور السلس نحو ديمقراطية راسخة أمرًا يكتنفه كثير 
من الصعوبات. 


تتمكن جماعات من الأطراف الفاعلة قوية الإرادة من ترسيخ الديمقراطية 
في بعض البلدان» على الرغم من الأوضاع السلبية عمومًا. والانتقال في إسبانيا 
مثال على ذلكء. وكذلك بعض الانتقالات في أوروبا الشرقية» بما في ذلك 
هنغاريا (المجر)» وجمهورية التشيكء وبولندا. لكن هذه البلدان يُقدّم إليها أيضًا 
الحافز الخارجي من المجتمع الأوروبي» الذي طالب بالتحوّل الديمقراطي 
كشرط لقبول عضويتها؛ أما في العالم النامي» فإن عددًا قليلاً فقط من البلدان 
تتهيأ فيه الأحوال المواتية بشكل معقول للترسيخ الديمقراطي. 

إن المشهد العام أشد قتامة؛ ففي معظم الحالات» يبدو أن المعوقات 
ترجح عدم مواصلة تطوير التوجهات الديمقراطية الهشة التي حدثت في 
السنوات الأخيرة» إضافة إلى عدم ترسيخها. وقد ألهمت هذه التوجهات ما لا 
حصر له من التحليلات المعنية بالانتقال إلى الديمقراطية. ومما يؤسف له هو 
وجود خطر وشيك من أن يجد المحللون أنفسهم قريبًا بصدد مناقشة التفسخ 
الديمقراطي بدلاً من الترسيخ الديمقراطي. 
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الفصل الرابع 
ترويج الديمقراطية من الخارج 


لترويج الديمقراطية من الخارج تاريخ طويل. ففي عام 1917» أراد 
الرئيس وودرو ويلسون جعل العالم «مكانًا آمنًا للديمقراطية». وقد تحدث عن 
«حق الأمم الكبيرة منها والصغيرة» وعن حق الإنسان في كل مكانء في اختيار 
أسلوب الحياة والحكم الخاص بهم:”". إلا أن آمال ويلسون خابت في ضوء 
الواقع المرير الذي نشأ عن النزاعات الدولية والحروب في العقود اللاحقة. 
ولم يُثمر الجهد الكبير الذي بُذل في هذا الاتجاه إلا في سياق إنهاء الاستعمار 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. واستمد هذا الاتجاه ديمومته من الاعتقاد 
الليبرالى بأن «البركات تأتى مجتمعة4» إذ ساد الاعتقاد آنذاك أن من شأن عمليتى 
التحديث والتنمية الشاملتين في البلدان النامية حديثة الاستقلال أن تؤدي؛ وعلى 
نحو شبه تلقائي» إلى التحوّل الديمقراطي. فالنمو الاقتصادي يجلب معه بنية 
اجتماعية أكثر تمايرّاء ومستوى أعلى من التعليم» وطبقة وسطى أقوى؛ ومجتممعًا 
مدنيًا أكثر حيوية» وهذه كلها عوامل تسهم في ترويج الديمقراطية. غير أن 
النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية» كما بينت ذلك الأنظمة 


زدرق (1917) «بعوةا كه ممتاصداءء2 15 ومنائة كدعوممت م ددععللخ» ,دودا/الا ومرلمو/لا 


مُقتبس من ؛ :.1.3! جءننكا ع001ج5 ععمولا) كدوطلداء؟! أهه1امتعاترا إن كعأكعها0 ,تعدوكةا .م صطاول 
.3540 .مم ,(1996 ,لاأنةا عءتامعط 


(2) انظر أحد التحليلات الملهمة لهذا الر أي هو تحليل: همعط إه كموماى 7716 ,ماده ,بلا الدالا 
,(1960 ,رؤوعع© ضاوع اونا ععلالطاصة0) :عع ل لطاصهت) ماعغلأصماة اكتسسدم-رولة 4 :حمر 


انظر أيضًا الجزء المعني بالشروط المُسبقة للديمقراطية في القصل الثاني من هذا الكتاب. 
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العسكرية التي حكمت في العديد من بلدان أميركا اللاتينية في سبعينيات القرن 
العشرين وثمانينياته. فما أسفرت عنه تلك التجربة هو برامج تنشر بشكل مباشر 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أما الرئيس ريغان» فقد أطلق برنامجًا عالميًا لترويج الديمقراطية في بداية 
الثمانينيات» واقترح «دعم البنية التحتية للديمقراطية» أي نظام الصحافة الحرة 
والنقابات» والأحزاب السياسية» والجامعات والذي يسمح لأي شعب باختيار 
طريقته في تنمية ثقافته الخاصة به» وتسوية خلافاته بالوسائل السلميةة©. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه أدى إلى إنشاء الصندوق الوطنى 
للديمقراطية (هة م8 5 معصردولم8 1هده1غوا2) الذي ركز في مراحل عملياته 
الأولى على مناهضة الشيوعية» وهي غاية لم يكن من المستبعد أن تنطوي على 
تأييد أنظمة تسلطية مناهضة للشيوعية وبرامج معادية للجماعات اليسارية. 
لذاء فإن الجزء المعني بترويج الديمقراطية في هذه البرامج كان مقيدًا في 
بعض الأحيان» نتيجة مخاوف أخرى. غير أن ججهدًا أوسع وأكثر عالمية يهدف 
إلى الدفع بالديمقراطية إلى الأمام باتّ بندًا رئيسًا على جدول أعمال كل من 
الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الغربية بعد انتهاء الحرب الباردة. 
فأوروبا الشرقية أصبحت اليوم منطقة مركزية لجذب مساعدات الديمقراطية» 
كما انطلق العديد من المشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي غيرها 
من مناطق العالم الثالث. 


ومع مطلع القرن الواحد والعشرين» أضحى نشر الديمقراطية هما عالميًا. 
ففي حزيران/ يونيو من عام 2000» اجتمع في وارسو مجتمع الديمقراطيات 
(65أ12600618 01 إاتمناسمم00)) وهو منتدى عالمي جديد يتكون من أكثر من 120 
بلدّاء واعتمد إعلان وارسو («منعهداءء2 ««وومةا) الذي ألز م البلدان بالعمل سوية 
لنشر الديمقراطية وتوطيدها. وقد اقتبسنا جزءًا من الإعلان في الإطار (2-4). 


زفي مُقتبس من : اماع صتطكة/[ا) عنين) وداتوعا ©:171 :4دم مطل ومع م2 م411 ,كك ءطاممة) كقتهم !1" 
1 .م ,(1999 ,عمعء5 أقمه ناتعاس[ 10 اعم لم8 ماوع ويه .0 ,2 


ويعد التحليل الشامل الذي قدمه كاروذرز مصدر إلهام أساس لهذا الفصل. 
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الإطار (1-4): مساعدات الديمقراطية في تسعينيات القرن العشرين 


انتشرت مساعدات الديمقراطية انتشارًا واسعًا في مطلع تسعينيات القرن العشرين. فمع انتهاء 
الحرب الباردة» وسقوط جدار برلين» وتفكك الاتحاد السوفياتي» والتسارع المندفع لما أطلق 
عليه المتحمسون اسم «الثورة الديمقراطية العالمية4» صارت معونة الديمقراطية في الخارج 
فجأة موضع اهتمام بالغ لصناع السياسات في الولايات المتحدة الأميركية. فقد امتندت معونات 
الولايات المتحدة للديمقراطية بسرعة في بداية التسعينيات إلى أوروبا الشرقية» والاتحاد 
السوفياتي السابق» وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» وتوسعت في أميركا اللاتينية وآسياء 
وتسللت إلى الشرق الأوسط. ودغلت أطراف أخرى من الولايات المتحدة على الساخة سعمًا 
وراء الشهرة. وبحلول منتصف التسعينيات» اكتسحت معونات الولايات المتحدة للديمقراطية 
أنحاء العالم النامي وعالم الشيوعية سابقّاء وباتت جزءًا مقبولًا من المعونات الخارجية الأميركية 
والسياسة اللخارجية. 


المصدر: :.©.2 ,«ماعدتطمةلةا) ديت ع««ردعط +118 بلوممطا وم نوسوط جاوزا رسعطاميقه مقصتمط]" 
,40 .م ,(1999 رععوء2 أهممتأقسصعاه![ 056 اعدو دملمظ عأوعصقةه 


الإطار (2-4): إعلان وارسو 


يؤكد مجتمع الديمقراطيات عَرْمّنا على العمل سوية لنشر الديمقراطية وتوطيدهاء مع إدراكنا أننا 
نمر بمراحل مختلفة في تطورنا الديمقراطي. وسوف نتعاون لنرسّخ المؤسسات الديمقراطية 
ونوطّدهاء مع احترامنا الشديد للسيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهدفنا هو 
دعم الالتزام بالقيم والمعايبر الديمقراطية المشتركة... سوف نشجع القادة السياسيين على 
المحافظة على قيم التسامح والتسوية التي تستند إليها الأنظمة الديمقراطية الفعالة» وعلى نشر 
احترام التعددية» وذلك لنمكن المجتمعات من الاحتفاظ بطابعها متعدد الثقافات» وفي الوقت 
نفسه المحافظة على الاستقرار والتماسك الاجتماعيّدّن... وسوف ندعم أيضًا المجتمع المدني» 
بما في ذلك المنظمات النسائية» والمنظمات غير الحكومية» ونقابات العمال وجمعيات رجال 
الأعمال» ووسائل الإعلام المستقلة» بحيث تمارس حقوقها الديمقراطية. إِنَّ مشاركة جميع 
شرائح المجتمع رجالا ونساء على نحو يتّسم بالوعي والدراية في حياة البلد الاقتصادية 
والسياسية» بما فى ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات» هو أمر لا غنى عنه 
لديمقراطية خيوية ومعمرة. 


المصدر : مقتبس من إعلان وارسوء .<تتماحا. 26811 لكا ءاملع أننوع .عاهاك., تانايبو //:طخاط> 
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أكثر من 120 بلدًا تشجّع الديمقراطية بعزيمة؟ هذا أمر حسن يصعب 
تصديقه. وفي الجزء التالي من هذا الفصل سوف نتوقف عند الآراء الرئيسة 
المشككة في ترويج الديمقراطية من الخارج. وسترجح بأن ترويج الديمقراطية 
من الخارج أمر ممكن حتى وإن وقفت في وجهه العقبات. ٠‏ ومن ثم سوف 
نلقي نظرة على المشكلات التي تواجه دعم التوجهات الديمقراطية» وآفاق 
هذا الدعم» مع تركيزنا على الانتخابات» وعلى التحديات الجمة التي تواجه 
تأييد ترسيخ الديمقراطية. وسوف نولي عناية خاصة بالشروط المُسبقة المحلية 
التي تتطلبها الديمقراطية» وكذلك بالتوازن الدقيق الذي يجب على الجهات 
الخارجية ضبطه بين التأثير في عملية التحوّل الديمقراطي من جهة» وترك 
السيطرة النهائية للقوى الداخلية من جهة أخرى. 


الجهات الخارجية والديمقراطية: 
هل من تناقض في المصطلحات؟ 


يبدو في ترويج الديمقراطية من الخارج تناقضًا على مستوى المصطلحات. 
فإن كان جوهر الديمقراطية هو أن تستند سلطة الحكومة إلى إرادة الشعب» وأن 
تخول مبدئيًا اتتخابات حرة ونزيهة ممثلي الشعب» فأنى للجهات الخارجية أن 
تؤثر في السيرورة في المقام الأول من دون أن تلحق بها تهمة اللاديمقراطية؟ 
مما لا شك فيه أن الأطراف الأجنبية الفاعلة» إن تولت زمام الأمور وهيمنت 
عليها هيمنة تامة» عانت الديمقراطية نفسها من هذه الهيمنة. لكن هذا ليس 
بالضرورة فحوى مفهوم ترويج الديمقراطية. فإن ساعدت الجهات الخارجية 

فى الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة» وإن هي مكنت الشعب تمكيئا ناجحًا في 
المجتمع المدني» بتوفيرها التعليم والمعلومات وغيرها من وسائل المشاركة 
الفعالة» صار بمقدورها عتدئل المساعدة في ترويج الديمقراطية. 

وثمة إشكالية أخرى فى الفكرة القائلة بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو 
إلا من الداخل» وأن القوى الخارجية يجب أن تبقى بعيدًا عن المشهد العام. 
إن مثل هذا التوجه يقلل من مدى الاعتماد المتزايد لأي نظام سياسي في العالم 
على محيطه الخارجي. فبالنسبة إلى العديد من دول العالم الثالث. يتكون جزء 
كبير من ميزانياتها من معونات التنمية (لنة 6عمممهاء:06) التى تقدمها الجهات 
المانحة الخارجية» كما تعتمد اقتصاداتها اعتمادًا كبيرًا في صلاتها على السوق 
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العالمية. وقد برهنت نهاية الحرب الباردة على أن التغيير السياسي في بلدٍ بعيئه 
(أو منطقة بعينها) مؤثر رئيس على التنمية السياسية في بلدان أو مناطق أخرى 
(انظر الفصل الثانى). علاوة على ذلك. فإن ما يسمى «محليًا» أو «داخليًا» 
في مقابل ما يسمى «دوليّاة أو «خارجيًا؛ ليس معطى ثابَاِ فأغلب بلدان العالم 
الثالث اكتسبت مجالها المحلى في فترة الاستقلال. أما قبل ذلك» فكانت 
جزءً! من المجال المحلى لأوطان مستعمريها؛ وقد خلفت تلك التجربة فى 
هذه البلدان ميزات مواتية نوعًا ما لانتهاج الديمقراطية. وفي المجمل» ينبغي 
علينا ألا نغالي في مفهوم الفضاء اعر المعزول عزلة تامة عن كل شيء. 
ويترتب على ذلك أن الجهد المبذول «من الخارج» الموجه لتعزيز الديمقراطية 
ليس إلا جزءًا من نسق أكبر من العوامل «الدولية» التي تؤثر في التنمية» في 
المجال «الداخحلي» الخاص يكل بلد. 


وتستطيع الأطراف الفاعلة الخارجية أن تساعد الديمقراطية وإرساء 
التحول الديمقراطي في بلدان بعينهاء وتستطيع أن تعوقهاء وهو ما يقودنا 
إلى السؤال عمًا إذا كان التركيز على تعزيز النيمقراط.» جو في العقام الأول 
مجرد كلام إنشائي مُنمق رُوْجٍ له سعيًا وراء مصالح قومية ضيقة”». ففي أثناء 
الحوث الاردة كانت التو لالم لبحلا قبل كل ربعن سزلقاء لمان 
العالم الثالث» غير آبهة ما إذا كان شركاؤها ديمقراطيين أم لم يكونوا. وقد 
انتصر منطق القوة والمصلحة القومية» يبمعنى أن الولايات المتحدة قد أيدت 
أنظمة غير ديمقراطية في أميركا اللاتي تينية» والشرق الأوسطء وغيرها؛ أما أن يؤيد 
الاتحاد السوفياتي اللاديمقراطية في العالم الثالث فأمر أقل إثارة للاستغراب» 
نظرًا إلى وضعه باعتباره دكتاتورية شمولية. 


(4) غه أمعادهك لمهوأأقمعام[ عط لمة ممتكبةلله» ,لعذلا .© اعمطءنك؟ لصه طعئازةء0[1 علعول5 ممتوتى] 
مالطودما'0 صطمل لمة ,911-933 .مم ,(2006) 4 .520 ,60 .701 ,تم أامعاومع0 أهن«مالم علدا «رده ثامعتتهء معط 
5 /32 06087 انملع زه انهأاماع وددلا ءاه عامل «,1946-1994 ,لإعمعم رع زه موأعباااط عطك» ,[لد أء] 

545-44 .مم ,(1998) 88 .آم 


(5) «رورم عوط مه ,ارماامءهاما 5ل ,ارمالمعالهطه01) :براعمونرامط ودرزبم م2 ,ومكمتطمع .1 دممتتائبيا 

]0 قوأأملممع2 عطا لهة عممعلاظ» ,معوا عبر م0 :(1996 ,ركوعم2 لواتومء امنا عولقعطسده يعملتءطهوه) 
0 ,كلتق اتمء اراق «7وموع 1 أقط/لا 155 0ه عرمعاظ كذ كنامارع5 ولط معام عوبلا لامعساده2 رز بإممعممء 12 
اع اططعة1# «رعسلو/ا لاعمللا ه كه ممتامصمءظ2 لإعمععممن12)» ,انولء54 اعهطءزة5 لهة ,343-367 .مم ,(1998) 97 
.147-163 .جم ,(2004) ١‏ .مه ,25 .أ براعاجموس 
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وكما أشرنا آنفاء فإن انتهاء الحرب الباردة أبعد ضغوط التنافس بين 
القوى العظمى» ووطد توجهًا في السياسات كان قد 5 شق طريقه في الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية: إنه التركيز على تأييد التحوّل الديمقراطي 
وحقوق الإنسان. وبطبيعة الحال» فإن المصالح القومية الأخرى لم تكن غائبة 
تمامًا عن المشهد العام؛ إنها حاضرة دومًا. والسؤال المحوري هنا هو: هل كان 
السياق الجديد أكثر مواتاة لتعزيز الديمقراطية الحقيقية؟ يجيب بعض المراقبين 
بالإثبات» بينما يبقى بعضهم الآخر متشككًا”. ويتهم بعضهم الولايات المتحدة 
باستمرارها في اتباع السياسات نفسها التي لطالما اتبعتهاء على غرار تأييد 
النخب الصديقة في بلدان أخرى؛ مع صبغها بتعديل جديد: يجب على النخب 
أن تؤ ا ال ل ال وفي تحليل عميق يؤكد 
5 إ. روينسون (ممعهتطهه .1 صسدتلات/نا) أن الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية 
الهشة (إعهءهممعل بواتومع)مذ-10) كما هو مو ضح في الإطار (00)3-4, 


هذا وقد وجهت تهمة ممائلة من نشر «الديمقراطية الهشّة؛ إلى فرنساء في 
سياق سياساتها في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية)©. 


الإطار (3-4): الديمقراطية الهشة 


في أنحاء العالم كافة» تنشر الولايات المتحدة حاليًا صيغتها من «الديمقراطية»؛ بوصفها وسيلة 
لتخفيف الضغط عن الجماعات الخاضعة:» بهدف إحداث تغيير جوهري على الصعيد السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي. إلا أن الباعث على «ترويج الديمقراطية» هذا هو إعادة ترتيب 
الأنظمة السياسية في المناطق الهامشية وشبه الهامشية من «النظام العالمي4: وذلك لضمان 
تحقيق الهدف الضمنىيء المتمثل فى المحافظة على المجتمعات غير الديمقراطية أساسًا ضمن 
نظام دولي غير عادل. ولا يهدف ترويج «الديمقراطية الهشة» هذا إلى التخفيف من التوترات 
الاجتماعية والسياسية التي ينتجها الوضع الراهن ذو الأسس النخبوية وغير الديمقراطي» بقدر 
ما يستهدف قمع تطلعات العامة والجماهير إلى تحول ديمقراطي تام يتماشى مع النظام الدولي 
في القرن الحادي والعشرين. 
المصدر: ثُقل بتصرف عن: 5لا ,#هالمتذادةه!61 بر مصرامع ع«امصمم ,دمعمنطمه 1١‏ سسدذالايها 
.6 .م ,(1996 ركوعع8 وتو نولا ععلاتطحصهت) عع ل سيمت )) بريه ععء11 ننه ,درم 1ل لوجع )1 


(6) انظر على سبيل المثال: عدبت ودتدجوما :11 :لعه«طل4 بوم ه:7ء2 عأ0 أل ,وعطامعةت 
220 بردبم ع وعلط مننه ,ترمأنءصءام! 5لا ,«هأامعذاهطهما0) :مراع بصراه2 ودام ص2 ,همعصتاطم]آ 


() .0« ,8 .اول جوم ومع كإه أماسلامل «بكع نائله سمعاكة طللد كمءاطمءط أطونظ» بمودهكة متاعاءت 
156-00 .مم ,(1997) 3 
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ومع الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 6171 أدخل 
بعد جديد إلى مشروع نشر الديمقراطية. فمن ناحية» قادت الهجمات الولايات 
المتحدة إلى التركيز على استخدام معوناتها الخارجية ل «تعزيز الحرية ودعم 
أولئك الذين يناضلون سلميًا من أجلهاء وحرصت على أن تكافئ الأمم التي 
تتحرك باتجاه الديمقراطية على ما تتخذه من خطوات فى ذلك الاتجاه1. ومن 
جهة أخرى» جددت الهجمات شبح الحرب الباردة» بمعنى أن «الحرب على 
الإرهاب» قد تتطلّب علاقات ودية مع الأنظمة غير الديمقراطية في باكستان» 
ومصرء وغيرهما. وعلى المدى الطويل؛ فما من شك بأن إنشاء الأنظمة السياسية 
الأكثر ديمقراطية سيساعد في محاربة التطرف والإرهاب (الإطار 4-4). 


غير أن سيرورات التحوّل الديمقراطي على المديين القصير والمتوسط» 
يمكن أن تفاقم الصراع والتوترات داخل المجتمعات. ذلك أن التحوّل 
الديمقراطي يغيّر بنية السلطة السائدة» مهددة بذلك الوضع السياسي للنخب 
العريقة ومكاسبهاء والتي تسعى بدورها إلى حماية مناصبها ومداخلها إلى 
السلطة. وبسعيها هذاء فإن هذه النخب قد تلجأ إلى الاختلافات الدينية أو 
العرقية لحشد التأييد أو لخلق مناخ من الفوضى والعنف يحبطان أي تغيير 
آخر لمصلحة المحافظة على الوضع القائم©"©. 


إضافة إلى ما سبق» فإن الصراع والتوتر قد ينشآن أيضًا كردّة فعل على 
الجهد الذي تبذله بلدان غريبة بهدف تعزيز الديمقراطية. 


أين تترك هذه الأصوات المتشككة جُجهد تعزيز الديمقراطية؟ أولّاء قد 
يكون في تهمة التأييد المنحاز للديمقراطيات التى تهيمن فيها النخب بعض 
المبالغة؛ لأن التمييز بين هيمنة النخب وهيمنة الجماهير أقل وضوحًا مما يبدو 
عليه الأمر. فبعض الإدارات الحكومية (5دهناه»ونهام0ة) تحظى بتأييد كل من 


(9) عط كه م0256 تهماهمتطعهالا) ,مءاجعسرا إن كعلماى عنسلا عر إن بروونعما3 «رانسوع5 أمتمالولة 
.2 .560 ,2002 باقاعل1ق222 


(10) انظر: «,سكارممع؟ امطمرم مقع مملاممامءمصء عمنادمم2» رمعلما/ةا نآ لوول 
,48 .م ,(2003) 3 .320 ,26 .لوم برارء اسم :0 رماع داعم 


الحالات المستعصية في هذا الشأن هي العراق وأفغانستان. 
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النخب وأغلبية السكانء. كما تبين حالة البرازيل» وتشيلى» وجنوب أفريقياء 
حيث ينعكس هذا التأييد واسع النطاق على سياسات هذه الحكومات. من 
ناحية أخرىء» تفتح الديمقراطية باب اللايقين الذي يشوبه الحذر على العملية 
السياسية (انظر الفصل الثاني)؛ وذلك من خلال فتح قنوات الضغط الشعبي 
على مركز الحكم (ونادعاده)» ومن شأن هذا أن يدفع بعيدًا عن «الديمقراطية 
الهشة»» بل حتى الديمقراطيات التى تهيمن فيها النخب يمكن دفعها باتجاه 
اتخاذ التدابير الإصلاحية الأكثر فاعلية» وبهذا المعنى تصبح أكثر استجابة 
لاحتياجات الجماهير. 


الإطار (4-4): طرائق الحدذ من التطرف في الديمقراطية 


- وجود سبل لتغيبر الحكم سلميًا. يستطيع العامة أن يعزلوا القادة» وأن يحدثوا تغيرًا في 
السياسات من دون أن يخاطروا بخلق أزمة سياسية واسعة النطاق. 

- وجود قنوات للمعارضة والنقاش السياسي. يكون المواطنون أقل عرضة للإحساس بأنهم 
عاجزون. 

- سيادة القانون. لا حاجة إلى العنف في حل الخلافات. 

- المجتمع المدني. ثمة فرصة حقيقية للتأثير في التغيير في بلدك. 

- التدفق الحر للمعلومات. يسهم في وضع سياسات أكثر استجابة. 

- دول قوية. ما من حاجة إلى الاعتماد على القمع وعلى أجهزة عسكرية كثيرة للسيطرة على 
السكان. 

- تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. الديمقراطية ضرورية للتنمية اليشرية. 

- القيم والمثل العليا التي تدعو الحاجة إليها. الأمم المستقرة والحرة لا تولّد أيديولوجيات القتل. 


مأخو د بتصرف عن : «بتمقاعمعة1 أقطتصره© صق ووناه أ خهءممع6 والتامحومع2» رتدقلمألا .ناآ عع1تسدعل 
.467 .8 ,(2003) 3 .20« ,26 .001 ,ترأجع سمب «رماوتناداكه1ا 


ثانيّاه ثمة حاجة في بعض البلدان (مصر مثلا) إلى توضيح سياسات تعزيز 
الديمقراطية. «فلسياسة الولايات المتحدة الخارجية أهداف متعددة» وأحيانًا 
متناقضة» في مصر وجميع أنحاء الشرق الأوسط. ففي الماضيء كانت أيدي 
أنصار الديمقراطية من داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (105410) مقيدة 
بسبب سياسات الإملاء المفروضة عليهم من وزارة الخارجية والبيت الأبيض» 
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اللذين لم يكونا مهتمين البتة بتعزيز الديمقراطية من خلال الجهد الدبلوماسي 
الأميركي؛ أو من خلال مساعدات الولايات المتحدة2"76. 

وإذا أخذنا كل هذا بالاعتبار» فإننا نرجح أن صيغة معتدلة من أطروحة 
تأييد النخب ستكون قابلة للتطبيق. فالبلدان الغربية على الأرجح تؤيد الأنظمة: 
1) التي تتبع قيادة ذات توجهات تميل إلى التعاون مع البلدان الغربية الرئيسة؛ 
(2) التي تكون ليبرالية في سياساتها الاقتصادية» بما في ذلك دعمها للانفتاح 
الاقتصادي على السوق العالمية؛ (3) التي تحترم الملكية الخاصة ولديها نظام 
فعال من القانون التجاري. ضمن هذا الإطارء فإن الترويج الواسع للديمقراطية 
من الخارج يكون ممكنا بالتأكيد» حتى وإن وجدت حالات يكون تأييد «النخب 
الصديقة» فيها هو الشغل الشاغل. 


خلق الفرص الديمقراطية 

لقد ناقشنا في الفصل السابق مسألة النزوع إلى التركيز على الانتخابات 
باعتباره عنصرًا أساسيًا في سيرورة التحول الديمقراطي. ومع تصاعد وتيرة 
المقاومة الواعية للحكام التسلطيين في العديد من البلدان» لعله كان منطقيًا أن 
تؤيد الجهات المانحة هذه العمليات» وذلك بالمساعدة فى الإعداد لانتخابات 
حرة ونزيهة وإجرائها. وكان الأمل في أن تصبح هذه الانتخابات انتخابات 
تأسيسية ومؤشرًا على انطلاق الانتقال إلى الديمقراطية. وبما أن الانتخابات 
تنطوي على عدد من المسائل التقنية والإدارية» وهى مهمات ملاثمة تمامًا 
للجهات المانحة» فهي مرشح قوي لتلقي المساعدة الخارجية. هذا وقد حددنا 
الاثنتي عشرة خطوة للعملية الانتخابية في الإطار (5-4). 

فى هذا السياق» ركزت المعونات الانتخابية على خمسة عناصر: (1) 
تصميم النظام الانتخابي» (2) الإدارة» (3) تثقيف الناخبين» (4) مراقبو 
الانتخابات» و(5) الوساطة الانتخابية (أي المساعدة في الحفاظ على تماسك 


0010 54 .م «رتتكا ماع11 أقطصرمت صم صوناهع أ أمعمجمء12 عمتامسموط» مكلدتلا 
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العملية الانتخابية الهشة وضمان احترام نتائج الانتخابات)2. والمساعدة 
الخارجية ذات صلة وثيقة بموضوعنا الراهن» ومن المرجح أن تكون فعّالة. وما 
من شك في أن الجهات المانحة ساعدت في تحسين عدد كبير من الانتخابات 
في العقود الماضية» إلا أن الانتخابات في عدد من الحالات لم تحقق نوعية 
الاتتخابات التأسيسية التي أشرنا إليها سابمًا. فهل يقع اللوم في ذلك على 
الجهات المانحة؟ 


الإطار (5-4): الخطوات الاثنتا عشرة للعملية الانتخابية 


1- وضع أسس الإطار القانوني للعملية الانتخابية 

2- إنشاء بنى إدارة تنظيمية ملائمة لإدارة العملية الانتخابية 
3- ترسيم حدود الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت 
4- تثقيف الناخبين ومعلومات الناخبين 

5- تسجيل الناخبين 

6- ترشيح الأحزاب السياسية والمرشحين وتسجيلهم 
7- ضبط الحملة الانتخابية 

8- التصويت 

9- عد الأصوات وفرزها 

0- حل الخلافات والشكاوى الانتخابية 

1- العمل بنتائج الانتخابات 

2- التعامل مع المواد الانتخابية بعد الانتخابات 


المصدر: قل بتصرف عن: «رهمأدعتادعمتمء<1 لمة عوممطن) لمعو ةاطناكها لورماءواظ» تاملا «عجرمل 
40م 


وفى المراحل المبكرة من معونات الديمقراطية» انحرفت المساعدات 
الانتخابية عن مسارها وصارت مجرد #مكب معداتء أو تجسيدًا لمقولة: نحن 
نفعل ذلك من أجلك2”6. وفي الفترات الأخيرة» برزت مشكلات خطرة عندما 


21220 .م عحين) عرأبرمما 116 بموعورطاا بوممع هنآ جع:4101 ,وتعطامموه 
0030 .128 .م ,.لتظ1 
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تجاهل القادة السياسيون مهمة إدارة الانتخابات أو حتى عندما حاولوا تقويض 
عملية انتخابية جيدة. وقد أوردنا مثالا على هذا في الإطار (6-4). 


لكن الساسة الوصوليين فى الديمقراطيات الجديدة لا يتحملون المسؤولية 
الكاملة عن الانتخابات الهشة. فالجهات المانحة تنزع إلى إعداد أنظمة انتخابية 
مصممة على غرار أنظمتها الخاصة؛ والتي من المحتمل ألا تكون مجدية أو 
قابلة للتطبيق ماليّا وسياسيًا في السياق الجديد. وعلى حد قول معقبين ذوي باع 
طويل في هذا المجال: 


إن البلدان الفقيرة بحاجة إلى الديمقراطية» لكن المؤسسات والسيرورات 
الديمقراطية التى تقدر عليها هذه البلدان محدودة ومختلفة عن تلك 
المعمول بها في الديمقراطيات الصناعية العريقة» ولعلها أقل من مثالية. 
وإذ تسعى الجهات المانحة إلى نشر الديمقراطية» عليها أن تولى التكلفة 
عناية أكبر مما توليها حاليًا. ومع الأسفء يتجاهل العديد من برامج التحوّل 
الديمقراطي مسألة القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة طويلة الأمد. 
وبوحي من الانتقالات الديمقراطية المفاجئة في بلدان أوروبا الشرقية» 
تعاملت الجهات المانحة مع المساعدات الديمقراطية بالطريقة نفسها التي 
تعاملت بها في البداية مع المساعدات الاقتصادية؛ على اعتبار أنها مجهود 
بطولى قصير المدى يهدف إلى مساعدة البلدان على اجتياز الانطلاق 
المفاجئ نحو الديمقراطية. وطالما كان بمقدور المساعدات الخارجية 
أن تمكن بلدا من تجاوز العقبات المبدثية والدخول فى مرحلة الانتقال 
الديمقراطي؛ فإن الجهات المانحة لم ولن تقلق بشأن استدامة مشاريعها.... 
إن الفكرة القائلة بأن معظم البلدان (أو حتى العديد منها) من شأنه أن يمر 
بتجربة الانطلاق هذه قد جرى تجاوزها منذ زمن» وباتت من الماضي. 
فحتى أكثر المروّجين للديمقراطية تفاؤلا يعترفون الآن بأن الانتخابات 
الناجحة» هي في أحسن الأحوال» خطوة أولى يمكن العدول عنهاء وأنه 
يجب أن يلحق بها عناء التحول الطويل والشاق2". 


(14) بوموممعط زه امتصامل «رمعألصوط نل م لمدجم1» ,عصسطح مكععا1 لسة لزوبجم0 ممامدكة 
.0 .م 013 00016 ,99-113 ,مم ,(1999) 4 .مع ,10 عام 
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الإطار (6-4): تخريب انتخابات عام 1996 في زامبيا 


وضعت الولايات المتحدة وغيرها من المانحين الرئيسبين القلقين من انتكاس الانتقال في 
زاميياء مجموعة متكاملة من برامج المعونة لدعم الانتخابات. إلا أن الرئيس فريدريك شيلوبا 
(#طنااف08 عاءنلؤهم7) كان مصمُّمًا على إدارة الانتخابات على طريقته» وفعل كل ما يلزم ليضمن 
استمرار حكمه. فقد تلاعب بمسودة التعديلات الدستورية لإقصاء خصمه الرئيس الوحيد. 
وأصر على الاستعانة بشركة أجنبية مثيرة للجدل لإدارة نظام تسجيل الناخبين» على الرغم من 
انعدام الثقة على نطاق واسع بذلك النظام؛ وعامل التلفزيون الرسمي وكأنه أداة شخصية لحملته 
الانتخابية» واضطهد الجماعات المحلية ذات النفوذ (ومنده:6 ع50:6) التي تجرأت على النقد. 
ولم تفلح برامج المعونة الدولية المتعددة المؤثرة في الانتخابات... في أن توقف شيلوبا عند 
حده؛ إذ قعل بالانتخابات ما يحلو له. 
المصدر: :.5.0 ,دماعمتطمو/ةا) عنحريت) عورا معنا :11 :لممط4 برعو جع ودع وال ,ومعطاممق© وقددم1” 
.0 .م ,(1999 بععوءط أهممنتةدسعاها عه0) امعد جملسظ عتوعسد0) 
لا تبدو تكاليف الانتخابات المبدثية معوقات جادة في طريق التحوؤل 
الديمقراطيء لكنها عبء ثقيل على الميزانية لدى البلدان الفقيرة. ففي جنوب 
أفريقيا عام 1994» بلغت تكاليف الانتخابات ما يقارب 200 مليون دولار» 
كما كانت انتخابات عام 1999 أكثر تكلفة. وبلغت تكاليف انتخابات عام 
4 في موزمبيق 64.5 مليون دولارء أي ما يقارب 4.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي للبلد. وحتى في حال تقديم الجهات المانحة معظم التمويل 
(1. 5 مليون دولار)» يبين هذا الوضع كيف ساعدت الجهات المانحة في 
الإعداد لانتخابات ليست مجدية اقتصاديًا على المدى الطويل”". وعندما 
تتبع الجولة الأولى من الانتخابات رفيعة المستوى والممولة بسخاء جولة 
ثانية من الانتخابات الأدنى مستوى والأقل تمويلا» ستكون نوعية الانتخابات 
هي الضحية. بعبارة أخرى» لن تدوم الانتخابات مرتفعة التكلفة على المدى 
الطويل» كما هو موضح في الإطار (7-4). وقد تؤدي الانتخابات رديئة النوعية 
إلى مشكلات تؤثر في السيرورة الكبرى لإرساء الديمقراطية» ذلك أن ثقة 
الشعب في النظام السياسي قد تتراجع. 


(215 ,100 .م «بسيع ألممدط بجعل3 ه لعوده1» روصباطح لمة زم جما 
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الإطار (7-4): تكلفة الانتخابات ونوعيتها 


ثمة أمثلة عديدة على أحزاب سياسية» وجماعات مدنية» ومؤسسات انتخابية ينعدم وجودها بعد 
الانتخابات البارزة الأولى» وهذا دليل على أن المساعدة التقنية المتطورة لا يمكنها أن تعوض 
عن الإرادة الحقيقية في الإصلاح للبلد المتلقي. فبعد انتخابات عام 1994 في موزمبيق» لم 
يفعل البلد شينًا لتحديث سجل ناخبيه؟ نتيجة لذلكء كان لا بد من المباشرة في ميادرة رئيسة 
جديدة لتسجيل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات المحلية عام 1998... وعندما لا يتواقر 
التمويل الخارجي للانتخابات التالية» فإن النوعية التقنية للتنافس تعاني في أغلب الأحيان. 
وقد شهدنا مخاطر الانتقال من انتتخابات أولى مولها المانحون الأجانب بسخاء إلى انتخابات 
تتوافق نسبيًا مع إمكانات البلد عام 1996 في نيكاراغوا. فالانتخابات الرائدة عام 1991 تلقت 
مساعدات خارجية كبيرة وأجريت بسلاسة. أما ميزانية انتخابات 1996 فكانت أقل بكثير نتيجة 
الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية. وكنتيجة تعزى في جوانب منها إلى هذا الانخفاض» 
تُظمت الانتخابات تنظيمًا رديئ واعتراها بطء في تسليم وثائق تحديد هوية الناخبين وبطاقات 
الاقتراع؛ وتأخير في طباعة بطاقات الاقتراع» ومشكلات في عد الأصوات. 


المصدر : ,نوه ءوترء 2 إن أوتصبامل «رتمع تلمعو بوعل8 ة لمة103» ,وطح وكعمعط؟ نمه بجهبجةئ0 قمتعدا3 
.2 .م ,(1999) 4 .مه ,10 .ام 


وتستطيع الجهات المانحة أن تبذل جُجهدًا أكبر في طرح انتخابات أقل 
تعقيدًا من الناحية التقنية وأقل تكلفة. كذلك ثمة نزوع إلى إغراق الانتخابات 
بعدد كبير جدًا من المراقبين الخارجيين الذين يتجشمون عناء السفر خصّيصًا 
لمراقبتها. وعلى الرغم من الشروع في تصحيح هذه الأخطاء» غير أن نوعية 
الانتخابات تعتمد في المحصلة النهائية على «الإرادة الحقيقة في الإصلاح من 
جانب البلد المتلقي» (الإطار 7-4). وقد يشكل طرح هذا الموضوع إشكالية 
أكثر تعقيدًا. فالانتخابات الجديدة عادة ما تجد نفسها فى مواجهة «معضلة 
شيلوبا (معاذهء5 وطنط0)؟ (الإطار 6-4) المتمثلة في الحكام الممانعين الذين 
يتآمرون كي يبقوا في السلطة» سواء أجريت انتخابات أم لم ع وتعتمد 
المرحلة المبكرة في التوجهات الديمقراطية والانتخابات اعتمادًا كبيرًا على 
نوعية الثقافة السياسية والمؤسسات القائمة. 

وكما ذكرنا في الفصل الثالث» فإن الانتخابات المنظمة على عجل لا 
تفضي إلى سيرورة مستقرة من إرساء الديمقراطية الثابتة. وقد خلص بعض 
المعقبين إلى أن الانتخابات ينبغي تأجيلها إلى أن تجري عملية تغيير اجتماعي 
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شاملة. وبكلمات روبرت كابلن (هداوة؟ 2066 «التنمية أولاء والديمقراطية 
ثانيّاة9"". إلا أن المطالبة ب «الدولتة أولا» كما عبّر عنها فرانسيس فوكوياما 
(الفصل الثالث)» قد لا تضمن إبجاد شروط مسبقة أفضل للديمقراطية وإرساء 
الديمقراطية. وتعد تايوان وكوريا الجنوبية مثالين على الحكم التسلطي الذي 
عمل على إحداث عملية تغيير اجتماعي واسعة:؛ بما في ذلك إنشاء دولتين أكثر 
فعالية. لكنهما الاستثناء وليس القاعدة. ففي معظم الحالات لم تعمل الأنظمة 
التسلطية على تنمية دولة أقوى. وعليه» فإن المسألة الجوهرية لا تتعلق بتأجيل 
الانتخابات لفترات طويلة» وإنما بضمان أفضل إعداد ممكن للانتخابات التي 
يمكن أن تصبح عنصرًا راسحًا ودائمًا في سيرورة التحول الديمقراطي الطويلة. 
وهذه المهمة ليست سهلة كما وضّحنا سابقًا. 


التحدي الأكبر: التحول الديمقراطي 

على الرغم من أن الدعم الخارجي للانتخابات يضعنا أمام مشكلات 
معقدة» فإن التحدي الأكبر للجهات الخارجية المانحة هو التحول الإضافي 
للديمقراطية. وقد رأينا في ما تقدم أن معونات الديمقراطية في التسعينيات كانت 
منصبة» فى أغلب الأحيان» على الانتخابات فى حد ذاتها. أما فى الثمانينيات» 
فقد مال الاهتمام الدولي إلى التركيز على المظاهر الليبرالية المحضة من 
الديمقراطية الليبرالية» بمعنى ابتكار دور محدود للدولة في ظل اقتصاد يسترشد 
بمبادئ السوق ومفتوخ على النبادل الدولي. وكانت تلك هي صيغة الديمقراطية 
الليبرالية المنضوية تحت لواء الجيل الأول من برامج التعديل البئيوي اتنفعدهة) 
(5ظق5 ,ممعم امعصاكرزل4. ولا تصرح بوجهة 0 هذه علنًا منشورات البنك 
الدولي؛ لأن البنك يرى نفسه طرفًا محايدًا وغير مُسيس. ومع هذاء ينظر إلى 
الدولة على أنها مشكلة أو قيد بدلا من كونها طرقًا فاعلا بإيجابية في قضايا 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بها. وقد هدفت برامج 
التعديل البُبيوي إلى تقليص دور الدولة في المجتمعء كما أنها حررت الأسواق 
وخصخصت المؤسسات العامة. 


 )16(‏ .(1997 +عطصسعموط) براطاصمالط عذاججماق «7العحصوك/! 2 أكناة لإعمعمحء6 كعدلأا» ,ممامدا رعه] 
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وكان للتعديل البنيوي بعض الآثار الإيجابية» خصوصًا في تحسين الأوضاع 
المحيطة بالإنتاج الزراعي. فقد مال التوازن بين السوق والدولة بدرجة كبيرة 
لمصلحة الدولة في عدد من البلدان» ويمكن أن يُؤدّي التعديل دورًا بناءً في هذه 
الحالات”. لكن ما حدث في معظم الأحيان هو أن النتائج المفيدة المحتملة 
كانت تتبدد في خضم النتائج السلبية قصيرة ومتوسطة الي والمتمثلة في 
الزيادة السريعة للأسعار» وارتفاع معدلات البطالة» وخفض الإنفاق على 
الخدمات العامة» وغيرها. وفي تحليل لحال أميركا اللاتينية» وصف أحد الباحثين 
النتيجة ب «تسلطية السوق»» مُشيرًا إلى ظهور أنظمة سياسية واقتصادية فيها بعض 
مؤسسات الليمقراطة الليبرالية وإجراءاتهاء لكن ليس في جعيبتها ما تقدمه إلى 
الأغلبية الفقيرة التي تبقى مشكلاتها اليومية المتمثلة في الصراع من أجل البقاء» 

من آخر أولويات الأجندة الساي00, 


ونظرًا إلى المشكلات التي تتخلل كُلاٌ من نموذج الانتخابات ونموذج 
السوق للتحول الديمقراطيء بَذّل باحثون في الآونة الأخيرة جُهدًا أكبر من أجل 
رؤية أوسع للقضايا السياسية والاقتصادية التي تعرضت للأخطار في أثناء عملية 
الانتقال. وتسعى هذه إلى دعم حكومة تكون ديمقراطية» بمعنى أنها متجاوية 
وشرعية ومحكومة بسيادة القانون؛ لكن الهدف أيضًا هو تعزيز حكومة تكون 
تنموية ()ذالقاهعممم0610)) بمعنى أن تكون قادرة على إحراز تقدم في عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. والدولة القوية» من منظور التنمية» هي الدولة التي 
تمتلك قدرات مؤسساتية» وتقنية» وإدارية» وسياسية» وتتضمن القدرة السياسية 
سلطة شرعية وحكومة متجاوبة وتمثيلية*"©. ومن منظور التحول الديمقراطي» 


(17) انظر على سبيل المثال: 11004 :(! 4:ته ,كلأناقه![ ,ك 145 جمءاجزاء جا انه اعمزكا بعاصدظ 11تونلا 

.(1994 ,ؤوعوط تواتواك لونلا لم01 :لدومل:0) 2م41 

(18) مداوق؟! معوها :ها «رممتصقالا ممعم)ك تممعططتيق عط لهة مءترعمية متتمل» ,عمروط ,بلا كمتعبامط 

ب«جع) عوتارعطئا أأنطن) فجه كاطعناط أمعتتاوط إه بونصي5 أمندل :18 :17014 ء[1 ول «ممعع1 .كله ,[.له أء) 
.77-84 .نم ,(1996 رعكنه1] بمولمعع] تعلرولا 

(19) معنؤزا 10ت معاسه :7ل ضالصا هذ مالمدم ما لبه ككلم معلها5 ءا وهات أله © بعالعظ6 عواتاا 

,(1996 جمعء© واتومء ونا عولمطمة تعولقطصمع) 

انظر أيضًا: 4 وناعانه 0 ه جا عاها3 1186 :1997 أجممعضا انعرجوماعو8 86-10 علمد8 لأرمبلا 

.(1997 ,قوعع2 بزأأوء باأونا 0100 الرمكق:0) 
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فإن هذا يقود إلى تعزيز الترسيخ الديمقراطي. وقد لخصنا المهمات المرتبطة 
بهذا الشأن في الإطار (8-4). 


الإطار (28-4: المهمات الرئيسة لترسيخ الديمقراطية 


دستور ديمقراطى مساعدة دستورية 
سلطة قضائية مستقلة وفعالة» | معونات سيادة القانون 
ومؤسسات أخرى معنية بالقانون 


سلطة تشريعية مؤهلة وتمثيلية | توطيد السلطة التشريعية 

حكومات محلية متجاوبة تنمية الحكومات المحلية 

قوة عسكرية مؤيدة للديمقراطية علاقات عسكرية - مدنية 
لاسراو بجي 

2 م منظمات تأبيد نشطة غير حكومية | إنشاء منظمات غير حكومية 

طبقة مواطنين مثقفة مثقفة سياسياً تثقيف مدني 

وسائل إعلام مستقلة وقوية تعزيز وسائل الإعلام 

نقابات مستقلة وقوية إنشاء النقابات 


المصدر: مأخوذ بتصرف وتعديل عن: عاأمبوما 116 «فدمطاء تومومسة0 وافلا ,سعطاميهت 

.8 .م ,وعصيت 

لا ريب في أن التوجهات الديمقراطية والتخول الديمقراطي مُتراكبان» 

خصوصًا أن بعض المهمات المذكورة في الإطار قد تن تنتمى إلى المرحلة الأولى 
أو الثانية. بيد أن ما لا شك فيه هو أن التحديات التي تواجه سيروزة التحول 

الديمقراطي» القائمة على أرضية صلدة. عديدة ومعقدة. وجدير بالملاحظة أن 

كلا من العناصر الرئيسة المحددة في الإطار تحتوي على قائمة من العناصر 

الفرعية الخاصة بهاء والتي لا بد من معالجتها كي نتمكن من مواجهة تحديات 

التحول”. وينبغي أن نضيف إلى كل هذا مسألة دعم التنمية الاجتماعية 


)220 ينطوي تعزيز سيادة القانون» على سبيل المثال» على إصلاح المؤسسات» وإعادة كتابة 
القوانين» ورفع مستوى مهنة المحاماة» وزيادة المداخل القانونية والدقاع» قارنت مع: عاك رو طامعد 
.8 .م بويت واديوما 11:6 موعطلا مم12 
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والاقتصادية في سياق التحول الديمقراطي. فهذا التزام طويل الأمد يعتريه 
العديد من المشكلات والانتكاسات» خصوصًا في ظل الأوضاع غير المواتية 
نسبيًا للتحول الديمقراطي» والتي جئنا على ذكرها في الفصل الثالث. 


وكي يطلع القارئ على شرح مفصل للمهمات المختلفة التي ينطوي 
عليها الترسيخ الديمقراطيء فإننا نوجّه عنايته إلى تحليل توماس كاروذرز©. 
أما الآن فسنركّر على التوازن الحساس الذي يجب على مروّجي الديمقراطية 
من الخارج ضبطه؛ والمتمثل في السيطرة على الخيارات المُلائمة للمرحلة 
وتوجيهها واتخاذ القرارات بشأنهاء مقايل ترك السيطرة النهائية لسيرورة 
التحول الديمقراطي وقيادته في أيدي الأطراف الداخلية. والنقطة الأخرى التي 
سنناقشهاء تتعلق بالأهمية القصوى للشروط المسبقة المحلية في إنجاح سيرورة 
إرساء الديمقراطية. 


بسطت الجهات الخارجية» في كثير من الحالات» سيطرتها على سيرورة 
التحول الديمقراطي في البلدان التي تعمل فيها. وهذه هي الحال بشكل خاص 
في المجتمعات التي تمزقها الحروب وتنتشر فيها درجة عالية من الصراع 
الداخلى العنيف. وعندما تولى اللورد بادي أشداو ن (مبدولاوم (5300) منتصب 
المندوب السامي الأعلى في البوسنة عام 2002» صرّح بما يلي: 
لقد خلّصت إلى أن أمامي طريقتين لاتخاذ قراراتي. الأولى باستخدام 
شريط قياس» أحدد به لنفسى موقعًا يتساوى فى أبعاده بدقة بين ثلاثة 
أطراف. والأخرى أن أفعل ما أراه في صالح البلد برمته. وإني لأفضل 
الطريقة الثانية من بين هاتين الطريقتين. لذا عندما أفعل شيئًاء فإني مصمم 
على أن أفعل ما بوسعي من أجل حماية مصالح شعب البوسنة والهرسك 
كله» واضعًا أولوياته في المقدمة!2©. 


والمشكلة هى أن الجهات الخارجية» وحتى صادقة النيّات منهاء عندما 


0010 .نلا عا(أاتدعنا 186 بلمورط4 تومو ع2 ول ,رمعطاممية 
222 ,2 /27/5 ,أعوعم5 أدتناعناةه! باامللكم نزللوط 


مُقتبس من؟ كه كلمعل] ممتدمدلا/لاممعءل8 2ه كاتسنا ع1 (ععتصيظ عط 10 علعمظ» ,كع الموط لتعوط 
.0 .م ,(2006) 3 .20 ,32 .1ه؟ ,3/815 أ0710ألماترعاترا إن موزعم «دلإعمعمممعء] ومتشرممعءع 
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تحاول ترويج الديمقراطية عن طريق فعل ما تراه هي صحيحًاء تعوق ترويج 
العمليات السياسية المحلية. وعلى الرغم من إمكان إرساء المظاهر التقنية 
للديمقراطية» فهي مظاهر ينقصها الجوهر السياسي؛ ذلك أن القرارات الرئيسة 
كلها تنخذها جهات خارجية. وقد سلط تحليل حديث ل دايفد شاندلر 14:هم) 
0162هة0 الضوء على هذه المعضلة: 


هذا النهج المتغطرس الذي يتبناه [بادي أشداونء المؤلف] الذي وسم 
سنوات النظام الدولي العشر في الدولة البوسنية الصغيرة ما بعد الحرب» تقع 
في صميم معضلة بناء الدولة وفق قواعد الويلسونية الجديدة التي نناقشها هنا: 
والمعضلة هي أن فرض ممارسات سياسة «الحوكمة الرشيدة»» والتي يزعم 
بأنها تصب في مصلحة الجميع» تعني حتمًا الحد من أهمية المجال السياسي 
الذي يتمخض عن المنافسة الحزبية السياسية وصنع السياسات على يد ممثلين 
منتخبين. وتبرز هذه المعضلة بشكل متزايد فى الحقبة التالية للحرب الباردة» 
خصوصًا أنَّ الأطراف الدولية الفاعلة تتمتع بقدر أكبر من الحرية في فرض 
الشروط على الدول التي فشلت أو التي يعتقد بأنها عرضة للفشل» وكذلك 
التدخل المباشر في شؤونها””. 


لو كانت البوسئة» وكوسوفوء وتيمور الشرقية» وأفغانستان» والعراق 
حالات متطرفة» بمعنى أن للجهات الخارجية فيها سيطرة أكبر من المعتا 
فالوضع يكشف عن معضلة جوهرية تواجه الجهات الخارجية. فإذا تقاعست 
هذه الأطراف عن العمل كان من شأن ذلك أن يكبح جماح سيرورة التحول 
الديمقراطي ويحرفها عن الاتجاه الصحيح؛ وإذا نشطت كثيرًاء ستعاني السيرورة» 
وإن بأشكال أخرى يمكن أن تكون على الدرجة نفسها من الخطورة. والتحديات 
الكبرى هي التي تفرزها المجتمعات التي تتعرض للتدخل العسكري» لأن 
الجهات الخارجية ملزمة بالسيطرة على المجالات الأساسية» ويصبح الانتقال 
إلى السيطرة المحلية معقدًا إذا استمر الصراع العنيف. 


(23) وسنارمم»ة 0 ذامعل1 مهادمواطا-مء!! 06 كاتهنا 182 2عقنضناظ عط 10 عأعدظ» ريعللمقطك 
0 .م «الإعقءم سعط 
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وقد يكون الوضع الأمثل لترويج الديمقراطية هو الحالات التي تستطيع 
فيها الجهات الخارجية تقديم حوافز قوية للجهات الداخلية كي تتحرك في اتجاه 
ترسيخ الديمقراطية. وهذا ما كان عليه حال بلدان أورويا الشرقية» التي كانت 
تطمح إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ولأن القوى السياسية في 
أوروبا الشرقية رأت فى عضوية الاتحاد الأوروبى أفقًا جذابًاء» كانت حريصة على 
تنفيذ مطالب ترسيخ الديمقراطية ألتي أعدها الاتحاد الأوروبي. ومتى جرى نيل 
العضوية بالفعل» يفقد هذا الحافز وهجه. ويرى بعض المعقبين أن هذا الوضع 
يساعد في تفسير مشكلات الترسيخ الراهنة في بعض البلدان الشرق أوروبية50* 

وتتعلق المسألة العامة الأخرى التي نود أن نعرّج عليها هناء بالأهمية 
القصوى للأوضاع المحلية في إنجاح سيرورة التحول الديمقراطي. . ففي بعض 
البلدان النامية - تلك التي حققت بشكل عام مستويات تنمية اقتصادية أعلى - 
سير كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية سيرًا حسنا. ومع هذاء فقد 
حققت بلدان عديدة نجاحًا سياسيًا واقتصاديّا على الرغم من المشكلات 
الجسيمة المحتملة» مثل الاحتمالية الكبيرة للصراع العرقي والمستوى المتدني 
من التنمية الاقتصادية في فترة الاستقلال. وإن استطعنا تفسير سر نجاح هذه 
البلدان» على الرغم من الظروف المعاكسة التي تواجههاء ستتوافر لنا بتعض 
المؤشرات التي تعيننا على تخطي المشكلات التي ناقشناها آثمًا. علمًا أن هذه 
المعلومات مهمة بالنسبة إلى الجهات المانحة» لأنها تحدد الأوضاع المحلية 
المواتية لسيرورة تحول ديمقراطي ناجحة. 

أما المرشحتان البارزتان الجديرتان بمزيد من الدراسة فى هذا الصدد. 
فهما بوتسوانا وموريشيوس. فعند الاستقلال عام 8 »؛ كانت موريشيوس 
ذات اقتصاد ضعيف يعتمد اعتمادًا تامًا على السكرء ويعانى سكانها من 
انقسامات عرقية عميقة؛ أما بوتسوانا فكانت ذات اقتصاد يعتمد اعتمادًا رئيسًا 
على الماشية» وينقسم سكانها إلى إحدى عشرة قبيلة. ومن حسن حظ هذا البلد 
أنه اكتشف الماسء لكن العديد من البلدان الأفريقية الأخرى الغئية بالمخزون 


() .أن" ,لوم عمضوط إن امتسصيرمل «رتاع بسعلم عطا هذ أمعصمعبه0 ممم وماغملامدمه» ,عوط عزل 
.367 ورم ,(2004) 1 .مم ,15 
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المعدني لم تتمكن من تحويل هذه الإمكانات إلى تنمية واسعة. فكيف كان 
من شأن موريشيوس ويوتسوانا أن تنجحا اقتصادياء وفى الوقت عيئه تؤسسان 
ديمقراطيتين سياسيتين فعالتين؟ ٠‏ 

يقدم لنا تحليل باربرا (#تهطعة8) وتيرنس كارول (ادسة0 عدمومع1) إجابة عن 
هذا السؤال. فقد حددا العوامل التالية الكامئة وراء النجاح السياسي والاقتصادي 
للبلدين: (1) قادة سياسيون محتكون كانوا ملتزمين شخصيا بالحكم الديمقراطي 
والتنمية الاقتصادية؛ (2) إنشاء بيروقراطية للدولة ذات كفاءة ومستقلة سياسياء 
وتتبع في شؤون موظفيها بالدرجة الأولى سياسات الاستحقاق» لكنها ذات 
تكوين تمثيلي نسييًا لمجتمعاتها؛ (3) تطوير فضاء عام قادر في حدوده الدنيا 
على فرض ضوابط على أفعال الدولة» ويتصف بقدرته على الموازنة بين المعايير 
العالمية والمعايير الخاصة:؛ وباعترافه البراغماتي العملي بالدور التمثيلي المهم 
للمنظمات والمؤسسات القبلية أو العرقية5©, 


لكن تحليل كارول وكارول يثير أسئلة جديدة؛ فمن أين يأتى القادة الأفذاذ 
الملتزمون بالحكم الديمقراطي والتنمية الاقتصادية؟ فكما يشيران» يثمر النجاح 
نجاحًا. فمتى وضعت الأسس لقيادة مؤهلة. ومتى صنعت لنفسها سجلا حافلاً 
جديرًا بالاحترام» يصير من المرجح أن تستمر القيادة المتمكنة. لكن ماذا عن 
تلك المرحلة الحاسمة من التحولء عندما لا يكون النجاح مضمونًا البتة» وقد 
تكون فيها القيادة ضيقة الأفق ومتضخمة الذات ولا تخدم إلا مصالحها؟ ما 
الذي يدفع بأمثال مانديلا إلى المقدمة بدلا من أمثال موغابي وموبوتو؟ إن 
الإجابة المتفائلة بأن قيادة من هذا القبيل تفرّز بشكل شبه تلقائى من خلال 
إجراء الانتخابات» أمر لم تؤكده الوقائع. يضاف إلى ذلك أن وجود القادة 
الأخيار والصادقين ليس كافيّاء خصوضًا إذا كانوا ملتزمين بسياسات رديئة. 
فيوليوس نيريري التنزاني رجل صادق قدم الشيء الكثير للبلد» لكن سياساته في 
اقتصاد تقوده الدولة» ونظام حكمه غير الديمقراطي» جليا نتائج كارثية. 


(25) هه وموجكه80 وز لإاأءتصطاع لقة عنماكى» ,المصدح ععمدمع1 نمه المصوع علدلا مفطيو8 
4 .هه ,33 .أ0؟ ,كعأونناى اتعتوماءمء2 كره أوتصول «فامعطتمماءبع17 ما عانامظ عالمعمررء1 فق :دنا و84 
.464-46 .مم ,(1997) 
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وفي ما يخص القضية الثانية» أي البيروقراطية الجيدة» فمن الواضح 
القرارات المبكرة انُخذت في كل من بوتسوانا وموريشيوس كي لا يضحى 
بالكفاءة من أجل «توطين؟ الخدمات العامة وكي يعتمد التوظيف على أساس 
الاستحقاق. غير أن كارول وكارول يؤكدان ذ في الوقت نفسهه أنه ينبغي التخلي 
عن المثالية الفيبرية (اقء10 صداءءء/8) المتمثلة في الخدمات العامة المحايدة» 
خصوصًا عندما ع بالبلدان النامية التي يتكون سكانها من جماعات 
عرقية كثيرة مختلفة. وفي البلدين اللذين تمت دراستهماء اتّخذت التدابير 
اللازمة لجعل البيروقراطية ممثلة للجماعات الثانوية في المجتمع من دون 
التضحية بمبدأ الاستحقاق. ولا ريب في أن بيروقراطية ممثلة بهذا النوع 
استأخذ على الأغلب وجهات نظر ومصالح واسعة النطاق عند اتخاذ القرارات. 
وبالفعل» فإن الوجود المحض لبيروقراطية ممثلة غالبا ما يعده الشعب دليلا 
على أن الحكومة مستجيبة وشرعية9©1©. 

وتتعلق المسألة الثالثة التي جئنا على ذكرها سابقًا بالحاجة إلى مجتمع 
مدني لتقييد الدولة. ففي العديد من بلدان العالم الثالث الفقيرة» لا وجود 
للمجتمع المدني بالمعنى الغربي التقليدي للكلمة. ونظرًا إلى مستويات التنمية 
المتدنية جدّاء فليس فى هذه البلدان طبقة رجال الأعمال؛ ولا طبقة متوسطة» 
ولا حتى طبقة فلاحين محددة المعالم. ونتيجة لهذا الوضع إلى حدٌّ ماء لا نجد 
إلا عددًا محدودًا من المنظمات المستقلة الثانوية القوية التى تعتمد معايير شاملة 
فى عضويتها. ووفقًا لتحليل قدمه غوران هايدن (هءلئرة1 03 6) «فإن التحدي 
الرئيس حاليًا هو كيف يُرمَّم الفضاء المدني العام. وقد كان الاتجاه في سياسة 
فترة ما بعد الاستقلال» في معظم البلدان الأفر يقية» هو تفكيك الفضاء المدني 
العام الموروث من القوى الاستعمارية واستبداله بفضاءات طائفية أو بدائية 
متناحرة» تتبع جميعها قواعدها غير الرسمية الخاصة بها!7”©. لكن الأخبار 
السارة التي تحملها لنا بوتسوانا وموريشيوس هي أن هذه الفضاءات الطائفية 


(26) عاناه!! عأأممعممء2 ىم تكناتاتنولا ممه فاتددكله8 مذ بواتعأصطاع لمة عنهاكة» ,المسوء قمة اامصقه 
.م «7062162ممأء ع1 10 


(27) .23 .م ,([.ل .ه] معممعنظا عهمييا عل اسمظ) معتترف جذ ععللتاوط فجره ععم جهن ,دغفنرنا معةت 
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والبدائية يمكن أن تقوم بدور «الضوابط المتواضعة على سلطة الدولة96©. 
بعبارة أخرىء تستطيع القوى الاجتماعية التقليدية» في ظل الأوضاع المواتية» 
أن تؤدي بعض المهمات التي قد نتوقعها عادة في حال وجود مجتمع مدني 
أكثر تطورًا. فبعض المجتمعات قادرة على المحافظة على الديمقراطية حتى مع 
وجود مجتمعات مدنية ضعيفة وانقسامات عرقية مستمرة. 


ولعل الدرس الرئيس الذي نتعلمه من هذه البلدان هو أهمية الجمع بين 
القيادة المؤهلة وبعض تدابير الابتكار المؤسسي والمجتمع المدني النشيط. 
ويتوافق هذا الرأي مع تحليل حديث لمنظمة غير حكومية دنماركية أجرت 
«جردًا للديمقراطية؛ حدد عددًا من المشكلات الخطيرة فى سياق تحوّل 
ديمقراطي في البلدان النامية» وقد جئنا على ذكرها في الإطار (9-4). 


الإطار (9-4): النتائج الرئيسة لتدقيق الديمقراطية» 2006 


- غياب الوعى الديمقراطى. معرفة الناس عن الديمقراطية محدودة للغاية. 

- غياب الديمراطية بين الانتخابات. تتجسد الديمقراطية يشكل أساس فى أوقات الانتخابات. 
وفي الفترة ما بين الانتخابات تكون المشاركة والتأثير الشعبيان محدودين للغاية» ونادرًا ما 
تعقد مشاورات مع المجتمع المدني. 

- غياب الثقة. ثمة نقص ملحوظ فى الثقة بالممارسات الديمقراطية» والمؤسسات»ء والجهات 
الفاعلة: ممارسات اتتشابية مشبوهة؛ يبانات عزنية جوقاءة الشخصيات بدلا من السياسات 
هي التي توجه الفضاء السياسي؛ وعود من دون أفعال» بعض العبارات المتكررة. 

- غياب الفشل في استئصال الفقر. لم ينخفض الفقر بشكل ملحوظء وفي بعض البلدان فإنه 
آخذ في الازدياد. لا تقدّم الديمقراطية ما يبحث عنه معظم الناس. 


المصدر: معدل عن: إ«موط و «ون«مو تاجوم مم2 زه عاماى 1716 :ع صمي توزام ]ات رسءااعاة 
,(2006 ,ععلء ا /تتصدد أوتاع !اه أصمعاكء84 :معومطوعمه0) 


تعتمد النتائج على مسح للبلدان التي تنشط فيها المنظمات غير الحكومية. 
في ظل هذه المعطيات» تقترح المنظمة غير الحكومية الدنماركية عددًا من 


(28) عاناها عنأمعمتمع2 م :كاتا مادا لمة ممددكنه8 هذ نوا تمطاع لمة عتماة» ,المسقع لمة اامعيوه 
,9 ,م «0 مع مولع بع 0غ 
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- تعميق فهم كيفية عمل الديمقراطية في صفوف الفقراء والمهمشين 
- دعم المنظمات المحلية بين الفقراء والمهمشين كقنوات تأثير تنوب عنهم 


- تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على فهم احتياجات الفقراء والمهمشين 
ومعالجتهاء وذلك من خلال دعم الحكم اللامركزي والمفتوح والشفاف. 

ويعد هذا مثالا على ما تعنيه عبارة التزام معقد وطويل الأمد. فليست هناك 

يقة سهلة وسريعة لإحداث مزيد من التحول الديمقراطي؛ فضلا عن أن 

تحديات جديدة لا بد أن تطفو على السطح عند تصميم مشاريع حقيقية. على 
سبيل المثال» تشمل التوصيات المذكورة سابقًا دعم تنظيمات المجتمع المدني 
التى تهدف إلى الارتقاء بتأثير الفقراء والمهمشينء غير أنه وحالما تبدأ الجهات 
الخارجية المانئحة برعاية منظمات من هذا النوعء تنزع مثل هذه المنظمات 
إلى الظهور من فراغ» ومن دون سابق إنذار كي تحصل على نصيب من كعكة 
المساعدات الخارجية. وبدلاً من كونها منظمات تصاعدية وذات قواعد شعبية 
نشطة ومعبأة» نجد أنها تميل إلى كونها منظمات تنازلية (من فوق)» 

تتشكل في العادة بمبادرة من عددٍ قليل من الأفراد. وتكون ذات برامج 

ونشاطات رتبت قبل كل شيء بحسب ما يرغب المانحون في تمويله. وإن 

كان لهذه المنظمات عضوية: فإنها تنزع إلى كونها صغيرة العدد وتجتمع 

بعد أن تكون المنظمة غير الحكومية قد تشكلت. والأهم من ذلك كله هو 

أن الأعضاء لا يحددون سياسات المنظمة بل يحددها القادة بالتعاون مع 

الممولين والمنظمات غير الحكومية من البلدان المانحة» والتى كانت قد 

فازت بعقد «دعم المجتمع المدني» في بلد بعينه”©. ْ 

ويوصي تحليل أو تاوي (يزه:ة0) و تشانغ (وصسط6) بأن تو لي الجهات 
الخارجية المانحة اهتمامًا أكبر بالتكلفة والاستدامة. فالجهات المانحة تحتاج 
إلى التحول إلى منهج يوجهه الطلب «مركزة على المشاريع التي تحظى 


)229 .106 .م «رصعالمعوط بسعل8؟ 2 0جه 10> فياك لمع بإوبجه 0 
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مسبقًا بدعم المجموعات المنظمة». ومن شأن هذا أن يعني دعم المنظمات 
ذات العضوية المستعدة لدعم عمل المنظمة بقوة» ومستعدة أيضًا لدفع بعض 
المستحقات المتواضعة» على الأقل» لتغطية نفقات المنظمة. ومن المرشحين 
المحتملين لنيل مثل هذا الدعم النقابات العمالية» والجمعيات الحرفية/ 
المهنية» وجماعات المنتجين» والمنظمات النسائية التي يمكنها جميعًا أن 
تبرهن بإيجابية على التزام أعضائها. ومن شأن تحرك في هذا الاتجاه أن يعني 
أيضًا دعم التحول الديمقراطي تصاعديًا في مقابل عملية تنازلية (من فوق) 
من إصلاح المؤسسات الوطنية وممارساتها. وثمة بعض المؤشرات على أن 
مساعدات الديمقراطية الغربية تتحرك في هذا الاتجاه» ما يشير إلى أن ترويج 
الديمقراطية ينظر إليه بشكل متزايد كالتزام طويل الأمد9©. 


الإطار (10-4): المنظيات غير الحكومية للديمقراطية الممولة من المانحين 


إن معظم المنظمات غير الحكومية للديمقراطية الممولة من المانحين هي في الأساس 
«منظمات أمناء» (5ده ألم عنهوع0 ععاكنم1) تعمل بالنيابة عن جماهير صامتة إلى حد كبير. 
وحتى في المنظمات غير الحكومية للديمقراطية التي تتمتع بقاعدة عضوية عريضة؛» فإن 
جماعات صغيرة تتصرف بالنيابة عن جماهير سلبية» فتقدم سلعًا وخدمات - وتثقيفًا مدنيّاء 
وتمثيلا ومؤازرة سياسيين - كما تقدم تدريبًا تعتقد أنه يصب في مصلحة الجماعة. وتوفر 
المنظمات غير الحكومية المختصة بالتعليم المدني معرفة يعتقد القادة أن الآخرين في حاجة 
إليها؛ فالمنظمات النسائية تمارس الضغط نيابة عن النساء الريفيات اللواتي نادرًا ما يستشرن» 
وجماعات الإصلاح القانوني تروج لتغبير لا يعلم عنه عمومًا المستفيدون منه... إلا أن 
المشكلة تكمن في أن المانحين الأجانب لن يمولوا المنظمات النيابية هذه إلى الأبد. وبلا 
حدود؛ في الديمقراطيات الناشئة» ويطرح هذا الأمر تساؤلات جادة حول استدامتهاء خصوصًا 
في ظل نقص موارد البلد المتلقي. 


المصدر : ,نوه ع2070 إن أوتسنامل «رسعتلممده دعل د لسونجه1» رمسساطا© ودعمعط] هه لإو لم01 ممتمول3 
7 .م ,(1999) 4 ,20 ,10 .آم 


(30) ااعمتامومء8 بأمأمءكنامواة «رمع )4 نز لماأمصسمعظ 'زعمعووع1 انمع فعسف» ,معموعل جاعوا8 حول 
.(لأوتص22آ1 هذ) 2006 ر,كناطتقة رعءتءلء5 أوءتاتامط أه 
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الإطار (11-4): تعزيز الديمقراطية وفقاً لتوماس كاروذرز 

إن القبول بأن معظم الججهد المبذول لترويج الديمقراطية لا يُحدث تغيرًا سريعًا أو حاسمًا لا 
يعني أنه ينبغي على الولايات المتحدة التقليل من التزامها بتطوير الديمقراطية في الخارج أو 
التخلي عنه. إن ما يعنيه هو أن ترويج الديمقراطية يجب أن تجري مقاربته كمجازفة غير مضمونة 
طويلة الأمد. ويجب على صناع السياسة أن يكونوا مستعدين لالتزام الهدف على مدى عقود. 
ولاحتمال الانتكاسات» وأن يجدوا سبلا لمساءلة أساليبهم الخاصة وانتقادها؛ إذ يمضون قدمًا 
من دون أن يزجوا بالمشروع في حالة من الاضطراب. إن التحدي» باختصارء هو بناء فهم 
واقعي وحذر للقدرات التي يتطلبها الالتزام. أما أن تستند الدعوة إلى سياسة خارجية مؤيدة 
للديمقراطية إلى الافتراض بأن لأميركا نفوذًا واسعًا على المصائر السياسية للبلدان الأخرى» 
فليس من شأنه إلا أن يهدد صرح السياسة برمته بالسقوط. 


المصدر: 35 .م بحي واأججدما 118:6 بلعم«طل تومعموضعط عدولا رمعطاميقك© 
خلاصة 

قدمنا في هذا الفصل وصفًا عامًا للمشكلات المعقدة التي ينطوي عليها 
دعم سيرورة التحول الديمقراطي من الخارج. فبداية» قد تكون للجهات 
المانحة مصالح أخرى غير الترويج المحض للديمقراطية» وقد تؤيد نماذج 
وممارسات لا تلائم البتة البلد المتلقي. ومع ذلك؛ فإن الجهات الخارجية قادرة 
على تقديم التأييد الكبير لسيرورة التحول الديمقراطي. غير أن السيرورة صعبة 
ويجب ترك المهمة الرئيسة للجهات الداخلية. فالديمقراطية لا يمكن تلقينهاء 
بل يمكن تعلّمها ليس إلا©. ويلخص توماس كاروذرز بإتقان التحديات التى 
تواجه ترويج الديمقراطية من الخارج في الإطار (11-4). ومع أنه يناقش 
ترويج الولايات المتحدة» على وجه التحديد؛ للديمقراطية» فإن لملاحظاته 
صلة وثيقة عامة بالجهات المانحة كلها. 

وبإزاء هذه الخلفية» فإنه من غير المفاجىئ أن تكشف التحليلات الكمية 
التي تغطي عددًا كبيرًا من البلدان» عن تأثير ضئيل لمساعدات الديمقراطية في 


(31) «رقعتكام موعملدك-طن5 مذ بإعتامط عتموممع6 لمه نرازامامعصيمي به 0» رسقطمهات معطمرم1كامدت 
809-44 ,هم ,(1996) 4 .0ج ,17 .او برأ مم0 2م١١‏ 11:16 


1045 


التحؤل الديمقراطي2. وبحسب التقارير الحديثة» ثمة متاعب أكبر تلوح في 
الأفق»ء خصوصًا أن «هجومًا على مساعدات الديمقراطية» بدأ يظهر فى عددٍ من 
البلدان”*”*. فثمة مقاومة من نوع خاص للبرامج التي تسعى إلى تمكين المجتمع 
المدني. وردّة فعل من هذا القبيل تسم بُلدانًا كثيرة اسئبدل «الانتقال» فيها بحالة 
من «الجمودا (الفصل الئالث). هذا وقد حدّد غيرشمان (مقسطىمء0) وألن 
(5ااة) الطرق التالية المعوقة لمساعدات الديمقراطية: 

- قيود تُفرض على حق التجمع وعلى حرية تشكيل المنظمات غير الحكومية 

- قيود تُفرض على التمويل الأجنبي والتمويل المحلي 

- تهديدات مستمرة من خلال ممارسة السلطة. وفقَا لما ترآه ملائمًا 
(معكلامم مقصملاعي015) 

- قيود تُفرض على النشاطات السياسية 

- تدخل تعسفى فى الشؤون الداخلية للمنظمات غير الحكومية 

- مضايقات يمارسها المسؤولون الحكوميون 

- إنشاء منظمات بطريقة «موازية؛ عِوَضًا عن المنظمات غير الحكومية 

- مضايقة الناشطين في المجتمع المدني وملاحقتهم قانونيًا وإبعادهم”*. 

إن أيَا من هذه المشكلات لا يجعل التأييد الخارجي لنشر الديمقراطية 
مسألة مستحيلة» ويوصي تحليل غيرشمان وألن أيضًا بضرورة الاستجابة 


(32) «الإعمعوصع عاوصرموط لثم لإعمعمرمعء2 5ع180» ,ومستطكاه84 تصن قضة ممععيدط تاعتمدط 
,2006 ,لإأأدمء امنا عأهاك5 متط0 جعووط عمنام/ما 


انظر أيضًا: قعالم هذ «متامهرم! لإعمعومء1 ممع عمف ,معكمعز 


(33) له أوتصنامل «رعءمماكاككة 'إعوععمرمع ده اأنمككة ع1 » ,دعللة أعمطءتقة لمعه ممسطدع6 اعدن 
36-5٠‏ .هخ ,(2006) 2 .17.20 أو؟ا تومعهودمء12 


انظر أيضًا؛ ,عران/راء ونعه"! «بههةامسممط إمدعوصء2 اكصنمعة طعماءاءة8 ع1 ,وتعطاممف عمسمط1 
.55-68 .مم ,(2006) 2 .مه ,85 .أمد 


(4) تلخيص عن: «عن للقاكأككة 'إع 1612078 هه االافكمف» رقع ألة لنة ممصطوء © 
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الملائمة للتحديات الجديدة*2. بيد أن أوضاع ترويج الديمقراطية من الخارج 
لم تشهد تحسئاء حتى وإن شهدنا توجهات ديمقراطية في عدد كبير من 
البلدان؛ إذ إن كلا من الجهات الداخلية والخارجية تواجه تحديات هائلة في 
دعم سيرورة حيوية للتحول الديمقراطي. ولقد ركز هذا الفصل على أهمية 
الأحوال المحلية المواتية لتعزيز الديمقراطية» وتوقف عند ثلاثة عناصر من مثل 
هذه الأحوال المحلية» والتي تتلخص في: (1) قادة سياسيون ملتزمون بتعزيز 
الديمقراطية» (2) بيروقراطية حكومية مستقلة سياسيًا تعتمد مبدأ الاستحقاق» 
و(3) مجتمع مدني حيوي قادر على فرض ضوابط على الحكومة. إن العقبة 
الرئيسة لترويج الديمقراطية (بل حتى لتقدم الديمقراطية بشكل عام) هي أن 
هذه الأوضاع الثلاثة غير موجودة في عدد كبير من البلدان الواقعة في المنطقة 
الرمادية. 


(35) 46-5 .مم «رعع الهقأكاكقة لإعمتعمصع1 هه الناووحق» ,معلاخ لقة مقتصطدىء) 
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الآثار المحلية للديمقراطية : 
هل تحقق التمو والرفاه؟ 


هل تستحق الديمقراطية حمًا تجشم كل هذا العناء؟ هل تمهد الطريق 
لتحسينات في مجالات الحياة الأخرى غير تلك المرتبطة ارتباطًا ضيقا بالحرية 
السياسية؟ بالنسبة إلى شعوب البلدان التي تمر حاليًا بانتقال إلى حكم أكثر 
ديمقراطية؛ تَُد هذه القضية مسألة بالغة الأهمية. وسوف نتوقف في هذا الفصل 
عند آثار الديمقراطية على التنمية الاقتصادية التي تعرّف أنها النمو والرفاه. كما 
نتفخص أيضًا العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبينما تعاملنا مع مفهوم 
الديمقراطية كمتغير تابع في الفصل الثاني» حيث كان بحثنا مُنصبًا على الظروف 
المواتية لظهور الديمقراطية» فسنعاملها في هذا الفصل كمتغير مستقل» حيث 
نبحث فى تأثيرها على التئمية الاقتصادية. هذا وسوف نتوقف عند سؤال ما إن 
كانت الديمقراطية» إذا تحققت. قادرة على تلبية التوقعات بتحسن أداء النمو 
الاقتصادي والرفاه. 

ولا يميل جميع الباحثين الذين تناولوا هذه المسألة إلى التفاؤل؛ بل ويصل 
الأمر ببعضهم إلى الحديث عن مقايضة (205-08) بين الديمقراطية السياسية من 
جهة؛ والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى. وسوف نقدم عرضًا موجرًا لوجهات 
النظر الرئيسة في الحوار النظري» كما سنقدم أيضًا مسحًا للدراسات التجريبية 
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التي تناولت هذه القضية”". وبالنسبة إليناء فإننا نرفض مفهوم المقايضة العامة 
بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية» وسوف ثُبيّن الأسباب التي تجعل تعزيز 
التنمية الاقتصادية وتحسين الرفاه أمرين غير مضموني التحقق بالضرورة في 
الديمقراطيات الجديدة. 


النقاش الدائر حول الديمقراطية والتنمية 


يرى العديد من الباحثين تبايئا بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي» وذلك 
لأسباب اقتصادية وسياسية. وترتبط الأسباب الاقتصادية بحقيقة أن النمو 
يتطلب فائضًا اقتصاديًا متاحًا للاستثمار. ويمكن استثمار فائض من هذا القبيل 
أو استهلاكه. لذلك» فإن الطريقة الوحيدة لزيادة الفائفض المتاح للاستثمار 
هي الحد من الاستهلاك. والحجة هنا هي أن النظام الديمقراطي لن يكون 
قادرًا على اتباع سياسات كبح الاستهلاك (المحافظة على الأجور الحقيقية)؛ 
لأن المستهلكين ناخبون أيضّاء وسوف يعاقبون السياسيين من خلال صندوق 
الاقتراع في أول فرصة تلوح لهم. لذلكء. على القادة السياسيين في النظام 
الديمقراطي أن يلبوا مطالب السكان قصيرة المدى. وعلى حد قول عالم 
اقتصاد هندي: «في ظل نظام يسعى فيه المشرّعون... إلى الحصول على موافقة 


() انظر اللمحة العامة فى: «اءدمدم2 همة علمع1 تأمعمممماءبء2 لمة برعدعمصةء©)» ,تلطم؟! أبعة 
4لا تونه!10) [اعدمم6) اكنال :0ت ,كامطدداا ,كعأها3 ,.كله ,العكوعره5 ومع لقة 514000 للأ-مسط© ,الطمع1 انطة نهذ 
,39-64 ,مم ,(2003 ركوعع2 لإازوم امنا 


انظر أيضًا: :طاندم0 عتسروهمعظ مه زإعمعممه95 6ه 5م5866 عطله» بوعاعكلدا ععلة هه بربدوعزة برصمة 

.ذ :125-157 ,مم ,(1990) 1 .0ه ,25 .ا7+0 ,انع مماءك12 أ ضمالودم ءارآ ءمااميهعم0) جز وناك «رععاك] 4 
١٠١‏ أو ,كتروتصيدد 1نم امعط زه أهةلامل «روتوزاههمة طالجوع0) لصاهنه)-كدم0 مز وعلطقاعه/ا لوعناناهط» ,تلأءعصتو8 
11 0) عع ارم مع 2011011 3010 ,ع0016110116) بل 267100 ,همء آلا 163-190 .مم ,(1997) 2 .مد 
إءلاا3 أمء ا اطاصط ووواانا0 )كوم 4ك :1ن 6) 10711رمعظ1 كت 12/67771177611/5 ,ومدظ8 .ل اتعط10] :(2003 ,جمعرط "1/111 
5*لمع 106121018 باكقتلكأرنا8 ,. 1055 320 ,تمنوء/ما مماوع]1 ,تيتا مع أنقط :(1997 ,جمععط 354171 نعع ل عطتيهة) 
عنالهنمم:0© 7 كعأوياى «1951-1980 ,ذأقلزاقهف ملمعء5-عصة؟ لعامو ثم تطانجه:0) عأستمممعظ هه اعولاط 
لهقة لزء8ء106010» ,الوتوقط8 .]1 طكاألعة1 :3-33 ,مم ,(2002) 1 .0ه ,37 .لمج رادءمرمماعمء 1 أمجمانه عاد 
2 .10 ,6 كع |710171معط 011 ا«إررواعته 2 إن ودر «/متطمهه داعا عنام أطصسرزد عه قمصمدعلئط أعند© تامعسصمما!ءء12 
أ 10 «<لباا0117أع لم126 1560:0101 300 لزعت زع0 تع12» رك 1|!ز0 12910 :151-162 .مم ,(2002) 
.8-8 .مم ,(2005) 6 أ١؟‏ ,لتب دممماعءد12 


بعض ما يتبع يستند إلى ؛ 070771 :711 7رماعنت 1 تنه ,وا أدجماهاء21 بوه ه22 ,لعمسععدة عرمه 0 
1991 ,ةلأ أمتعذا/ا :هه0جمآ) 17010 114 عطا كزه عع لجع لعاععاء3 جا ابرع «وماع:ك22 
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الناخبين» فإنه ليس بمستطاع رجل السياسة أن... يتبع أي سياسات لن تجلب 
فوائد ملموسة للناخبين مع حلول الانتخابات المقبلة20©. 


بناءً على ذلكء. هناك تباين على المديين القصير والمتوسط بين النمو 
الاقتصادي (الاستثمار) والرفاه (الاستهلاك)؛ فلا يمكنك الجمع بين نقيضين. 
ويركز من لديه تحفظات اقتصادية على الديمقراطية» على نزوع القادة 
الديمقراطيين إلى الرضوخ لإملاءات الناخبين بدعم الكثير من الرفاه» وتباعاء 
القليل من النموء علمًا بأن أفعاله هذه تعرّض أسس تعزيز الرفاه برمتها للخطر 
على المدى الطويل. 

أمَا من لديه تحفظات سياسية على الديمقراطية» فينطلق من حقيقة مفادها 
أن التنمية الاقتصادية تعزَّزء على أكمل وجهء عندما تتوافر درجة عالية من 
الاستقرار السياسي والنظام””. والديمقراطية غير مفيدة في هذا الصدد؛ لأنها 
تعرّض مؤمسات البلدان النامية الضعيفة أصلًا للضغط الذي تمارسه جماعات 
مختلفة في المجتمع. وتكون النتيجة الفوضى وعدم الاستقرار» لا سيما في 
البلدان التي تنطوي الأوضاع فيها على احتمالات كبيرة للصراع الناجم عن 
العديد من الانقسامات الديئية والعرقية والإقليمية والطبقية. ولا يمكن أن تنهض 
بأعباء سياسات التغيير التي تدعم التنمية الوطنية طويلة المدى إلا حكومات 
محصنة من تقاطعات الضغوط السياسية في نظام الحكم الديمقراطي. وبهذا 
المعنى» فإن التسلطية هي الأكثر ملاءمة لتعزيز التغيير. 

ويسوق الباحثون حجة أخرى ليثبتوا أن الحكم 0 
لدعم التنمية الاقتصادية من الديمقراطية» وتعتمد هذه على حقيقة أن الأوضاع 


(2) .00 ,1 .أولا براسع مين #إنة1| 7210 «رلاءمللا لعلط] عط قمة لإعمتعمصت0 سعندع 1[ منصاءلة .1 ,8 

3 37 .م ,(1979) 2 

انظر أيضًا: أله همه © 1١‏ ك6 1هلناى «راتاعطمماءء12 أاستمموعظ لمعه لإممعموعءط)» ,مم8 ,3 
20101111 كرت 26167111121115 ,ممق 67-827 .مم ,(1984-1985) 4 .مه ,19 .اه ,اعصصماعءنك2 أوارم الم ه17 
«رقعاقة1 طابزم عتطتمصمع8 مل ومأنقامولا لصة عرلا عصاوع! أمع)ناه©» ,علعع/الا اعام8 لصه ,49 .م نسم 
167-15 .جم ,(1996) 7 .أ0؟ا نروروترمءط أوع الأو أمارماايةااو0) 


(3) بواتوسء طتهنا علدلا تمعجوط! بدل) عءلاماء30 عاعممله جز «علم0 أمعلنز[و ,اماع متامنا؟ 8 أعناسوك 
.(2006 ,معط 


(4) .(1965 ,دقع مومعتط0 أه يتوم ئونا تمههعتطاء)) ««مزامع زود لماز إن عع [اثامط 71:6 ,تعاجرم .8 لوط 
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تتضافر أكثر فأكثر ضد تعزيز التنمية تعزيزًا ناجحاء وبالتالي» فإن المطالبات بأن 
تتخذ الدولة تدابير شاملة لتعزيز التنمية قد زادت بشكل كبير مع مرور الوقت. 
فثمة منافسة أكبر من السوق العالمية» وحاجة داخلية مُلحّة إلى التنمية أعلى مما 
كان عليها الحال عندما مرت البلدان الغربية الصناعية بمراحل التنمية المبكرة. 
وبالفعل» فإن سيرورات التنمية آنذاك والآن مختلفة اختلافًا نوعيًا مقارنة بما 
نشهده اليوم. فضلا عن أنه وفي هذا القرن بالذات لم نشهد أي حالة من التنمية 
الاقتصادية الناجحة من غير تدابير سياسية شاملة تنطوي على تدخل كبير للدولة 
في الاقتصاد. وفي ظل الأوضاع الديمقراطية» فإن تدابير حكومية منظمة من 
هذا النوع أمر صعبء إن لم تكن مستحيلة©. 


إن مهمات بناء الدولة حاليًا كبيرة بالفعل. ويقول أحد الباحثين: «إن إدارة 
هذه السيرورة من دون اللجوء إلى الدكتاتورية أمر يكاد يستحيل تصوره؛. 
وتلخص مقولته هذه بإيجاز موقف أولئك الذين يرون تبايئًا بين الديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية©). فى الوقت عينه» لا بد من التأكيد بأن المقايضة مؤقتة؛ 
فالنظام السياسي والسلطة الحكومية أمران لا غنى عنهما في أثناء مراحل 
التنمية الاقتصادية المبكرة الصعبة. أما المشاركة والتوزيع فلا تكونان ذات 
علاقة وثيقة بالموضوع إلا في مراحل متأخرة. وقد لخص غابريال ألموند 
(لممساك أ00ة6) و ج. بنغهام باول (ااء«هم سددومز8 .6) الموقف بدقة إذ 
يقولان: «يكون بناء الدولة وبناء الاقتصاد» منطقياء متقدمين على المشاركة 
السياسية والتوزيع المادي» خصوصًا أن تقاسم السلطة والرفاه يعتمدان على 
وجود سلطة ورفاه لتقاسمهماة”. 


(5) مم11 انع ورمماعت8 إه مننوالا) أمعتمماعلاط 4 نعءنة اوتا (رمعوملاع 186 ,كققطودع؟ ععاعتط 

.له ,كقتعطوط .ل تصذ «,1979 ققلط0» بكققطوتهء5 ععاء1 لهه ,(1985 ,عمع8 بعبم نآ همك ممنأعصتصدعة) 
.435 .م1 .أهث ,(1979 ,مسمعاتطنا5 تمتداط اتدالكلمةه) «اع2 ععك :رمألهلا3 تبعوااعاء 0 » ربج واروعل1ل3 

(6) امع !ا ءا كه عكذ8ا ء[ا لزه كمع انعنةوكتره©) انه كوسبده© 11:6 نعء روطان لترت كسورنوط ,ألوكا .ى .ل 

بط ,(1986 ,رمتنوق2 :ع1 .نا رطاترم كلد مصصة11) 

( 7) طعمعوعجماء اماد جمماعمع2 فر دي اإتاوط وزيهجموج0© ,الوط مممطعمن8 .0 لهة لعمسلة اعفطون 

3 .م ,(1978 ,8200 ,عاتائنآ تسماوم8) 


انظر أيضًا: أعناضة5 لنة تعماءلاا ممعزاة :ما «بأفعمرمواءنء12 01 كلهه0 ع1» ,م«ماأعستاسط 2 اعناضدد 

لقة ,19 .م ,(1987 ,850890 ,علتائناآ :68اوم8) ادءجممماعنع8 أمءأإنأوط ع1أل دامع 1370 ,.كله ,اماع ماما 8 
,الاك ابتاك ١7‏ :ععل لدم8) لأا«0!! م1 ع:[! 0ه كاكذادءء3 أواعو5 «ععتمهطن) أمءةاثأوط وااعمجهلة بأ الدع عوعر1آ 
6 .محظك ,(1985 
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ويتصدى نقاد وجهة النظر القائلة بأن هناك مقايضة بين الديمقراطية والنمو 
الاقتصادي لكل الحجج المذكورة آنمًا. ويرد هؤلاء على الحجة الاقتصادية 
القائلة بأن الديمقراطية تضر بالنمو على النحو الآتي: صحيح أن كمية معينة 
من الفائض الاقتصادي إما أن تستثمر أو تُستهلك. لكن ليس الاثنان معّاء غير 
أن الاستنتاج بأن ثمة تناقضًا حادًا بين النمو والرفاه ليس بالدقة التي يبدو عليها 
في الوهلة الأولى. على سبيل المثال» يشكل الإنفاق العام على مجالات من 
مثل الصحة والتعليم استثمارًا في رأس المال البشري الذي يحسّن في الوقت 
ذاته الرفاه لجماعات كبيرة من السكان. وبالفعل» يؤيد عدد من علماء الاقتصاد 
استراتيجية تنمية تركز على الاحتياجات الأساسية للناس؛ إذ إنه من الممكن 
في هذا المجال تحقيق النمو والرفاه في آن. وإن كنا قادرين على الحصول 
على نمو ورفاه متزامنين» تُصبح الحجة التي تصب في مصلحة التسلطية بسبب 
جنوح الديمقراطية إلى تعزيز الكثير من الرفاه ضعيفة للغاية. وفي واقع الأمرء 
قد لا يكون الخيار بين النمو والرفاه وإنما بين نوعين مختلفين من سياسات 
الاستثمار؛ إحداهما تدعم الرفاه» والأخرى لا تدعمه. وبطبيعة الحال يمكننا 
القول إن الحكومة الديمقراطية ستدعم على الأغلب السياسة الأولى» أما 
الحكومة التسلطية فستدعم على الأرجح الأخرى". 

ومن ثم يقلب النقاد الحجة القائلة بأن الديمقراطية لا يمكنها تأمين النظام 
والاستقرار رأسًا على عقب. وذلك بالإشارة إلى أن التسلطية يمكن أن تعني 
الحكم التعسفي والتدخل غير المبرر في شؤون المواطنين. والنظام الديمقراطي 
وحده هو القادر على توفير بيئة واعدة تزدهر في ظلها التنمية الاقتصادية. إضافة 
إلى هذاء فإن التعددية السياسية والتعددية الاقتصادية تعزز إحداهما الأخرى.. 


(8) ,(1974 ,ووعءة باتو باتونا لجو؟:0 :لهلما) بأاسمم0 الت «ماابتطتماعةمء 2 ,[.له أء] بجعسعط0 5تاامكز 
كسام عتامماءعمء2 ١ز‏ كاعءلة «ره«بتلط عاعه8 و«اععاط تاعباط كومار71 )عا ر[.اه غه] «عاععماة ابوط لضة 
.(1981 ,ووفءط بواأو ونا 010:0 :عاتملا ببول3) 


)9( عه «بأمعسرمماعبء5 أن كعالوأبوعمع2 عتأةتعمصعط عطظ» ,ممعاءهمم ,8 مطل لمق [اعلمه0 عمورن 
مسملعع" تعاجولا بجعل١!)‏ عوأاروطارا إأمطان) 0ه كااعذ1 أوء لاوط لسرم |[ ونا دا ««ومء27 ,.لت ,انامون 0لممجزمر 
لسة ذتسعا مطول أمأ «الاعضزمواءنع10 لتة لإعهوع0تء10» ,ألاعكا انث لمه ,167-176 ,مم ,(1982 ,عكنهط 
(1986 ,املاع هقضة1] :.11.1 ىاء ا لسدمنحةا بجع ل7) عع لزعدبمءه!! دونوءاهم/3 انه 71رمواعنء2 ,.كلء ,رطوااقا ممقامعلولا 
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ومن دون الحريات المدنية والسياسية الأساسية» لن يشعر المواطنون بالاطمئنان 
للسعى من أجل الأهداف الاقتصادية'. وبهذا المعنى» ثمة علاقة تعزيز متبادلة 
بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. 

أخيرّاء هناك الحجة المتعلقة بالحاجة إلى مبادرة الدولة باتخاذ تدابير 
شاملة ومنسقة من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون ضروريًا أن تتخذ الدولة تدابير قوية» لا يمكننا التسليم بأن دولة قوية 
قادرة على النهوض بدور قيادي في ججهد التنمية الاقتصادية هي بالضرورة دولة 
غير ديمقراطية. بعبارة أخرىء الدولة القوية والدولة التسلطية ليستا مترادفتين. 
فللدولة القوية بيروقراطية فعالة وغير فاسدة» ونخبة سياسية مستعدة وقادرة 
على إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية» وسياسات جيدة التصميم تسعى إلى 
تحقيق أهداف التنمية. والدولة القوية بهذا المعنى ليست تسلطية بالضرورة2. 
هذا وقد لخّصنا الحجة المتعلقة بآثار الديمقراطية على التنمية الاقتصادية فى 
الشكل (1-5). 1 

وفي المجملء فإن موقف النقاد يتمثل بأن الديمقراطية ليست على الدوام 
أكثر ملاءمة لدعم التنمية الاقتصادية من الحكم التسلطي (فقد تكون هناك 
حالات ساعد فيها الحكم التسلطي على تحقيق يق معدل نمو أسرع خلال فترات 
معينة)» وإنما الحجج التي قدمها أولئك الذين يدافعون عن فكرة المقايضة بين 
الديمقراطية والتنمية ليست قوية بما يكفي لتأيبد موقف عام من تفوق التسلطية 
في مجال التنمية الاقتصادية. بتعبير آخرء لا يمكن النظر إلى الديمقراطية 
والتنمية كمسألتين متباينتين أو متناقضتين عموماء حتى إن وجدت حالات من 
النمو السريع في ظل أوضاع تسلطية. فبعض البلدان التي تحكمها أنظمة تسلطية 
قاسية لم تظهر عليها فوائد التنمية الاقتصادية التي حددها مؤيدو فكرة المقايضة. 


(10) لممطاعنظ نهذ «بامعممماءب2 فاطونه مقصيطط 6ه [عله84ة امعتدفدات عط1» ,عسوا لممطءتع 

:6-50 .مم ,(1976 رقوعع2 'زازومء الونا ممتلهه!! دمطمل تععمدتالمظ) عنطعلظ مسلط ملام جمم00© ,ل ,علسةاكت 
لطعلا 15 دصمأسةتاقمل» كاكتلم! أصو”طا مه ,ععءمبورء2 عاوببمعظ لانت ,عع انمامعناه 0 267000 ,رعلع]1 
أ1010710 عطاألمنوعننه) 1١:‏ 301/0163 «بتضغط1 عتأندوعم 10 بول لمة عه برعط] أقطلنا بلاسمون بإوزامي© 
-3 .مع ,(2000) 3 .هد ,35 .آأ0؟ راقع نممماءنهء 


(11) كه عاشتاكها ,تأومجرمعمهة84 «رعاماة لمامعصرمماءبع2 غطا لمة تزإعوعمصعط» ,معموعممهة5 وعمونت 
9 ,كناطتهقة 2ه تدس لاملا ,ععمعتءد امعتاتامط 
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الشكل (1-5): الديمقراطية: هل تدعم التنمية الاقتصادية أم تعوقها؟ 


تعوق الديمقراطية يمكن للديمقراطية أن تعزز 
التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية 
الأسباب الاقتصادية لا تستطيع الديمقراطية الحد من | الاسشمار الديمقراطي في 
الاستهلاك لصالح الاستثمار. لذاء | الاحتياجات الإنسانية الأساسية 
يعاني النمو الاقتصادي. | يفيد النمو الاقتصادي. 
تزيد الديمقراطية الضغط على | توفر الديمقراطية بيئة سياسية مستقرة 
المؤسسسات الفعيفة: وأسمًا للتعددية الاقتصادية. 


الديمقراطية تعنى الشرعية: الدولة 
القوية في كثير من الأحيان هي أيضًا 
دولة ديمقراطية. 


جهد الدولة الموحد أكثر صعوبة. 
الدولة ضعيفة. 


هل هناك مقايضة بين الديمقراطية والتنمية؟ لقد أجريت تحليلات عدة في 
محاولة منها للإجابة عن هذا السؤال لكنها لم 3 تتوصل إلى نتيجة حاسمة22©. 
ررك ار ري ا ب 0 ثمانية وتسعين بلدا بين عامي 
5 و1970» واستنتج أن «التنافس السياسي/ الديمقراطية له تأثير كبير على 
المعدلات اللاحقة ة للتنمية الاقتصادية؛ ويتمثل تأثير ه في كبح معدل التنمية» 
بدلا من تسهيله. وباختصارء يزيد النظام السياسي التسلطي في الأمم الفقيرة 
معدل التنمية الاقتصادية» في حين يبدو النظام السياسي الديمقراطي بالنسبة إليها 
ترقا يعوق التنمية22, وقد توصل يوسف كوهين («هطه© أووداملا) إلى استنتاج 
مماثل إثر دراسته للنمو الاقتصادي في عدد من بلدان أميركا اللاتينية*". 


(12) انظر المصادر المشار إليها في الهامش (1). ولمراجعة عامة نقدية لتصاميم البحث ولنتائج 
الدراسات السابقة المتناقضة انظر: براأانااود5 4 تلعالولتع؟. علماء عمرزوع. علل» ,كملعا «مطامدمل 
.جم ,(2004) 34 .آم ,معجعاعك أمءزنتاوط زه أماصلامل «أكة!ة:8 «باعه1اظ عأنامممع8 5الإعووعم1 1ه وأوبراههم 

605-15 


(13) عتروعهاها عطا هأ امعتصممماءبع8 عتستمسمعظ ععلملتط لإعمعممع 5عوط» ,طصوالة .30 عطم. 
.4 .مح ,(19739) 2 .[0» ,أعجمععع8] أواعمى عدطاصبعمممت «2كدمناول! عقامماءنع1 


(14) «طادمعء0 عتتممومعظ مه عاسظ سماممامعطابام-ء نامع ناقععيا8 6ه أعدمم1 11:2 ,معطه© العدكناملا 
123-16 .وم ,(1955) 1 .مد ,18 .أه؟ ,عءأميا3 أمءارتامط مبزرمرهوامده © 
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و صرح ديرك بيرغ شلوسر (©6ودهلطه5-ع8»2 علتنص) في تحليله للأنظمة 
الأفريقية» أن للأنظمة التسلطية «تأثيرًا إيجابيًا قويًا على المعدل العام لنمو الناتج 
القومي الإجمالي76") لكنه شدد على أن أنظمة حكم التعددية الديمقراطية 
قدمت أداء أفضل مما ينبغي توقعه: «وبالتالي فإن أنظمة حكم التعددية تبلي 
بلاءً حسنا في ما يتعلق بنمو الناتج القومي الإجمالي وتحسين النوعية الأساسية 
للحياة. كما أن لهذه الأنظمة أفضل السجلات في ما يخص المعايير القياسية 
(حماية الحريات المدنية والحرية من القمع السياسي)2". وقد توصل دوايت 
كنغ (عمنع طوتسم) إلى استنتاج مماثل في دراسته لستة بلدان آسيو ية: «إِنْ س 
الأداء على أساس المساواة المادية والرفاه عوضًا عن النموء وَإِنْ دُرس كظاهرة 
تاريخية على مدى العقد الماضي وضمن إطار الجماعات السكانية المتباينة 
(الريفية» ومن لا تملك أرضًاء وشبه غير المالكة لأرض)» يكون أداء الأنظمة 
التي تعتمد النمط الديمقراطي (ماليزياء وسريلاتكا) أفضل من أداء الأنظمة 
البيروقراطية التسلطية (إندونيسيا والفيليبين وتايلند)»7”©. 


وفي دراسة مبكرة أآخر ى» تناول ج. وليام ديك 21000 سدذااالا! .0) سجلات 
النمو في اثنين وسبعين بلدا بين عامي 1959 و1968. وقام بتصنيف البلدان 
وفق أشكال الحكم فيها: التسلطية أو شبه التنافسية أو التنافسية. وقد اعترف» 
من دون أدنى تردد» بأن البيانات ليست قطعية تماماء لكنه أصر على أن «النتائج 
لا تدعم بالتأكيد. بل وتميل إلى دحض الرأي القائل بأن البلدان التسلطية 
عمومًا أقدر على تحقيق نمو اقتصادي أسرع في المراحل المبكرة من التنمية 
من البلدان التي تديرها أنظمة سياسية تنافسية)9"©. 


(15) ونطامعمم07© «رعءممصصوكت2 لم نيعه اموز :ممعادر5 لمعناناه2 صم لح عقوم اطء5-هوع8 عامط 
.143 .م ,(1984) 1 .مم ١7,‏ 01؟ ,ععألياد أمءنثاومر 


)216 ,م ,لاط 


(17) فالماامق نم5 ,عاد مدتممافوطانام تععممصسروقكت8 لمه عمي عتستوعظ» رومتءا بلا اللوتسط 
.477 .م ,(1981) 4 .0ه ,ذا أه؟ ,معتليوة أمعالأاوط عانم مم20 «بهاقة صذ باالدنوعهآ أدعن] له أمعجرمماء ك1 


(18) عأسمومع8 م معطعوممهة صسدتعمائءهطانتمدمل؟ كدعا ممتممائمطانةف» بلءز0 مدتاائككا .0 
,م« ,(1974) 4 .0« ,82 .01؟ جزت«متبوعءظ أمءذاتأم زه أوتصامل «بامعتتروواء 12 
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لذلك» لا تنتهي هذه الدراسات إلى إجابة واضحة عن سؤال المقايضة؛ كما 
ذكرنا سابقاء ولن يقدم لنا استعراض تحليلات إضافية إلا مساعدة ضئيلة» وهذا 
ما بينته الدراسات المسحية العامة في هذا المجال29, والسؤال الذي يطرح 
نفسه. فى المحصلة النهائية» هو هل كان سعينا وراء إجابة قاطعة من خلال هذه 
التحليلات الكمية» في أغلبهاء لأعداد كبيرة من الحالات» والتي تغطي فترات 
زمنية محدودة» سعيا مُجدبًا؟ ويُزودنا إسهام ديك بمثال جيد على المشكلات 
التي تكتنف مثل هذه التحليلات. أولآء يبدو أنه من غير المعقول أن نبني 
تحليلًا من هذا النوع على فترة تغطي أقل من عقد من الزمن» فالأداء الاقتصادي 
للبلدان النامية يتفاوت تفاونًا كبيرًا مع مرور الوقت» وتسع سنوات ليست فترة 
ممثلة. ثانيّاك في الوقت الذي قد لا يكون فيه عدد ضئيل من الحالات عددًا 
ممثلاء فإن عددًا كبيرًا من الحالات يُظهر بلا تفاوت مشكلات في ما يخص 
تصنيف النظام. فالأفضل أداء من حيث النموء وفق تحليل ديك. هو البلدان 
التي يطلق عليها مسمى شبه التنافسية. وبناء على التعريف الذي يوظفه الباحث» 
والبيانات التي يقدمها من عام 1970» فإن الجزائر» وإثيوبياء وجنوب أفريقياء 
ونيكاراغوا في أثناء حكم أناستازيو سوموزا (022م55 واكمنهدهه) لا تصنف دولا 
تسلطية وإنما دول شبه تنافسية. غير أن المرء يستطيع بسهولة بالغة أن يبرهن 
على أن أنظمة من هذا القبيل ينبغي أن تعد تسلطية» ومن ثم» فمن شأن جميع 
عمق استنتاج ديك أن تتلاشى. 

وتعانى الإسهامات التحليلية الأخرى من مشكلات مماثلة. وما نخلص 
إليه من هذه التحليلات هو أن عددًا كبيرًا من البلدان لا يمكن تعيينها بوضوح 
كبلدان ديمقراطية أو تسلطية» وأن البلدان تتأرجح بين التصنيفات؛ إذ تكون 
شبه ديمقراطية في الأمسء وتسلطية اليوم» وشبه ديمقراطية غدًا. وفي كل مرة 
تمر فيها هذه البلدان على أحد التصنيفات» تصب بيانات أدائها الاقتصادي 
التي تغطي على الأغلب بضع سنوات فحسب في سياق حجة مختلفة في هذه 
التقصيات. 


(19) مه لإعمعموء5 أه كاءع؟81» ,وعاعاه! قله لاللامرزكذ ب«امعصرمماءبع2 مه لإعمعمممء6» ,الطامع] 
أ] القتمعتني؟؟ «رذأك زلهضة لتنامع لصاون -ذوم2© 2ل كع اطقتمدلا امع ناإتامط» ,تناع صحظ8 لسة ,لم0 عأسمومعع 
«.طانته0) عتتومدمعظ ده غعه110ظ والإعمعمسعط» ,زا 
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وإذا افترضنا أنه من الممكن معالجة المشكلات المنهجية المربكة» فهل 
من شأن ذلك أن يساعدنا في التوصل إلى إجابة مقبولة عمومًا عن مسألة 
المقايضة؟ بالنسبة إليناء نرى أنه من المستحيل التوصل إلى مقولة تشبه القانون 
في ما يتعلق بتأثير شكل النظام على التنمية الاقتصادية. وعندما تُنَظّر لهذه 
العلاقة» علينا أن نكون أقل طموحًا في ما يخص المدى المتوسط 6ا949ذم 6ط) 
(وعمد. فبدلاً من محاولة الإدلاء بمقولات عامّة عن العلاقة بين شكل النظام 
والتنمية الاقتصادية» ينبغي علينا أن نبحث عن العلاقات المنتظمة بين مخرجات 
التنمية والأنواع المختلفة من الأنظمة الديمقراطية والتسلطية» وينبغي أن ندرس 
المخرجات على شكل أزواج متناظرة من الحالات الديمقراطية والتسلطية. 

وسنجرب كلا من هذين المسارين في الأقسام التالية من هذا الفصل» فتتوقف 
أولا عند زوج من الحالات المتناظرة» أحدهما تسلطي والآخر ديمقراطي» ومن 
ثم ستتوقف عند أنواع مختلفة من الأنظمة التسلطية والأنظمة الديمقراطية©©. 


الهند مقابل الصين 

الهند والصين بلدان كبيرا المساحة» ومكتظان بالسكان. وكانا حتى وقت 
قريب زراعيين. وكان لكليهما مستوى مُتدنٌ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
في عام 1950» إثر استقلال الهند عام 1947 وقيام الثورة الصينية عام 1949. 
واليوم» للهند تقاليد عريقة في الحكم الديمقراطيء بينما بقيت الصين تحت 
التسلطية الاشتراكية منذ انتصار الشيوعيين عام 1949. وقد تكون ديمقراطية 
الهند أقل من مثالية» كما قد نجد بعض المقومات الديمقراطية في الصين 
(انظر الفصل الأول)» لكن الفرق العام بينهما واضح. وعليه» لدينا بلد 
ديمقراطي وآخر تسلطي» وقد تمتعا بشكل نظام مستقر لأكثر من خمسة عقود. 
ويشتركان فى عدد من السمات الأساسية» بما فى ذلك مستويات تنمية متمائلة 
لعام 1950. إنهما مثالان صالحان لمقارنة مخرجات التنمية في ظل الأنظمة 
الديمقراطية والتسلطية. 


(20) يعض هذه الاعتبارات تبني على  :‏ .لانعامماعنك2 فته ,واءطتمماهاء21 برع مم26 ,المكمعه5 
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وتشمل التنمية الاقتصادية» بحسب التعريف الذي نتبناه في هذا الكتاب. 
عنصرين هما النمو والرفاه الاجتماعي. لنتوقف أولَا عند النمو الاقتصادي 

في الصين والهند والموضح في الجدول (1-5). ويجب علينا أن نضع في 
الحسبان أن إحصاءات النمو نادرًا ما تكون موثوقة بالكامل» وهناك أيضًا مشكلة 
في المقارنة7©, 


الجدول (1-5): النمو الاقتصادي في الصين والهند 


الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 2005 


( ثابت عند 2000 دولار أميركي) 


الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ثابت عند 2000 دولار) تعادل 
القوة الشرائية”بالدولار 

معدل النمو السنويء الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد(في المئة) 
1980-5 

1990-0 

2005-31 

النمو الصناعي (في المئة سنويًا) 

001980-65 

1990-0 

2005-81 
الدمو الزراعي (في المئة سنويًا) 

)© 1980-0 

1990-0 

2005-17 


المصدر : بج )!١1‏ كجمعثر برهن ,اسرمءا1 الرءنممماءن2 007 ةنال ,عتتمتهرومءط أمعسومماء ع2 كممنتكول؟ لعناملا 

تعارولا بجع ل7) كروء7 برهن ,ا تمدرعغط العتورماءبه2! 10]4آ! عتلففظ لاعو/ةا ب(ووعوط بوأومع انون لم01 يعارولا 
تتطالء) متلا دهز انع نامماعنهع2 زه ترتجوتمعط أوعنزأ20 786 ,القطلعد8 طقمموط ز([. .م] ,ووعوط بوازوء اونا 
4 10 جز كزه كم االاوط 2170 20067717111 1776 ,1001365 صعم1لل لننة ,(1984 ,ؤووععط 'واتومع أونا لرملءرن 
.(985] ,بلك اباو 77 بجع ل[نم8) جبوااأعت !1 0 


(0) انظر: ,(1989 بدملسععهات) تلمدك:0) رمال عأاطب"ا له «عع اما رمع5 ووتقصسة لمعه عجغبط مدعل 
.8 2.206 
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(أ) تعادل القوة الشرائية (وعةامهم :508 مامه داءسسم): هو محاولة لقياس الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في ما يتعلق بالقوى الشرائية المحلية للعملات» وبالتالي تجنب التشويه الناتج عن أسعار الصرف 
الرسمية. 

(ب)إحصاءات للصين خلال الفترة الواقعة بين 1953 و1982؛ أما إحصاءات الهند فتغطى من 
6آظ1 إلى 9. ١‏ 

(ج) إحصاءات للصين خلال الفترة الواقعة بين 1952 و1977. 


على الرغم من أن الحجم المضبوط لمعدلات النمو موضع شك» فليس 
هناك ما يدفعنا إلى الشك في أن معدل التمو الإجمالي في الصين يبقى أعلى 
بكثير من معدل الهند. وبناء على أحد المقاييس المهمة» وهو النمو الزراعي 
في الفترة من 1950 إلى 0 فإن الفرق بينهما ليس كبيرًا. وقبل الدخول 
فى المزيد من النقاش لهذه النقطة» دعونا نبدأ ببعض الملاحظات العامة حول 
معدلات النمو. 


يبدو أن البيانات الواردة فى الجدول (1-5) تؤكد تمامًا حجة المقايضة إلى 
درجة أن الصين التسلطية قد حققت معدلات نمو أعلى بكثير مما حققته الهند 
الديمقراطية. ومن شأن أولثئك الذين يؤمنون بوجود مقايضة بين الديمقراطية 
والنمو الاقتصاديء أن يقولوا على الأرجح. إن النظام الصيني التسلطي قد 
تحكم. بانتظامء بالاستهلاك وأعطى أولوية قصوى للاستثمار. إضافة إلى ذلك» 
تمكّن النظام من تجنب الفوضى وعدم الاستقرار في وقت واصل فيه بانتظام 
استراتيجية للتغيير السريع. 

وثمة شىء من الحقيقة فى هذه الأطروحات: فباستثناء فترة الثمانينيات» 
درجت القيادة الشيوعية على وضع الاستثمار دائمًا قبل الاستهلاك. ففي 
العشرين عامًا بين 1956 و1976» كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق معدللات 
استثمار مرتفعة هى الحد من الاستهلاك إلى مستوى كان فى المناطق الريفية لا 
يكاة يجاوز سعد الكقاف232, لكر للققنية جوانت أخرئ: فقد أسهمت معطيات 
أخرى غير كبح الاستهلاك في معدلات النمو المرتفعة. ويأتي في مقدمة هذه 


(22) ع1 نممنامعتأمتاكنالها عاما لهة ,زاتنو2 ,هما ةانتصيععة اأممنوم0» ,معلاع5 .14 له 14 .0 
.م ,(1986) 10-11 .ؤمه ,14 آهب بانءسرصمامه2 10[0! «يموستها' اكألماامة© لمة معتد أكتلواعه5 01 وعموه 
.3 1300 
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المعطيات أن النظام بادر بإصلاحات بعيدة المدى في الصناعة والزراعة» 
ووفرت هذه فوائض اقتصادية متاحة للاستثمار. وفى السابق» كانت الفوائض 
لا تتراكم إلا عند مالكي الأراضي مُلكًا خاصًا والرأسماليين. في الوقت نفسه. 
زادت الإصلاحات من الإنتاجية» وخصوصًا في مجال الزراعة. وقد أشار عدد 
من المحللين إلى أن غياب إصلاحات أساسية من هذا القبيل هو المسؤول عن 
إمكانات نمو كبيرة غير مستثمرة في قطاع الزراعة في الهند*. ومن الأطروحات 
الرئيسة التي قدمها بارينغتون مور (74005 «ماع«اصة8) في هذا الصدد. أن مالكي 
الأراضي الكبار والمرابين في الهند يستحوذون على جزء كبير من الفائض 
الزراعى وينفقونه بطرق غير منتجة*©. وقد ردّد عدد من الباحثين هذا الرأي» 
وفي حقيقة الأمرء فإن الضرائب المفروضة على الدخل الزراعي في الهند متدنية 
للغاية». فى الوقت عينه» هدفت استراتيجية الثورة الخضراء (ددناناه:8 معه:0) 
التي تبتتها بعض مناطق الهند منذ منتصف الستينيات» إلى زيادة الإنتاج عن طريق 
استعمال مدخلات حديثة من مثل الأسمدة الكيماوية» ومبيدات الحشرات» 
والري» وأصناف جديدة من المحاصيل. وقد زادت الاستراتيجية من الإنتاجية 
في القطاع الزراعي الهندي؛ لكن مع مرور الوقتء بقي إسهام الزراعة في النمو 
الصناعي أقل من المستوى المطلوب. 


على الرغم من هذاء ثمة عناصر لا تدعو إلى الإعجاب في سجل النمو 
الصيني والتي يجب أن نناقشها؛ إذ تنطوي قدرة النظام التسلطي على تنظيم نمو 
اقتصادي سريعء أيضًاء على القدرة على ارتكاب أخطاء فظيعة بل والتمادي في 
ارتكابهاء كما حدث خلال ما يسمى بالقفزة العظيمة إلى الأمام مهمة ؛مه,6) 


(23) انظر على سبيل المثال: 'دثله! 6؛ «متاسادة عطا اموتمدمماممطانة كل» ,أععلمم؟ علأعممط 
110 نصاط1 عطا ها اتنءةوماعنع2 #تره عنماى 18 .له ,تاطمعا ادنة نص «لكتمسعاطمع2 امعمرمواعلاع12 عأصرمممعظ 
154-161 .مم ,(1986 رووععظ تالومع اونا رمأععسلءط بمماعء ممظ) 

(24) ابروجمءط أثبه جما :وو مروء8 نه راناى«ماعاءاط زه عدرع 071 أعاءمى ,عل عرممالة «ماعتتصدظ 

.6 ,(1966 ,تلوعوعء8 تهماكه8) للعم1[ تمر اماط عط زه ع«تاعاط عرلا رذ 

(25) نإائوى تهنا لم0 تتطاء) ءارا ا انعترمماعسء 8 إن برنبرهربمء1] أوعننزلوظ 7176 ,معطلمد8 مفموط 

,56 .2 ,(1984 رؤووعوط 

انظر أيضًا: ع1 لمق .ه 352 .م ,(1982 ,القتصم امآ اللعام0 تتطاعط) مزلا جا كلامم ,أمقطاما أدزهع 

.أ0؟ ,معاتهنات) انه انرعتومماعدع2 «رععسالاعاعوة مدتنها ها بواتلتممكلط لمصمنوع] لهة دعزءأله8 عنهاذ» ,مموططية 
.3 .م ,(1985) 4 ,هن ,16 
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(هنة06آ التي انطلقت عام 1958» وكان من المفترض لها أن تنشّط الإنتاج 
إلى حد يجعل الصين من ضمن البلدان الصناعية بامتياز في غضون عشر 
سنوات. لقد كانت القفزة ة فاشلة في مجال الصناعة وكارثية في قطاع الزراعة؛ 
فإنتاج الحبوب الغذائية تراجع عام 9 إلى مستوى إنتاج عام ]ظ1 . ولم 
8 أما الإنتاج الصناعي فقد زاد زيادة ملحوظة في البداية لكنه عاد 
وانخفض بشكل حاد بين عامي 1961 و1962 . وترجع أسباب ارتفاع الإنتاج 
إلى عدم الاهتمام مُطلقًا بالنوعية ولا بتكلفة الموارد؛ أما أسباب التراجع فتعود 
إلى الفوضى التنظيمية المتزايدة وسوء توزيع الموارد. ومن منطلق لا يمكن 
اعتباره إلا إفراط في غطرسة السلطة» تمسك ماو تسي تونغ (عدملء2 مدالة)» 
اأمبات تعود إلى كبريائه الشخصي. باستراتيجية القفزة العظيمة حتى بعد أن 
ثبت أنها خطأ مدمر 0 


ويجب علينا أيضًا أن نطرح الأسئلة بشأن استراتيجية النمو الستالينية التي 
انها الصبين لكن من متقلور أى. فقد أعطت هذه الاستراتيجية أولوية قصوى 
للصناعة الثقيلة بيدما طوقت قطاع الزراعة بقبضة من حديد» مفسِيحة بذلك 
المجال لاحتماللات محدودة جذًا من زيادة الاستثمار والاستهلاك في قطاع 
الزراعة**). ويفسر هذا الوضع الاختلاف الكبير بين معدلات النمو الصناعي 
(الزراي ليت قبل غلم 1930 كنا أله يباك في لقي الأساك الى ل 
تجعل النمو الزراعي في الصين قبل 1980 أعلى من الهند إلا بقدر ضئيل (هذا 
إن كان أعلى بالفعل» نظرًا إلى عدم دقة البيانات). 

لقد جرى تغيير الاستراتيجية الستاليئية عقب وفاة ماو. ودفع خليفته» دنغ 
شياوبينغ (8هذمه61 8مء2)2 باتجاه إصلاحات في الصناعة والزراعة تهدف إلى 
اللامركزية وإلى إعطاء دور أكبر لقوى السوق. وتقف إصلاحات من هذا القبيل 


(26) ,اجعابصو لل بعللده8) للم عرزا جز كعملي أعم«مالاابلة لاه ماص تعره 10040 بمحتدتط .ىز 
.6 .م ,(1986 


(27) تلممك<0) 949[ عمجا ات جبوماءك 2 ««م اجه0) 116 :برتموونرمء أمءااثاوط ؤ مسلت ,متامتجه امد 
6 .م ,(1987 بكوعع2 بواتوع نهنا لعول:0 


)228 30 .م «رههنادأنتاسسععءة اممنع0» ,معلاء5 لمد 1 
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وراء معدلات النمو الآخذة في التحسن في قطاع الزراعة منذ عام 1980» لكن 
تنفيذ إصلاحات ممائلة في الصناعة واجه صعوبات جمّة. وتمر الصين حاليًا 
بمرحلة انتقال. ولا يرغب سوى عدد محدود من الناس في الرجوع إلى البنية 
الاقتصادية والسياسية المركزية القديمة؛ ومع ذلك» يصعب التحرك باتجاه نظام 
ينزع إلى المزيد من اللامركزية وينقاد للسوق؛ ذلك أن الشروط المؤسسية 
المُسبقة بحاجة إلى تأسيس. وتشتمل هذه الشروط على حزمة من القواعد التي 
تنظم التنافس وتحدد ما هو قانوني وما هو غير قانوني. وفي حقيقة الأمرء هناك 
الكثير من «التكهن الرسمي»؛ لأن هذه القواعد ليست شفافة”. وباختصار» 
فإن التحول إلى نظام آخر أبعد ما يكون عن كونه تحولا سلسًا وسهلاً. 

يمكننا الآنء بعد أن استعرضنا النمو الاقتصادي فى كل من الصين والهند» 
أن نتتقل إلى البعد الآخر من أبعاد التنمية الاقتصادية ألا وهو الرفاه. والحال 
أنه ليس هناك مؤشر أحادي متميز لمستوى الرفاه» لكن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي قام في السنوات الأخيرة بنشر تقرير التنمية البشرية الذي يرتب البلدان 
وفمًا لبعض أفضل المؤشرات. وبناء على هذه البيانات؛ في المقام الأول» يبين 
الجدول (2-5) الخطوط العريضة لإنجازات الرفاه في الصين والهند. 

وإذا اعترفنا حتى بوجود مساحة من عدم الدقة في البيانات» فما من شك 
في التوجه العام الآتي: لقد حققت الصينء وفقا لهذه المؤشرات» مستوى رفاه 
أعلى بكثير مما حققته الهند. ويُعد تصنيف الصين على مقياس التنمية البشرية 
المركب أفضل بكثير من تصنيف الهند (كذلك فإن معدل التحسن بالنسبة إلى 
الصين منذ عام 1975 أعلى). وجدير بالذكر أن الأرقام الواردة في الجدول 
هي معدلات لكل السكان. والوضع بالنسبة إلى الفقراء أسوأ بكثير؛ فالنسبة 
المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مطلق أي عند مستوى الحد الأدنى من 
الكفاف أو دونه» هو أكثر من 35 في الهند» ولم يطرأ على هذه النسبة أي تغيير 
يذكر منذ استقلال هذا البلد. ومع زيادة عدد السكان من 360 مليونًا إلى أكثر 


(29) عط ممة عممعمظمه أهقنء01» ,معسمعاءط ممتعامط لمة لممدوعاد© عططبية5 دمعوءلت0 
0 نع ء/0071 أمومرءناطا لتروعء3 7176 ناه لعأضعوععط ععوو2 «بقصتطت مأ كمض أأمماكهمجدء0] مم5 مع تاتصمصيةا 
1991 ,17-19 اأقمط ,اممو انا ,عجام كك واص8 تنه ,دم اندم ,لبه 1 
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من مليار بين عامى 1950 و2003» حدثت بطبيعة الحال زيادة حادة فى عدد 
الناس شديدي الفقر. أما النسبة المئوية المقابلة للسكان الذين يعيشون فى فقر 
مطلق في الصين فهو ا لافلكة 1 

وتعارض هذه البيانات تمامًا التوقعات القائلة بأن الأنظمة الديمقراطية 
ستخضع لمطالب الناخبين بفوائد ملموسة» وستعطي الأولوية» بالتالي» لمطالب 
الرفاه العاجلة بدلاً من إعطائها الأولوية لأهداف الاستثمار والنمو طويلة الأمد. 
والسؤال الأهم في هذا السياق؛ بطبيعة الحال» هو التالي: لماذا لم تبذل الهند 
الديمقراطية جهدًا أكبر في مجال الرفاه؟ 


الجدول (2-5): الرفاه في الصين والهند 


لسرت ا [صين| اد 
توس الس التوق عدائولات.2005 نوات 761 | 690 
0 


0 00 سئة فما فوق) 


معدل وفيات من هم دون الخمس السئوات» 3 كل 1000) 
ترتيب مؤشر التنمية البشرية©) 2005 | 0.602|0.755) 


(أ) يتكون مؤشر التنمية البشرية (101]) من ثلاثة مؤشرات فرعية: "مرح العجر الحرقع واكام 
والدخل: ويحدّد لكل مؤشر قيمة عالمية هي (1) كحد أقصى و(0) كحد أدنى» ومن ثم يرتب كل بلد 
وفمًا لموقعه. ومعدل المواقع الثلاثة مجتمعة هو مؤشر التنمية البشرية؛ وكلما اقترب المعدل من 1 كان 
الترئيب أفضل. انظر : بدء]) 2006 اجمرع![ اننع رمماءنء 12 :ندنل رع تتستهتومءط أمعتومماءبعء© كممتاولة لعاتمنا 

.4 .م ,(صةااتسعول؟ معجمعواوط تعارولا 


المصدر: ,6 امومع /1ن71اموأء م12 71001للل ,علتتسممعووعط2 العمروماعنع17 كوملئول< لعأأملا 
.<2006 ا«مصعءغل ات درررماعمء2! 10]0! عتمفظ 10ئهئخار0:2006[/عده.م لص علط//متا> 


إن رفع مستويات الرفاه للجماهير كان دومًا في مقدمة أولويات الأهداف 
التنموية للحكومات الهندية. غير أن الطريق من الكلام الإنشائي السياسي 
وصولا إلى التقدم الفعلي لمستوى الرفاه طويلة جدًا. أولآء يدت أن دن تترجم 
النيات الطيبة إلى مبادرات سياسية واقعية؛ وحتى في هذه العملية المبكرة نجد 
تخفيفًا من «دعوات الرفاه» الإنشائية. ثائيّاء حتى لو افترضنا أن الإجراءات 


030 .2006 اديع انع ماع29 اهنال ,عمممومظ اأمعسمماءبع2 عممناةا! لعاتدنا 
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السياسية قد انّخذت بالفعل» فإن هذه تفتقر إلى التنفيذ» خصوصًا في القطاع 
الريفي. فتدابير الرفاه ينظر إليها كتهديد للنخب التي تقف في وجه تطبيقها. 
وقد واجهت جميع البرامج المتعلقة بإعادة توزيع الأراضيء وقوانين الإيجار, 
وقوانين الحد الأدنى من الأجورء وحماية فقراء الريف. مقاومة من هذا 
النوع”©. أضف إلى ذلك أن كثيرًا من الثغرات تتخلل إجراءات التنفيذ الفعلي؛ 
عندما تحدثء وينتهي التمويل في أيدي المسؤولين الفاسدين أو الوسطاء؛ 
ويحول مسار المنافع في نهاية المطاف ليصب في صالح متلقين غير مستهدفين 
من ذوي الدخل العالي2©. 

إن هذه هي بعض الآليات الكامئة وراء عدم إحراز تقدم في مجال الرفاه 
فى الهند. ويمكن تفسير وجود هذه الآليات عن طريق دراسة بنية السلطة 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية التي تشكل أسس الديمقراطية في ذلك البلد. 
فمنذ الاستقلال» هيمنت على حزب المؤتمر ثلاث جماعات: أصحاب المهن 
الحضريونء وبرجوازيو الصناعة والتجارة» ونخب مالكي الأراضي الريفيين. 
ومصالح هذه الجماعات» عمومّاء هي التي سهرت عليها سياسات التنمية التي 
وضعتها حكومات يقودها حزب المؤتمر”02. 

لذلك. إن سألنا مَنْ هم المنتفعون الرئيسيون من سياسات التنمية التي 
نفذتها الدولة الهندية منذ الاستقلال» ستكشف إجابتنا عن هذا السؤال عن ثلاث 
جماعات. أولاء هناك البرجوازية الهندية (أو الطبقة الرأسمالية الصناعية). فمع 
سيطرتها على نواة قوية من المنشآت الاحتكارية» تمتعت الطبقة البرجوازية 
بسوق محلية محمية واستفادت من القطاع العام الضخم الذي يقوم بتزويد 
البنية التحتية الصناعية وغيرها من المدخلات الأساسية مقابل أسعار زهيدة؛ 
وقد وفرت المؤسسات المالية العامة مصدر تمويل رخيص.ء ولم يشكل مستوى 
الضرائب يومًا عبًا ثقيلا عليها. 


(31) بومعء! باوب اهنا لموك:0 تتطاء© بجج1) 1963-79 وجعع3 امس جاع سبل 5 مهما بتهمعناظ .0 
متنا :10 08ئ)ءع22016 عأهاك ...ئع0111) تلامطهآ 00171111586111 علا انث 1)» رققتدع:8 .ل لهة ,152-158 .مم ,(1982 
.1043-6 .جم ,(1985) 4 .0« ,20 لأ0؟ جرااءء11 أمعةنتاوط تنه 7707:1مءظ «بتدهةزنان) طاباه5 أه أوأعماءام! 


(32( .4 .م ,هامأ 17 الرءا«ورماءنك 272 زه بره معط أمعزنزام2 ,مقطتمدظ 
(33) التحليل التالي يبني باستفاضة -(لنط1) 
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ثانيّاك هناك المزارعون الأثرياء الذين انتفعوا من دعم أسعار: المتتوجات 
الزراعية ومن مجموعة واسعة من المدخلات المدعومة (مثلاً الأسمدة. 
والطاقة» والمياه»). كذلك» انحصر تهديد استصلاح الأر اضيء ولم تفرض يومًا 
ضرائب ذات شأن على الدخل الزراعي أو الثروة الزراعية. 


والجماعة الثالثة هى البيروقراطية؛ أي المهنيون والموظفون الإداريون (أو 
موظفو الياقات البيض) في القطاع العام. وقد جاءت الفوائد لهذه الجماعة من 
طريق التوسع الكبير في القطاع العام» ويُعزى ذلك مجزئيًا إلى التدخل المباشر 
في الاقتصاد على شكل مؤسسات عامة» وججزئيًا إلى التحكم غير المباشر؛ 
فللبيروقراطية سلطة منح التراخيصء والإعانات» وخدمات أخرى يسعى القطاع 
الخاص وراءها. 


وفي المجمل» ترأست الحكومات الهندية هذا الاثتلاف الذي يشكل 
ال 20 فى المئة الأعلى تقريئًا من السكان. إنه ائتلاف مهيمن» وقد عٌُززت مكانته 
بفضل سياسات الحكومة التي خدمت على المدى الطويل مصالح أعضائه6. 
ولم تبتعد سياسات الدولة التنموية يومًا ابتعادًا ملحوظًا عن دائرة ما هو مقبول 
من طرف الائتلاف المهيمن. أما السواد الأعظم من الناس الفقراء فغير منظم 
إلى حدّ كبير» ومنقسم؛ وضعيف سياسياء ما لا يتيح له القدرة على تغيير الوضع 
تغييرا راديكاليًا. 


لماذا نجد وضع رفاه أفضل في الصينء إِذَاء على الرغم من أن حكومة 
تسلطية هي التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي؟ من ناحية» لم تشجع 
الإصلاحات في قطاع الزراعة النمو فحسبء. بل وعززت الرفاه أيضًا. ووفمًا 
لأحد التقديرات» زادت حصة الخمس الأفقر من الأسر الريفية من الدخل 
الإجمالي من 6 في المئة إلى 11 في المئة نتيجة الإصلاح الزراعي””*. ومن 
ناحية أخرى» اتخذت مجموعة من التدابير التي استهدفت مباشرة تحسين الرفاه. 
وتبرز ثلاثة مجالات في هذا الصدد: الصحة والتعليم وأنظمة التوزيع العامة. 


(4) أمءانتاوط مضه أأتمممء8 «باهعتممماء نع -رولة ممتله1 كه لزستمممع8 لمعتاناه©» ,متفسه عم 
.6 .م ,(1985) 21 ,مه ,20 01 برااعع11 


(35) ,م ,لإووه رمعا أمءةاذاوط ور ,مفاكته 
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فقد تحسن متوسط الوضع الصحي في البلد تحسنًا كبيرًا نتيجة نظام الرعاية 
الصحية العام الذي عمل به في الخمسينيات» ووسع ليشمل المناطق الريفية في 
الستينيات. وإضافة إلى الرعاية الصحية الوقائية» وهى المجال المعتاد للرعاية 
الصحية العامة؛ اشتمل هذا النظام على الرعاية الصحة العلاجية©. أما في' 
ما يخص التعليم» فإن 93 في المئة من الفئات العمرية ذات الصلة التحقت 
بالمدارس الابتدائية منذ عام 1983» وحتى لو تسرب أكثر من ثلث التلاميذ في 
المناطق الريفية كما الحال على أرض الواقع؛ فإن مستوى التعليم تحسن تحسنًا 
هائلا. أخيرّاء يشمل نظام الضمان الاجتماعي في الصين توزيع المواد الغذائية 
من خلال قنوات عامة منتشرة على نطاق واسع””. 

ومع هذا هناك أيضًا عناصر رفاه تصب في صالح الهند. فالهند الديمقراطية 
تجنبت المغالاة في السياساتء مثل القفزة العظيمة إلى الأمام في الصين» 
والتي يمكن أن تقود إلى أوضاع كارثية. كما أن الهند لم تشهد مجاعة سيئة 
منذ الاستقلال. فإشارات الإنذار التي تحذر من كوارث من هذا النوع تبث 
بسرعة عبر صحافة حرة نسبيًاء مما يحث الحكومة الديمقراطية على اتخاذ 
تدابير مضادة عاجلة. أما الوضع في الصين فمختلف. فلم تكن فيها صحافة 
حرة» على سبيل المثال» لفضح إخفاقات القفزة العظيمة إلى الأمام والمجاعة 
الشديدة التي أعقبتها. وتشير التقديرات إلى أن المجاعة قضت على ما يتراوح 
بين 16.5 و29.5 مليون شخص. في الوقت نفسه» لم يوفر النظام السياسي 
الأكثر انفتاحًا فى الهند حماية ضد نقص التغذية المستوطن. ويؤكد جان دريز 
©2202 همهل) و أمار تيا سن (568 #بانهدة) أنه «فى كل ثمانى سنوات أو نحوها 
يموت من الناس في الهند بسبب ارتفاع معدل الوفيات العادية فيها ما يفوق 
عدد من قضى في الصين بسبب المجاعة العظيمة بين عامي 1958 و1961. 
ويبدو أن الهند تمكنت من إخفاء فضائح مخزية كل ثماني سنوات تفوق ما 
أخفته الصين خلال سنوات العار96©. 


20360 .6 .5 ,كلالها3 أعررمةاأجاساة ننه «وتاور كد 4م10 رمتحوزط 
(37)( .209 .م ,ارمقاءل عأاطباط وه «مونصااط ,دع لهه ممغعط 
(238 .215 .م ,151 
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وباختصارء فإن النتائج الإجمالية لمظهرّي النمو والرفاه من التنمية 
الاقتصادية تضع الصين التسلطية في الصدارة مقارنة بالهند الديمقراطية. 
فالإصلاحات الراديكالية في الصين مهدت الطريق أمام التنمية الاقتصادية» ما 
وفر مستوى معيشيًا لاثما للأغلبية الساحقة من السكان. وما كان للإصلاحات 
أن ترى النور من غير قيادة قوية عازمة على الدفع بسياسات من هذا النوع» 
ولربما إلى درجة تصل إلى حد استعمال الإكراه ضد المعارضين. لكن هذه 
الإصلاحات الراديكالية انطوت أيضًا على صراعات وسياسات خاطئة أدت 
إلى معاناة إنسانية وخسائر في الأرواح. علاوة على ما تقدم» فإن الجانب الآخر 
للقيادة القوية صلبة الإرادة هو أنها دعمت نظامًا تنعدم فيه بشكل صارخ الحقوق 
المدنية والسياسية الأساسية. 


قدَّمت الحكومة الديمقراطية في الهند» بشكل عامء حماية لحقوق الشعب 
المدنية والسياسية الأساسية. وقد تجنبت المغالاة في السياسات ووقوع 
كوارث إنسانية كالمجاعات واسعة النطاق. هذا إضافة إلى أن معدلات النمو 
الاقتصادي بقيت عند مستوى مستقر ومقبول. لكن الديمقراطية حافظت أيضًا 
على بنية اجتماعية غير متكافثة بالمطلق تترأسها نخب مهيمنة» ويقاوم أعضاؤها 
تغييرًا بعيد المدى من شأنه أن يعود بالفائدة على الفقراء. وقد أدى عدم إحراز 
تقدم في مظهر الرفاه في الهند إلى معاناة إنسانية وخسائر في الأرواح» لا من 
خلال كوارث مذهلة كما الحال في الصين» وإنما من خلال المعاناة الصامتة 
والمتواصلة ل 35 في المئة من السكان الذين يعيشون في فقر مطلق. 

أنماط الأنظمة التسلطية 

إن المقارنة بين الهند والصين تساعد في تسليط ضوء يوضّح النقاش 
النظري الخاص بمخرجات التنمية الاقتصادية للأنظمة الديمقراطية والتسلطية. 
ولكن النقاش لا يمكن حسمه بناء على زوج واحد من الحالات. فالمقارنة لا 
تظهر لنا شيئًا عن العلاقة بين الهند والصين من جهة. وأمثلة أخرى من الأنظمة 
التسلطية والديمقراطية من جهة أخرى. وحتى لو لم تعط مقابلة الهند والصين 
درجات عالية للديمقراطية الهندية» فإنه من الضروري أن نعرف المزيد عن 
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الأنواع المختلفة للأنظمة التسلطية والديمقراطية» وكيف تتموضع الهند 
والصين في هذا المشهد الأوسع قبل أن نستخلص المزيد من 00 
وسوف ندافع في الأجزاء التالية عن رأينا القائل بأن الصين ليست نموذجًا 
معياريًا للمجموعة الكبيرة من الأنظمة التسلطية. فالصين» وعدد قليل من 
البلدان الأخرىء» تنتمى إلى مجموعة حصرية نوعا ما من الأنظمة التنموية 
التسلطية (5أوماعء: اام م ع2 موأمماتءه طاناح) التي أثبتت ثبتت قدرتها على دعم 
كل من النمو الاقتصادي والرفاه. ود ندقق في مخرجات التنمية» نجد أن 
الأغلبية العظمى من الأنظمة التسلطية تنتمى إلى مجموعتين أقل جاذبية: إما 
أنظمة اك 0 - وهو الأسوأ - أنظمة لا تدفع 
قُدمًا بأي منهما. ولا تجعل الأنظمة التي تنتمي إلى المجموعة الأخيرة من 
التنمية الاقتصادية هدقًا رئيسًا لها. فهدفها النهائى هو إثراء النخب ا 
في الدولة. هذه الأنواع الرئيسة الثلائة من الأنظمة التسلطية موضحة في الشكل 
(2-5) ونصفها بتفصيل أكبر في ما يلي. 


الشكل (2-5): أنماط الأنظمة التسلطية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية 


جوانب التنمية الاقتصادية 
النمو الر فاه 
١‏ 


يي 

رانف اعةتصفق | | أذاد فط م 0 
الأنظمة التنموية التسلطية 

والرفاه. 1 اذات توجه إصلاحي وتتمتع اللترحفة عالية من الاستقلالية. 

بعيدًا من مصالح النخب الراسخة. وتسيطر الحكومة على جهاز دولة له 

إمكانات بيروقراطية وتنظيمية قادرة على دعم التنمية» وتدير هذا الجهاز نخب 

الدولة الملتزمة أيديولوجيًا بتنشيط التنمية الاقتصادية من حيث النمو وكذلك 


د 


0 
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الرفاه. وتّعد الصين مثالاً على النظام التنموي التسلطي الاشتراكي. وهناك أيضًا 
مجموعة متنوعة من مؤيدي الرأسمالية» وتمثل تايوان في ظل الحكم التسلطي 
(الذي استمر من عام 1949 حتى أوائل التسعينيات) مثالا عليه. فتايوان» مثل 
الصينء دفعت بالتنمية الاقتصادية قُدمًا من خلال إصلاح زراعي راديكالي» ومن 
خلال نقل الفائض الاقتصادي من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة. وكما الحال 
في الصينء أولت الدولة الاقتصاد اهتمامًا كبيرًا. 


لكن هناك أيضًا اختلافات بين البلدين» وبعضها مسؤول عن حقيقة أن 
تايوان في نواح عديدة كانت أكثر نجاحًا من نظيرتها الاشتراكية”©. أولاء إن 
تجربتي نقطة الانطلاق في البلدين عندما شرعا في السعي إلى تنمية اقتصادية 
(عام 1949 تقرييًا) كانتا مختلفتين. فالصين كانت منهمكة بحرب أهلية شرسة 
خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ بينما في الفترة نفسهاء وفر الحكم 
الياباني المستتب في تايوان أساسًا لإحداث تقدم في التنمية الاقتصادية. ثانيّا 
لم يوظف في تايوان تخطيط مركزي كذاك الذي كان في الصين؛ لم يحاول 
النظام هناك مُطلقًا احتكار السلطة الاقتصادية. وكان المسار الذي انتهجته تايوان 
أشبه بالنموذج الياباني من النموذج الصيني؛ إذ مجمع بين قوى السوق والملكية 
الخاصة» ووجهت الدولة السوق توجيهًا مُكثفًا. ويبدو أن تايوان قد نجحت في 
تحقيق توازن سوي بين مشكلات الركود التى يسببها «الحضور الزائد للدولة»» 
والتحرر المفرط لقوى السوق غير المضبوطة والتي لا تخدم تلقائيًا أهداف 
التنمية الاقتصادية. ثالثا» مرت تايوان بسيرورة سلسة من زيادات النمو والإنتاجية 
في كل من قطاع الزراعة ونظامه المعتمد على المزارع العائلية» وفي قطاع 
الصناعة الذي يركز على التصنيع الخفيف الذي يتطلب عمالة كثيفة والمدعوم 
من المنشات العامة. وفي سيرورة الإصلاح الاقتصادي هذه. لم تمر تايوان 
بانتكاسات حادة نتيجة إخفاق السياسات التى طبعت الصين. كما أن السيرورة 
برمتها تلقت دعم المعونات الاقتصادية الكبيرة من الولايات المتحدة. وعلى 
العكس من ذلك» حذت الصين حذو النموذج الستاليني في النمو الصناعي» 


(39) انظر على سييل المثال: بج1) عاعهجناط ممسفط1 علا «ا براءاءم5 9جه ءاما5 ,لاه .8 كمسمط1 
.(1986 ب#متقط5 تماوملا 
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والذي بالغ في الصناعات الثقيلة ولم يترك متسعًا للنمو في الصناعات الخفيفة 
والزراعة. وقد تبعت الصين هذه السياسة حتى أواخر السبعينيات. بالإضافة إلى 
ذلك. كانت الصين معزولة دوليًا لفترة طويلة» ولم تسفر علاقاتها مع الاتحاد 
السوفياتى السابق خلال فترة الخمسينيات عن مساعدات اقتصادية كبيرة مقارنة 
مع ما تلقته تايوان من الولايات المتحدة. وقد مهد نجاح تايوان التدموي الطريق 
لانتقالها إلى الديمقراطية في التسعينيات. 

وكان هناك أمل في لحظة ما بأن تمثل «النمور الأربعة» في آسيا (تايوان؛ 
وكوريا الجنوبية» وهونغ كونغ» وسنغافورة) نموذج التنموية التسلطية من 
التنمية ذا الأهمية البالغة لبلدان أخرى» لكن الأمر لم يكن على هذه الشاكلة. 
وقد تكون فيتنام مثالا راهئًا على التنموية التسلطية؛ إذ إنها تتبع على ما يبدو 
النموذج الصيني من التحرر الاقتصادي دلوت حياس الاحاف كرد 
الصعب العثور على تنموية تسلطية في أجزاء أخرى من العالم*. ويدل هذا 
على وجود تركيبة خاصة من الشروط المسبقة الاقتصادية» والثقافية» والسياسية» 
وغيرهاء الماثئلة في حالة جنوب شرق آسياء والتي لا يمكن استنساخها بسهولة 
في أماكن أخرى. 


أنظمة النمو التسلطية 


يمثل نظام النمو التسلطي النمط الرئيس الثاني من النظام التسلطيء 
وهو حكم تهيمن فيه النخب ويدعم النمو الاقتصادي لكنه لا يدعم الرفاه. 
وتعد البرازيل في ظل الحكم العسكري من عام 1964 حتى الفترة الراهنة 
من إعادة التحول الديمقراطي؛ مثالا جيدًا على هذا النمط من الحكم. وكنظام 
نمو تسلطىء أظهرت البرازيل الخصائص التالية: سعت وراء أهداف النمو 
الاقتصادي بغية بناء اقتصاد وطني قوي (يمكن بدوره أن يوفر الأسس لسلطة 


(40) واجهت «النمور» أزمة اقتصادية في نهاية التسعينيات من القرن العشرينء انظر على سبيل 
المثال: أتوه1!! 4ه الدع الملا بباللوممه11) عاعمغاط معاكل عن ره 84 1116 :15764 عنععة1 مون ارعطام2] 
0م82 ننه عاعوطء2 ها واععطاط ببمرط 2كسععة1 «عرهآ اندأكك اكدء نم3 ,.لء ,نول .5 .16 لمة ,(1998 رووعرط 

.(2003 ,ممست عولء لانم تعليملا بجعلم) 
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عسكرية قوية)» واحترمت المصالح طويلة الأمد (لكن ليس المصالح الفورية 
بالضرورة) للقوى الاجتماعية المهيمنة» في وقت تطلعت فيه إلى العمال 
والفلاحين من الأغلبية العظمى الفقيرة للحصول على الفائض الاقتصادي 
اللازم لإطلاق النمو. 


لذلك كان النظام البرازيلي نموذج تنمية ذا منحى نخبوي صريح.؛ استند 
إلى تحالف بين رأس المال الخاص المحلي» ومؤسسات الدولة» والشركات 
العابرة للحدود الوطنية. وينطبق المنحى النخبوي للنموذج على جانب العرض 
من التنمية (إذ كان التركيز على السلع الاستهلاكية المعمرة)» وكذلك على 
جانب الطلب (إذ كان التصنيع كثيف رأس المال» وكانت معظم الفوائد تذهب 
إلى طبقة محدودة من العمال والموظفين المهرة من ذوي الياقات البيض). 
ولم تنتفع الأغلبية الفقيرة في حقيقة الأمر من سيرورة النمو؛ فالعديد منهم كان 
له احتياجات أساسية مُلحَة في مجالات الصحة؛ والسكنء والتعليم» والعمل 
المربح”'. وكان لتدابير إعادة التوزيع الإصلاحية» بما فيها الإصلاح الزراعي؛ 
أن تساعد في الدفع ببعد الرفاه من التنمية الاقتصادية إلى الأمام؛ لكن ما تعهد 
به النظام» وخصوصًا في سنواته الأولى» كان إعادة توزيع من النمط المعاكس 
تمامًا. فبعد إقصاء المنظمات الشعبية عن النفوذ السياسي؛ خفض النظام الأجور 
الحقيقية خفضًا كبيرٌاء واتخذ تدابير أخرى أدت إلى التركز الضخم للدخل الذي 
صب في ,مصلحة ال 20 في المئة الأغنى من السكان*». 

حاولت الأنظمة العسكرية التي فرضت حكمًا تسلطيًا في الأوروغواي 
وتشيلي والأرجنتين» في أوائل السبعينيات ومنتصفهاء تطبيق نماذج نمو 
اقتصادي ذات خصائص مماثلة» بيد أنها كانت أقل نجاحًا من النظام البرازيلي 
فى ما يخص النمو الاقتصادي. فعلى عكس البرازيل» فتحت هذه البلدان 
اقتصاداتها لصدمات خارجية» وذلك من خلال اتّباع سياسات اقتصادية مفرطة 


(41) !| «ركعتاطواع عط عه؟ كعندد] تامعسرمماء9ع1 عأمرمسمعط-واعوة5 مدال عدء8» ,نطولمكا 1١‏ معاءط 
(1981) 11-12 .كمه ,9 .اه ,امع ممماووط2 


(42) بجع!) ائعه:8 بوبارع)-تااعناضع 1 :انع تمماعنت 2 إه كهمتمءال2 أعبج 11:6 بلأعابك1]! محة دأجابرذ 
.(1980 عأعدظ :عاتملا 
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في تحررها قادت. قبل اتخاذ تدابير تصحيحية:؛ إلى الارتداد عن التصنيع؛ أي 
تفكيك القاعدة الصناعية القائمة**». ومع ذلك» فإن لهذه الحالات سمة أساسية 


مشتركة؛ إذ حاولت الأنظمة التسلطية السعي وراء النمو الاقتصادي من جانب 


أنظمة إثراء نخب الدولة التسلطية 


لا يدعم النمط الرئيس الأخير من الحكم التسلطيء أي نظام إثراء نخب 
الدولة التسلطية» لا النمو ولا الرفاه؛ ولا يستهدف سوى إثراء النخب التي 
تسيطر في الدولة. وغالًا ما يعتمد هذا النظام على كم فردي يقوده زعيم 
أوحد. وعلى الرغم من أن تصرفات مثل هذا الزعيم قد ت تفتقر إلى أي معنى 
عندما يحكم عليها وفق معايبر أهداف التنمية الرسمية التي وضعها النظام» 
لكنها منطقية تمامًا من منظور المحسوبية والزينية السياسية. ويمكن ترشيح 
العديد من الأنظمة الأفريقية» مع ما لها من أنظمة لخم الشخصي التي 
وصفناها في الفصل الثاني» لهذه الفئة من التسلطية. وقد وصف ميك د المرافين 
هذا النظام بأنه سياسة عشائرية: «فالعشيرة فصيل سياسي يعمل داخل مؤسسات 
الدولة والحزب الحاكم؛ إنها موجودة قبل كل شيء لدعم مصالح أفرادها... 
ومبدأ وحدتها الأول هو آفاق المكافآت المادية للنجاح السياسي: الغنيمة هي 
طوطم العشيرة0. 


ويوزع الفائض الذي يصل إلى يدي القيادة بفضل سيطرتها على الدولة 
على العشيرة أو على ائتلاف من العشائرء والتي توفر بدورها دعمًا سياسيًا 
للقائد. ونسق التوزيع ليس متساويًا بطبيعة الحال: فحصة الأسد من الفوائد 
تذهب إلى الزعيم الأوحد ونخبة صغيرة من بطانته. وليس هناك تمييز واضح 


(43) اه أزمغم8 به ,عمتمعويخ ني عاأءفماكنالها ومتأممماء تمائعع أء ممتامدتاةعتكدلملف5)» ,أسمصتص0 ,© 
55-9 .مع ,(1988) 89 .أون رعثأاها عنواععءجما' ([ عمسءاطم,2 «بااتط© ناه 


)44( باتع 0*8 عؤانوت .نآ 


مُقتبس في ؛ 17 ااتعاتعو دنعلا انء«رصماءنه 0 ابمعاززا :دتمجوم, 16 كاب و31 ملق ,معلزل! مععون 
0 7 .م ,(1983 بمقدمعمء1آ :هلهم ا) مزع ووريرهم 
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بين السياسيين وموظفي الدولة؛ فالفئة الأخيرة تنخرط بنشاط في ججهدها 
اك ف تقد ار او 


لذلك. وبغض النظر عن المزاعم الرسمية التي تشير إلى العكسء فإن 
النخبة الحاكمة لا تُظهر اهتمامًا جادًا بالتنمية الاقتصادية» سواء في ما يتعلق 
بالنمو أو الرفاه؛ فالهدف الرئيس للنظام هو إثراء الذات. ويتطلب تحقيق هذا 
الهدف إيجاد توازن ضد المعارضين المحتملين (إما بتقديم الرشاوى لهم وإما 
بالتحكم بهم باستخدام القوة)؛ ويتطلب أيضًاء كما ذكرنا آنقاء توزيع الغنائم. 
وقد يكون لهاتين الاستراتيجيتين آثار جانبية في ما يتعلق بدعم الرفاه أو النموه 
لكن مرة أخرىء هذا المُخْرّج ليس هو الهدف الرئيس. 


وقد تكون زائير (الكونغو الآن) في ظل حكم موبوتو («هدم860) المثال 
الأوضح على نظام إثراء نخب الدولة التسلطى9", فالدائرة المقربة من عشيرة 
موبوتو تألفت من بضع مئات من الأشخاصء أو «رابطة» موبوتو. وقد اقتصرت 
المناصب المربحة في الدولة» والهيئة الدبلوماسية» والحزب» والجيش» 
والشرطة السرية» والرئاسية على أبناء العشيرة©*)» وحصدت «الرابطة» مباشرة ما 
يقارب 20 في المئة من الميزانية الوطنية» واستكمل أفرادها دخولهم عن طريق 
التهريب (الماس والذهب) والمبيعات الخاصة للنحاس. وكان لموبوتو نفسه 
حصة شخصية في جميع المشاريع الأجنبية العاملة في زائير» وسيطرت عائلته 
على 60 في المئة من صافي التجارة المحلية. وقد جمع موبوتوء المتوفى الآن» 
ثروة هائلة» وجرى الاعتراف به كواحد من أغنى الناس في العالم. 

وعليه. فإن الخاصية المحدّدة لنظام إثراء لخب الدولة التسلطية هي 
ببيساطة أن النخب التي تسيطر في الدولة منهمكة بإثراء نفسها. ومن الأمثلة 


(45) :مم2 .له ,م6 نزن0 ته «اأمعصرمماءبعلمء00نا [ه موتاماكتمتهلخ عط ,لابه لأجقط 

كناول! هناله5 قمة ,87-107 .مم ,(1979 بتعوعوط عاتملا بج ل) انرو رمماءيه 00لا إن «رنيو سوعط أمعتنثاهة8 116 
مممصةأه1! :عسنطمة1!) أأء1] «علا2 ععك بأعببؤم ملظ ,.كلء ,تعاعطاءوسل! عمد لمة معتطملظ ععنعانآ نمأ «رعامة» 
468-22 .هم ,4 .أه/ ,(ءمصة لضن 

انظر أيضًا: برومسك ى :ع أم2-مودممه هأ عنما عط 6ه عأها5 عط1» ,تع عستمدا؟ اعسمفسسظ ودود أطدالة 
669-63 .مم ,(1999) 5 .مه ,29 .أ0, ,كعالباى عأعوا8 كه أوتسنتمل «رع نوع بوابطه84 عط كه 


(+) .512 .م ,لأة ةا «واواسط عمق بلعبطمولط ,كلت بعاءتأعكدل! قمة معاطمل نل «رععاه2» كملظ دساد5 


174 


الأخرى من أفريقياء والتي ينطبق عليها هذا الوصف. جمهورية أفريقيا الوسطى 
في أثناء حكم حجان دل بوكاسا (وومهاه8 86061 ممع1)؛ و أو غندا في أثناء حكم 
عيدي أمين (10:ة 101). ومن أمثلة الأنظمة التسلطية خارج أفريقياء والتي يصلح 
ترشيحها أيضًا لفئة إثراء نخب الدولة التسلطية» هايتي في أثناء حكم فرانسوا 
دوفالييه معنلاب وأمجمم:8) الأب و حكم ولده جان كلود دوفالييه علندها© هوع3) 
(مءالدساط ونيكاراغوا في أثناء حكم سوموزا (50022)»: والبارا اغواي في أثناء 
حكم الفريدو ستروسنر (50655867 15600اق). 
ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه النماذج للأنظمة التسلطية؟ أولاء ليس 
من الممكن إطلاق الأحكام العامة على جميع الأنظمة التسلطية في ما يخص 
قدراتها على دعم التنمية الاقتصادية؛ فالأنظمة التسلطية المختلفة تتباين تباينًا 
كبيرًا فى هذا الشأن. وفى هذا الفصلء قدمنا وصمًا لثلاث فئات رئيسة من 
الأنظمة التسلطية: الأنظمة التنموية التسلطية القادرة على دعم النمو والرفاه 
على حد سواء؛ وأنظمة النمو التسلطية التي تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي؛ 
وأنظمة إثراء نخب الدولة التسلطية التي لا تشجع النمو ولا الرفاه. ثانيّا لا 
تؤدي التسلطية تلقائيًا إلى النمو الاقتصادي والنظام والاستقرار» كما يدعي 
أنصار فكرة المقايضة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. ولعل نظام النمو 
التسلطي هو النوع الأقرب لوجهة النظر الغالبة عن الأنظمة التسلطية» والتي 
يتبناها أنصار فكرة المقايضة. ففي ظل هذا النظام» يُشجع النمو الاقتصادي على 
حساب رفاهية الأغلبية العظمى من السكان. 0 الرغم من أن أنصار هذا 
النظام يعتقدون؛ على ما يبدو» بأن مرحلة طويلة من النمو يمكن أن توفر أساسًا 
جيدًا لتحسين الرفاه في مرحلة لاحقة» لكن يبدو أن حالة البرازيل التسلطية 
تثبت العكس. ففي ذاك البلد» منع عدد من المعوقات الأثر الانتشاري المتوقع 
من ن ترك أثره على نطاق يسمح له بالإسهام الكبير في تحسين الرفاه”. َّ 
أحد الأسباب المهمة وراء ذلك كان المنحى النخبوي الخاص بسيرورة التمو. 


أخيرّاء تُسلّط النمذجة ضوءً! جديدًا على حوار المقايضة» وذلك من خلال 


(472) عتسمدمعع -ماعه5 موناتعم8» بتطوتم! مه ,لتعممماعنه6 إه كمممعالط اعبس 186 بلاءابجولز 
«. امع دهاع 12 
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تأكيدها تنوع الأنظمة التسلطية. فإن تأملنا نظام إثراء نخب الدولة التسلطي في 
زائير» سنجد بأن التسلطية» بلا شكء أسوأ للتنمية الاقتصادية مما يشاع عنها؛ 
وإن درسنا النظام التنموي التسلطي في تايوان» سنجد بأن التسلطية أفضل بكثير 
للتنمية الاقتصادية مما يشاع عنها. 

وفي ظل هذه الخلفيات» ومع علمنا بأن الأنظمة التنموية التسلطية من 
النوع التايواني نادرة وقليلة» فإنه من السهل أن نرفض الحجة القائلة بوجود 
مقايضة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية» على أساس أن معظم الأنظمة 
التسلطية لا تبلي بلاء أفضل من الديمقراطيات في مجال التنمية. ومن ثم فإنه 
ما من سبب يدعو إلى التضحية بالحقوق والحريات المرتبطة بالديمقراطية. 
ولكنء قبل أن نستخلص استنتاجات نهائية» دعونا نلقى نظرة فاحصة على 
الأنماط المختلفة للديمقراطيات. ١‏ 


نماذج الأنظمة الديمقراطية 
إن تطوير نمذجة (رودادم) للأنظمة الديمقراطية أمر صعبء» والسبب 
في ذلك بكل بساطة هو ندرة الديمقراطيات المستقرة نسبيًا في العالم النامي. 
وتكون هذه الأنظمة» فى كثير من الحالات» ديمقراطيات تهيمن فيها النخب؟؛ 
وبإمكانهاء فى بعض الحالات» أن تحول نفسها إلى ديمقراطيات اجتماعية ذات 
منحى يميل نحو الرفاه. وستقدم أدناه مزيدًا من التفاصيل حول نماذج الأنظمة 
المختلفة هذه وتأثيرها في النمو والرفاه. 


الديمقراطيات التى تهيمن فيها النخب والديمقراطيات الاجتماعية 
تحققت الديمقراطية الهندية» في إطار المزاج العام للانتقالات الراهنة إلى 
الديمقراطية» على يد ائتلاف تهيمن فيه النخبء ويتكون من ثلاث جماعات 
رئيسة: المهنيون الحضريون الذين أسسوا حركة المؤتمر عام 1885؟ ومجتمع 
رجال الأعمال المنخرطين فى التجارة والصناعة؛ ونخب مالكي الأراضي 
الريفيين. وقد أيدت جماهير الفلاحين الفقراء كفاح اثتلاف النخب من أجل 
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الاستقلال والديمقراطية؛ والتفوا حول غاندي على اعتبار أنه الشخصية 
القيادية العظيمة التي من شأنها أن تلم شمل هذا التحالف بين جماعات النخب 
والجماهير الفقيرة. ومع هذاء فإن تأييد الفلاحين الفقراء لم يؤد في الحقيقة إلى 
استياء النخب الريفية؛ إذ لم تتضمن رؤية غاندي لمستقبل القرى الهندية أي 
تهديد لمركز النخبة» إضافة إلى أن النخب الريفية هي التي كانت تسيطر على 
تنظيم حزب المؤتمر على المستوى المحلي وليس الفلاحين المعدمين*, 

ينا آنقًا أن الهيمنة المتواصلة للنخب في الديمقراطية الهندية رسمت ما 
يمكن تحقيقه تحقيقه في مجال التنمية الاقتصادية؛ بل ووضعت لها الحدود المسموح 
بها. فقد خدمت سيرورة التنمية الاقتصادية في المقام الأول مصالح جماعات 
النخب في الائتلاف المهيمن. وقد أعاق احترام مصالح النخبة قدرة الديمقراطية 
الهندية على حشد الموارد للنمو الاقتصادي وتحسين الرفاه» عبر إصلاحات 
زراعية أساسية وغيرها من الإصلاحات”*". 

وفى الفصل الثالث» وضحنا أن هيمنة النخب خاصية رئيسة من خصائص 
العديد من سيرورات تغيير الأنظمة الراهنة. ولعله من المبرر أن نقلق بإزاء امتناع 
مثل هذه الأنظمة عن القيام بإصلاحات جوهرية تعالج حال المواطنين الفقراء. 
ففى ظل معطيات التجربة الهندية ذات الخمسين سنة ونيف من الديمقراطية التي 
تفيمن فها النكنه فإن لمخاوف من:هذا القبيل اما يبررها يقوة؛ فقل لقت 
تنمية اقتصادية في الهند في كل من النمو والرفاه» لكن لم تقدم السيرورة عمومًا 
للجماهير الغفيرة من الفقراء شيئًا يذكر. 

غيرانه من العف تأعيد نقطة أخرى اترناها في الفصل الثاني الا.وهي أن 
الديمقراطية تدخل شيئاً من اللايقين على السيرورة السياسية. ٠‏ فهي 7 تفتح القنرات 


للضغط الشعبي على الحكام. ع اللا ات اي 
النخب على الاتجاه نحو تدابير إصلاحية أكثر فاعلية؟ بعبارة أخرى» قل تت تتحول 


)248 .2 .هفك ,اتءترمماء 0010 ,وتأسعدم)هاء81 بوممعوتء2 ,لعومعروق 

(49) حول وجهة النظر القائلة بأن الديمقراطية الهندية قد تكون في طريقها إلى التحول إلى ما 
يدعوه المؤلف في هذا الكتاب ب (الديمقراطية الاجتماعية» انظر: ,طماهلتظ لنزهانآ قمة طماملنظ1 عممددية 
52-6 .تم ,(2002) 1 .50 ,13 .أ0؟ جومعع م2 زه أه انول «لإعهع م12 مدتله] له كممتممعتصام بععلل» 
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الديمقراطيات التي تهيمن فيها النخب إلى ديمقراطيات اجتماعية. وتعرف 
الديمقراطيات الاجتماعية بأنها عبارة عن أنظمة تعمد فيها الاثتلافات السياسية 
عريضة القاعدة إلى إصلاحات اجتماعية موجهة للرفاه» وتعد حالة كوستاريكا 
خير مثال على ذلك. 

تعتمد ديمقراطية كوستاريكا على أحلاف سياسية بين الفصائل النخبوية. 
أما الجماعات الرئيسة الثلاث فى الائتلاف المهيمن فى كوستاريكا فهى نخب 
الزراعة التصديرية والصناعة (بمن فى ذلك المستثمرون الأجانب)؛ وعناصر 
بيروقراطية الدولة”"©. وتجني هذه الجماعات ثمار الفوائد التي يجلبها نموذج 
التنمية الذي يعتمد على الزراعة التصديرية» ويك يشجع التصنيع دور الدولة 
القوي في بعض المجاللات. لذلك» عه اللمايارة دعمًا منتظمًا من 
الحكومة؛ وبقي مستوى الضرائب متواضعًا للغاية» ولم تشكل تدابير الإصلاح 
الزراعي أي تهديد يذكر. وعلى الرغم من أن الصناعيّين اضطروا إلى القبول بأن 
الزراعة لا يمكن إعادة هيكلتها وفمًا لاحتياجات التصنيع الخاصة:» فقد تلقوا 
دعمًا كبيرًا فى ما يتعلق بالحماية الخارجية» والتعريفات الجمركية المخفضة 
على مستلزمات الإنتاج» والإعفاءات الضريبية» والدعم الشامل الذي قدمه 
القطاع العام للبنية التحتية. وقد قويت شوكة البيروقراطية من خلال التوسع 
السريع لمؤسسات متنوعة في القطاع العام» والتي شكلت أساسًا صلبًا يمكن 
من طريقه التفاوض مع الدولة للحصول على منافع إضافية. 

وبهذا المعنى» يمكننا اعتبار ديمقراطية كوستاريكا «هيمنة مقنعة تتألف 
من النخب المتنافسة التي وافقت صراحة على احترام عات بعضها لبعضها 
الآخر»”". وتعتمد السياسات على التوازن بين نخب مختلفة تحترم المصالح 
الأساسية بعضها لبعض؛ لذا أبقى على برامج الرفاه ضمن حدود تقبلها 
المصالح المهيمنة. وقد تجنبت البرامج الاجتماعية الراديكالية للتغيير البنيوي» 


(50) هطول لسة ,(1982 جعوعم! بعامملا بج[) معز مادم جا م2706 بعومامعضة .© امم 
كه بوالكمء لالدلا تللئثا اعمهط0) ماعبيعوعاآ ,معنا ماكه© روأطججمام© كاعم وج تبمعاسء مل نااما بععاعءط .م 
.(1985 ركوععط هلاأاممة© لولم 


10) .129 .م ,واطسرمام© نكم عم عمجء2 «بمعاسو نما نرااصا بوعاعوط 
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كما تجنبت السياسات الاقتصادية التى قد تشكل تهديدًا خطرًا على أي من 
الفصائل النخبوية. نتيجة لذلك» فإن تحسينات الرفاه في كوستاريكا تستند إلى 
أسس متصدعة من اقتصاد التصدير الزراعي المثقل بالديون الخارجية الضخمة 
(والمتزايدة). 


الجحدول (3-5): الرفاه والنمو ني كوستاريكا 


متوسط العمر المتوقع عند الولادة» 2003 (بالسنوات) 
معدل تعلم البالغين (النسبة المئوية لمن هم في الخامسة عشرة فما فوق) 
مؤشر التنمية البشرية» ترتيب 202005 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد 
(تعادل القوة الشراثية بالدولار)» 2702003 
معدل النمو السنويء الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (بالنسبة المئوية): 
1980-5 
1995-1 
2006-6 


المصدر: النجا> ,2006 ارومء!! ان «رماءدء 2 توتمنللط ,عتسسمعهومءط امعسرمماءبعط كممتنول! لعالمنا 
.كلمع 101 انر ت«ملعنع 102 امه ناعمللا عط" لمح ,-/2006علطعءه. مل مقطا 


(أ) يتكون مؤشر التنمية الإنسانية (1101) من ثلاثة مؤشرات فرعية: متوسط العمر المتوقع؛ والتعليم» 
والدخل. وتحدد لكل مؤشر قيمة عالمية هي (1) كحد أقصى و(0) كحد أدنى» ومن ثم يرتب كل بلد 
وفقا لموقعه. ومعدل المواقع الثلاثة مجتمعة هو مؤشر التنمية البشرية؛ وكلما اقترب المعدل من 1 كان 
الترتيب أفضل. انظر: بجء1١)‏ [199 ا«موء!! اده :ماع12 تتماتبدل رع سوعط امعسرماءبء! عدمننول! لعاأمنا 

6 .م ,(1991 ,ووعرط نزازورعناندنا لعمل:0 ارملا 


(ب) تعادل القوة الشرائية (قعنافئة« :20:6 عدأقةطاءعناط): هو محاولة لقياس الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في ما يتعلق بالقوى الشرائية المحلية للعملات» وبالتالي تجنب التشويه الناتج عن أسعار الصرف 


الرسمية. 

مع ذلك. وفي إطار هذه القيود» أيدت الاثتلافات المهيمنة في كوستاريكا 
الحكومات التي دعمت برامج رفاه طموحة. وكما يبين الجدول (3-5)» فإن 
إجمالي إنجازات البلد في ما يتعلق بالرفاه مثيرة للإعجاب حقاء في حين أن 
إنجازات النمو الاقتصادي أقرب إلى المعدلات العادية. وتجدر الإشارة إلى 
أن متوسط أرقام المعدلات الوارد في الجدول (3-5) يخفي وجود مجموعة 
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كبيرة جدًا من الناس في أسفل السلمء » عجزت عن تحقيق يق أي تقدم يذكر. وعلى 
الرغم من أن عددا قليلا جدًا وصل إلى مستوى الجوع الفعلي؛ فإن تقديرات 
تعود إلى عام 2006 تشير إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون عند مستوى 
الكفاف هي 22 في المئة62. وينتمي معظم هؤلاء الناس إلى الريفيين الذين لا 
يملكون أرضًا أو إلى سكان الحضر من الأحياء الفقيرة في المدن. 
ومع ذلك» أبلت ديمقراطية النخب المهيمنة في كوستاريكا بلاءٌ حسنا 

نسبيًا في ما يتعلق بالرفاه. وتسهم عناصر عدة في تفسير هذا الإنجاز. أو 
اختلف حكم النخب في كوستاريكا خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين عن حكم النخب في بلدان أميركا اللاتينية الأخرى. فكوستاريكا لم 
يكن فيها نظام الهنود والعبيد الذي تسيطر فيه نخب ريفية؛ بل كان فيها فلاحون 
مستقلون؛ وكانت الطبقة العاملة الريفية متحررة من قيود الإقطاع التي تشدها 
إلى سادة ريفيين. ثانيّاه دعمت الطبقة المهيمئة من بارونات القهوة القيم 
الليبرالية مثل حرية الصحافة» والحرية الدينية» والتعليم العام. فقد صدر قانون 
التعليم المجاني الإلزامي عام 21884 وأسهم مستوى تعليم السكانء بالإضافة 
إلى الحوار العام المفتوح» في تمهيد الطريق أمام تأليف جماعات وجمعيات 
متنوعة أدخلت المطالت في صل الام السياتى ١د‏ . ثالثّاه للديمقراطية التي 
نشئت بعد عام 8 سمعة بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة» في ظل نظام 
تجا توح بحو القارين والسوية: وعلى النقيض الصارخ من جيرانها في 
أميركا الوسطى؛ حلت كوستاريكا جيشها عام 1949. 


وفي ما يتعلق بالرفاه» فإن كوستاريكا أثبتت أنه ليس من المحتم أن يكون 
بلاء الديمقراطيات التى تهيمن فيها النخب بمثل رداءة أداء الهند» على سبيل 
المثال. فالديمقراطيات هذه قادرة على التحول باتجاه درجة أعلى من الاستجابة 
لمطالب الجماهير. غير أن الخلفية السياسية لكوستاريكا تحتوي على سمات . 
فريدة من نوعها سمحت لها بالتحرك في هذا الاتجاه. فقد أدت القيم المساواتية 
(65ناة صذأمتهانادوه) التى عرفها الاثتلاف المهيمنء إلى بيئة اجتماعية وسياسية 
مواتية لتنظيم القوى الشعبية في مرحلة مبكرة. وشكلت هذه العناصر الأرضية 


(252 ,6 فأج10! ءا جا #ملعع17 رعكنن1! مرملععع نه «بمعاظ هاده ع» 
(53) .9 .ه ,مء !ا هاعم [<١‏ معو 2670 ,عع لأتعرم 
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لسياسات الرفاه» ولتطوير «نظام من الديمقراطية الليبرالية المستقرة المنقطعة 
النظير في أميركا اللاتينية*". 


كما بينا من دراسة الحالة هذه تستطيع الديمقراطيات التي تهيمن فيها 
النخب أن تعالج قضايا الرفاه. ولسوء الحظء فإن عددًا محدودًا من ديمقراطيات 
النخب في العالم الثالث تتمتع بظروف مماثلة لتلك التي كان لها شأن مهم في 
الوصول إلى هذه النتيجة في كوستاريكا. وفي أورويا الشرقية» ثمة آفاق أفضل 
للديمقراطيات الاجتماعية» لاسيما وأن الجماعات الشعبية منظمة تنظيمًا 
أفضل» وقادرة على إيصال صوتها عبر السيرورة السياسية69©. 


الديمقراطيات التى تهيمن فيها الجماهير 

تعد الديمقراطيات التى تهيمن فيها الجماهير أنظمة تكون فيها اليد العليا 
للأطراف الفاعلة الجماهيرية وليس للطبقات التقليدية الحاكمة. ويطالب هؤلاء 
الناشطون بإصلاحات تنطلق من القاعدة» مسلطين جام غضبهم على سلطة النخب 
وامتيازاتهم. ومن الأمثلة البارزة على نظام الحكم هذا حكومة الوحدة الشعبية 
(أو الاتحاد الشعبي) يزعامة 0 ر أليندي (06ههاله :521200) في تشيلي؛ 

بين عامي 0 و1973هء فقد انشخبت الحكومة على أساس برنامج يَعِدٌ 
الجقاعات يتاي الدحول والفذيرة بتحسينات كبرة اانا خلق بريادة الجر 
والمرتبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإسكانية. واتخذت الحكومة أيضًا 
تدابير لجعل الاقتصاد أكثر فاعلية؛ وكان من شأن السياسات أن ار لحو ير 
أسرع ورقابة عامة أكبر» وطبقت الحكومة سياسات لإعادة توزيع الأراضي من 
خلال الإصلاح الزراعيء ولتأميم قطاع التعدين» وهو توجه استشرفته 28 
لمعظم المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص©6. 


(54) واوماعنهط جا 'وممعونوء2 .كلت ,[.له أ؟] ل«مستقلط نوما نمز «بمعنه قاكمع» رطادد8 .ى .ل 

2 .م ,(1999 رعصتعن! عمريا تعلانم8) .له 29 روعاععصا دأاما :ععاراصيامة 

(255 أهو«ادء اذا توم عوسء2 ماع30 ,.كله ,كااماء0 ملعف لصة القاسمع لبد اأعمطءتلا علامم© عاعزلج 

دا ء«نالأبت) أوءناتاو2 ,.كله ,[.له اع] علعواله8 أعااء0 لهة ,(2002 بتعطعا جاعتملعقء"! موم8) عوممباط مرعاكمط ده 
.(2003 ,عأقوطاكط :. أ نا بتمطفعلام) ععاعمعمجء2 معلل ورا كوبا ةااام تعصم لضا اك1ض 0711 )-اعوظ 

)(256 المقولات الخاصة بتشيلى تعتمد على: 1970 11 ,سعومعوو5 ورمع لهة معكدمدطاك .ل لول 
أمعتااله 1ه عاستلاكما ,كناطتهة 01 بواأدىء اتونا تكسطئهق) 7أعوءلم )ددعم الغام 4ب أكاصعمميه!ى 0 قشع أعوناءوكاء ا :73 
.(1976 ,ععدعاع5 
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وعلى الرغم من النجاح الذي أحرزته الوحدة الشعبية في عامها الأول 
في السلطة» واجهت الحركة مقاومة متصاعدة الوتيرة من مالكي الأراضي؛ 
والصناعيين» والقطاعات الوسطى (60:0:5: 210916)» فقد حدثت سير ورة راديكالية 
واجهت خلالها المعارضة الموحدة كثيرًا الحكومة التي انقسمت داخليًا حول 
ما إذا كان ينبغي لها مواجهة خصومها السياسيين مواجهة راديكالية أو استيعابهم 
باعتدال. وفي عام 1973 بلغ الوضع ذروته مع قيام أوغستو بينوشيه 5اتدودده) 
(6ء5150 بانقلابه العسكر ي. ويؤكد هذا المثال هشاشة الديمقراطيات التي 
تهيمن فيها الجماهير» فهي تقاد بيسر نحو المواجهة العدائية» والتي قد تؤدي 
بدورها إلى العودة إلى الحكم التسلطي. 

يتيح لنا منظور تحليل أوسع رؤية مشهد أكثر تفاؤلا. فالديمقراطيات 
التي تهيمن فيها الجماهير ينبغي أن تكون قادرة على المضي بحذر أكبر على 
طريق الإصلاح من الوحدة الشعبية» على سبيل المثال» وبهذاء تتجنب شكل 
المواجهة الشاملة الذي وقع في تشيلي» مما قد يجعلها شبيهة بالديمقراطيات 
الاجتماعية التي جئنا على ذكرها آثقًا. ومن الحكومات التي نجحت في تحقيق 
هذا حكم الجبهة اليسارية في البنغال الغربية في الهندء والتي وصلت إلى 
سدة الحكم عام 71977©. ويبدو أن الديمقراطيات الاجتماعية بدأت تظهر 
في أوروبا الشرقية» كما ذكرنا سابقًا. وفي الوقت نفسه؛ فإن للديمقراطيات 
قدرات تحويلية؛ إذ يمكن النظر إلى تطور معظم الديمقراطيات الأوروبية 
الغربية منذ القرن التاسع عشرء كسيرورة تبدأ بأنظمة تهيمن فيها النخب ومن 
ثم تتحول تدريجًا إلى ديمقراطيات اجتماعية. وتعد الأنماط الأخيرة بدورها 
هي المسؤولة عن دول الرفاه التي أسست منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وقد 
مهدت سيرورة التحول التدريجي الطريق أمام قبول النخب بالإصلاحات 
الاجتماعية وسياسات العدل والإنصاف. 


بناء على ما تقدمء يبدو جليًا أن آفاق التنمية الاقتصادية في الأنظمة 
الديمقراطية» وختصوصًا في ما يتعلق باحتمال إدخال تحسينات تنفع المحرومين» 


2 لنوبصدكا :عوالتطسةع) روك إن كع أإذاوط 186 :هلآ جز برروبوط تبه عنماى 186 بالطمعا أنشخ 
.(1987 ,قوط بزاأووء اأولآ 
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تعتمد على طبيعة الائثتلافات الحاكمة خلف ستار الديمقراطيات. وقد تكون 
الديمقراطيات المهيمنة نخبوياء والمقيدة للغاية» مجمدة عملياء بمعنى أن قدرتها 
على المناورة في طرح قضايا الرفاهء وكذلك في دعم الموارد اللازمة للنمو 
الاقتصادي» محصورة ضمن الحدود الضيقة لدعمها المتواصل للوضع القائم. 
وإن كانت معظم الانتقالات الراهنة إلى الديمقراطية تنازلية (بمعنى أنه تهيمن فيها 
النخب)» كما رجحنا سابقّاء فإن الإسقاط التشاؤمى بأن العديد من الانتقالات 
الراهةاستضيع ديمقراطات مجمد: بيقن وازذًا إلى مدا كبين: 


أما الديمقراطيات التي تهيمن فيها الجماهير فليست مجمدة بهذه الطريقة» 
بل تحتوي على إمكانات إصلاح كبيرة تتعارض مع مصالح النخب الحيوية. 
ولكن إصلاحًا من هذا القبيل قد يقود إلى مواجهة مع قوى النخبء. وبالتالي 
إلى تقويض الديمقراطية ذاتها. 

ومع ذلك» هناك مساحة بين هذين النقيضين يمكن للديمقراطية المستقرة 
نسبيًا والتقدم الاقتصادي أن يسيرا فيها جنبًا إلى جنب. وتثبت الديمقراطيات 
الاجتماعية هذا الاحتمال» فدول الرفاه الإسكندنافية أمثلة على البلدان التي 
تحولت من ديمقراطيات تهيمن فيها النخب إلى ديمقراطيات اجتماعية. 


الأداء الاقتصادي في الانتقالات الديمقراطية الراهنة 


انصب تركيزنا حتى الآن على النتائج الاقتصادية طويلة المدى للديمقراطيات 
التي تهيمن فيها النخب» وتلك التي تهيمن فيها الجماهير. لكن معظم الانتقالات 
الديمقراطية الراهنة كانت قد وضعت سياسات اقتصادية لعقد من الزمان أو أكثر 
فما الذي يمكن أن نقوله عن أداء سياساتها الاقتصادية خلال تلك الفترة؟ 

عالج مشروع بحثي هذا السؤال من خلال تحليله لاثني عشر بلدًا متوسط 
الدخلء وهي الأرجنتين» وبوليفياء والبرازيل» وتشيلي» والبيرو» والمكسيك» 
والأوروغواي في أميركا اللاتينية؛ وكوريا الجنوبية» وتايوان» والفيليبين» وتايلئد» 
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وتركيا في آسيا!*"©. وقد نجح بعض هذه البلدان نسبيًا في سياسته الاقتصادية» 
فحقق استقرارًا اقتصاديًا وأوجد أوضاعا ملائمة للنمو الاقتصادي. لكن بعضها 
الآخر كان أقل نجاحًا. وبما أن جميع هذه البلدان هي ديمقراطيات تهيمن 
فيها النخبء وإن بدرجات متفاوتة» فإن هذا العامل بمفرده لا يمكن أن يفسر 
الاختلافات في أداء سياساتها الاقتصادية. فما هي إذا الأوضاع الرئيسة 0 تؤث 
في أداء السياسة الاقتصادية على المدى القصير؟ 


يحدد هاغرد (60معع213) وكوفمان («دسقده؟) فى دراستهما نوعين من 
العوامل البنيوية - أحدهما اقتصادي والآخر سياسى - وكلاهما يساعد فى 
الإجابة عن السؤال المطروح أعلاه. فالعامل الاقتصادي يأخذ في الاعتبار وجود 
أزمة اقتصادية في فترة الاستيلاء ء الديمقراطي أو عدم وجود مثل هذه الأزمة» أما 
العامل السياسي فيأخذ في الاعتبار قدرة البلد على تنظيم حكم سياسي مستقر. 

وصلت بعض الديمقراطيات الجديدة التى تناولتها هذه الدراسة إلى السلطة 
في خضم أزمة اقتصادية حادة» اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار 
في الاقتصاد الكلي. وكان هذا هو الحال في الأرجنتين» والبرازيل» وبوليفياء 
والبيرو» والأوزوغواي: فالأزمة الاقتصادية تحدث وضعًا صعبًا للحكومات 
الديمقراطية الجديدة التي يجب عليها أن تتعامل مع أوضاع اقتصادية معاكسة 
للغاية. غير أن هناك توقعات عامة كبيرة بأن النظام الديمقراطي سوف يحسن 
الظروف بشكل ملحوظء وأن الفوائد الاقتصادية سوف تتدفق بسرعة نتيجة 
التحوّل الديمقراطى. وتخلق هذه المعضلة حافرًا للتحرك باتجاه شكل من 
أشكال «التسلطية الناعمة» (دنهدنعن,وطانة 508) التى تكون لها سلطة تنفيذية 
قوية وبرلمان ضعيف» كما كان الحال في البيرو عام 1992 عندما أغلق الرئيس 
فوجيموري (1:هازنا5) المجلس وأقام سلطة دكتاتورية. على الرغم من ذلك» 
لم يكن هذا هو النسق العام. ففي بعض البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة» 
طبقت سياسات التكيف واستقرار الاقتصاد الكلي تدريجّاء في ظل الأوضاع 


(0) لم270 زه رومع أمءناثامع 786 ,تانسم .1 تعطه! نمه لمدعوو؟ معنامعكة 
ر(1995 ,كوعء2 /زالوعع/اأمنا وماععماء للاماععساءط) كم [أالكجده11 


ما يأتي من تعقيبات تعتمد على هذا الكتاب. 


154 


الديمقراطية. وبإزاء الأحوال الاقتصادية الصعبة» أبلت الديمقراطيات الجديدة 
بلاءً حسئا إلى حدٍ ما. «ولذلكء لا يمكننا اعتبار التحول الديمقراطي في حد 
ذاته المسؤول عن فشل السياسة... فقد لا يكون لتغير الأنظمة إلا تأثير طفيف 
على السياسة: إن لم نذهب أبعد من ذلك ونشير ير إلى الدور الذي يحكن أن يؤدية 
مثل هذا التغيير في توافر الفرص لمبادرات إصلاح جديدة0”. 

وثمة درجة عالية من الاستمرارية فى السياسة الاقتصادية فى الديمقراطيات 
الجديدة البعيدة عن الأزمة الاقتصادية (تايلند» وكوريا الجنوبية وتشيلى: 
وتركيا). فالحكومات الديمقراطية فى هذه البلدان تمسكت تمسكًا جوهريًا 
بالسياسة الاقتصادية لأسلافها التسلطيين. وعلى الرغم من أن سياسات من 
هذا القبيل قد تفضل الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى القصير» فهي 
تحتوي أيضًا على ضعف متأصل يتمثل في محاباة تلك الشرائح من السكان 
التي أيدت النظام التسلطي. نتيجة لذلكء فإن الجماعات الأضعف والأفقر التي 
ذاقت الأمرين في ظل التسلطية تبقى محرومة من الانتفاع» في ظل الديمقراطية. 
وقد تكون النتيجة زيادة في الاستقطاب (ههدامدادم)» مما لذلك من آثار سلبية 
على الديمقراطية؛ مثل شكل من أشكال الديمقراطية المجمدة التي تهيمن فيها 
النخب وقد حدّذناها آنمًا. 


وكما ذكرنا من قبل» فإن العامل السياسي الذي يؤثر في أداء السياسة 
الاقتصادية في الديمقراطيات الجديدة» هو القدرة على تنظيم حكم سياسي 
مستقر. وتعتمد هذه القدرة على المؤسسات السياسية» وخصوصًا على وجود 
نظام أحز اب سياسية لا يتسم بانقسامه الشديد» ولا باستقطابه (فالانقسام 
يزداد مع زيادة عدد الأحزاب المتنافسة» والاستقطاب يزداد مع تنامي المسافة 
الأيديولوجية بين الأحزاب). وفي الحالات التي درسها هاغرد وكوفمانء 
«شكلت أنظمة الأحزاب المنقسمة والمستقطبة معوقات كبرى في وجه التنفيذ 
| تديم للوصلاح)!0. 


(59 ءأاوءع26710 زه ةمومع أم1أ26 7186 ,مقصانفق! .8 إرعط10 نمه لتقععد1! مقطدع5 
7 .م ,كقرمطلأكدره :1 
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إِذَاء يعتمد أداء السياسة الاقتصادية الناجح اعتمادًا كبيرًا على نظام أحزاب 
قوي غير منقسم انقسامًا حادًا وغير مستقطب. وفي أميركا اللاتينية بشكل خاص 
(الأوروغواي هي الاستثناء)» أدى انعدام نظام الأحزاب الشبيه بهذا النوع إلى 
«فشل ذريع في السياسات»6”6». ولكن أسوأ حالات الانقسام والاستقطاب 
في نظام الأحزاب في الديمقراطيات الجديدة تدور في فلك آخرء بعيدًا من 
الحالات التي درسها هاغرد وكوفمان: إنها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
وأجزاء من أوروبا الشرقية» بما في ذلك روسيا. 

وثمة علاقة» بطبيعة الحالء» بين أداء السياسة الاقتصادية قصيرة المدى فى 
الديمقراطيات الجديدة التى ناقشناها هناء والأداء الاقتصادي بعيد المدى الذي 
ناقشناه قبل ذلك. ذلك أن الديمقراطيات الجديدة القادرة على اجتياز الأزمة 
الاقتصادية الحادة. والقادرة على صوغ سياسات اقتصادية رصينة وتنفيذهاء 
وتقود إلى الاستقرار والنموء ستكون بحوزتها أيضًا أفضل الإمكانات لمعالجة 
قضايا الرفاه وبالتالي لتحسين أحوال جماعات كبيرة من الفقراء. وسترسخ 
ديمقراطيات من هذا القبيل» على الأرجح. الحكم الديمقراطي وتتفادى 
التكوص إلى التسلطية62». 


الديمقراطية والتنمية الاقتصادية فى الميزان 
استنادًا إلى نماذج الأنظمة التسلطية والأنظمة الديمقراطية التي قدمناها 
في هذا الفصلء وإلى المقارنات التي ناقشناهاء نستطيع الآن استخلاص بعض 
الاستنتاجات العامة بخصوص المقايضة المحتملة بين الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية. أولاء ليس هناك علاقة ترابط دقيق بين شكل النظام (ديمقراطي 
أو تسلطى) ومخرجات التنمية» وذلك لسبب بسيط؛ هو أن للأنماط المختلفة 
من الأنظمة الديمقراطية والأنظمة التسلطية قدرات تنموية متفاوتة. فإذا قارنا 


٠ 0010‏ .جم ,كانم ألأكد7 17 عالمعونمء ]1 إن ترنجه5071 أمء الوط 7716 ,مقطانهكا لمة لمموعد1 


(62) «ءوسضعط «تطكههتتقاعظه عط ده كهمتوءه 5ومععة ممتنمامو/ا 5ذ عمعطا أهط معزلا ع عم 
«رتمم1ع12 عامصمعظ لقة للم تتدعممء10)» ,ععصاظ عأمعلوالا زععد بمسمواعظ عتسمومعءظ لهه ومتامعتتمعممء 
.43-65 .جم ,(2001) 4 ,اونا وعترعاء3 أمء[نأأوط كإن مواتك]] أمندد4ل 
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نمط الديمقراطية الذي تهيمن فيه النخب بالنظام التنموي التسلطي» كما فعلنا 
في المقارنة بين الصين والهندء يمكننا القول إن ثمة مقايضة بين الديمقراطية 
و التنمية؛ لأن النظام التنموي التسلطي يقدم أداء أفضل في التنمية مما تقدمه 
الديمقراطية التي تهيمن فيها النخب. إلا أن هذا الاستنتاج ليس قويًا بما يكفي 
لدعم فكرة المقايضة بشكل عام بين الديمقراطية والتنمية؛ فأنماط أخرى من 
الأنظمة التسلطية تقدم أداء أسوأ في التنمية الاقتصادية مما تقدمه الأنظمة 
التنموية التسلطية» وقد تتصدر القائمة الأنظمة الديمقراطية» مقارنة مع هذه 
الأنظمة. 


ثانيّا فى ما يخص الأنظمة التنموية التسلطية قليلة العدد نسبيّاء والتي 
أبلت بلاءٌ حسئًا في التنمية الاقتصادية» علينا أن نبيّن من خلال أدلة غاية في 
الدقة كيف؛ وإلى أي مدىء يمكن أن نبرر تعليق الحقوق المدنية والسياسية من 
أجل تشجيع التنمية الاقتصادية. على سبيل المثال» على الرغم من أن التسلطية 
الاشتراكية في الصين قددمت للنظام غطاء منحه الحرية في المناورة» وهو ما 
مهد الطريق لإعادة التوزيع الجذرية للأراضي لمصلحة الجماهير الريفية» فإن 
فوائد التنمية لا تبرر المقايضة المفتوحة من غير قيود أو شروط بين التنمية 
وأنواع الحقوق المدنية والسياسية كافة. وكما أشار أحد الباحثين» فإن انتهاكات 
من مثل «التعذيب» والاختفاء» والإعدامات التعسفية» يمكن القضاء عليها في 
كل الأحوال تقريبًا من دون خسائر في التنمية؛ وقد لا يكون للحق في الجنسية 
والمساواة أمام القانون» إلا تكاليف منخفضة جدًا على التنمية؛ ومن المرجح أن 
يكون لضمان الحقوق القانونية تكلفة أكثر» لكن العبء يبدو محتملا... بعبارة 
أخرىء» يجب أن تكون مقايضات الحقوق المدنية والسياسية انتقائية» ومرنة» 
ومحددة تمامًا إن كان لها أن تبرر على الإطلاق»*». لذلك؛ حتى في الحالات 
التي يبدو أنها تبرر المقايضة» من الضروري أن ندرس أي الحقوق تتطلب 


(63) مماعممه0 مه بممادعموامممك تأمعممماءيك2 لمة كاطوته مقصسةط» ,وااعمدمط عامول 
.2 [28 .ص ,(1984) 2 .هد ,36 .اه ,عامط ورم![ «9مسرععدم© 
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قلت بصريح العبارة إن نظرية المقايضة العامة بين الديمقراطية والتنمية 
يجب أن ترفض. على أن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية لا تسيران تلقائيًا جنبًا 
إلى جنبء ولا يعزز أحدهما الآخر تعزيرًا مُتبادلا. وثئمة معضلات أخرى على 
الدرجة نفسها من الخطورة خلف المقايضة المرفوضة. أولاء إن عددًا كبيرًا 
نسبيًا ليس من الأنظمة التسلطية فحسبء بل من الأنظمة الديمقراطية أيضّاء 
ولأسباب مختلفة» لا يبلى بلاءٌ حسنًا فى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية. فأنظمة 
إثراء نخب الدولة التسلطية» وأنظمة النمو التسلطية الموجهة للنخب» إضافة 
إلى الديمقراطيات المجمدة التى تهيمن فيها النخبء لا تبشر بخير عندما يتعلق 
الأمر بالتنمية الاقتصادية التي ستعود بالنفع على الجماهير الغفيرة من الفقراء. 

ثانيّاء يبدو أن الأنماط الرئيسة من الديمقراطيات تواجه مقايضة بين 
الاستقرار من جهة» والقدرة على تشجيع التنمية الاقتصادية السريعة من جهة 
أخرى. إذ تنطوي الديمقراطيات التي تهيمن فيها النخب» على أفضل الآفاق 
للاستقرارء كما تثبت تجارب أميركا اللاتينية؛ وفى الوقت نفسه. غالبًا ما تعني 
هيمنة النخب تأييد الوضع القائم والقليل من تقدم التنمية. وتعد الديمقراطيات 
التي تهيمن فيها الجماهير بتقدم اقتصادي أسرع من خلال إصلاحات تهاجم 
مصالح النخب الحيوية» ولكن قد تكون النتيجة عدم الاستقرار والعودة إلى 
التسلطية. لقد رجحت فى وقت سابق وجود مساحة بين هذين النقيضين تمثلها 
الديمقراطيات الاجتماعية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كم عدد التوجهات 
الديمقراطية الراهنة التي ستتحرك في ذلك الاتجاه؟ 


الديمقراطية وحقوق الإنسان 


لا تقتصر التنمية على التقدم في النواحي المادية فقط (الطعام» والسكن» 
والخدمات الصحية» والتعليم» وغيرها)؟ إنها تنطوي أيضًا على جوانب غير 
مادية تتعلق بحرية الإنسان وهويته وأمنه*». ويمكن أن تنضوي الجوانب 


(64) انظر على سبيل المثال: اتعهنه0 نمز «67/أنا 6ه وزولا طائبه مععمه عط برطللا» رومبطاوة اممطمل 
'جازوى ونا :6او0) عبرو عاط ننه أعلماط انع تمماءبت2 بجرواعه!! 17:6 ,كعتلنا5 أمعدرمواعنع2آ امهو تأقسعام1 106 
.(1980 ,ه051 1ه 
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غير المادية تحت مظلة حقوق الإنسان» لاسيما حقوق الإنسان المدنية 
والسياسية!6, وتشمل هذه عناصر من مثل حظر التعذيب». والحق في محاكمة 
عادلة والحماية المتساوية بموجب القانون» والتحرر من التوقيف التعسفي» 
وحرية التنقل والإقامة» وحرية الفكر والضمير والدين. 

ما العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وهل تدعم الديمقراطية حقوق 
الإنسان؟ تبدو الإجابة للوهلة الأولى صريحة ومباشرة. فتعريف الديمقراطية 
السياسية الوارد في الفصل الأول يتطرق إلى حقوق مدنية وسياسية: حرية 
التعبير» وحرية الصحافة» وحرية التجمع (تشكيل الجمعيات والاتحادات)» 
والحق في المشاركة السياسية. وإن كانت الحقوق المدنية والسياسية جزءًا من 
تعريف الديمقراطية نفسهاء فمن المنطقي الاعتقاد بأن الديمقراطيات يجب أن 
تدعم هذه الحقوق. وقد لا تدعم الديمقراطيات دائمًا التنمية الاقتصادية» على 
سبيل المثال» لكنها على الأقل تكرس الحقوق المدنية والسياسية الأساسية©). 
وبالفعل» فإن الديمقراطية هي حق من حقوق الإنسان وفقاً لأغلب اتفاقات 
حقوق الإنسان. 

حاول باحثان تحديد العلاقة بين الديمقراطية السياسية كما تقيسها بيت 
الحرية» ونسق انتهاكات حقوق الإنسان بناء على معلومات مستقاة من وزارة 
الخارجية الأمير كية. وكما هو مبين في الجدول (4-5). فإن الأنظمة الديمقراطية 
(الحرة) تحترم حقوق الإنسان بدرجة أعلى بكثير من الأنظمة التسلطية 
(غير الحرة). 


غير أن مزيدًا من التمحيص يكشف عن مشكلات في نقطتين. أولّاء إن 
العلاقة بين الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان ليست علاقة مثالية. فالعديد من 
الديمقراطيات تدعم الحريات السياسية الأساسية المرتبطة بالديمقراطية» بينما 


2650 .(1993 ,معابنوعنةا بعل ادوظ) عامط فلمه1| ره كنول «متصبواع ,بإالعمصهمه عاعول 


انظر أيضًا: ااعصعمن) :قعهطا0) معااعهع2 مه «جمع 11 جا كاطو18 مولا اأمسعنمنا ,لااأعمهمه عامول 
عق لاتطاصةن)) كصمناماء؟! أمنملمدعام1 لذ كاططهل امتصباط ,عطالادرمي لأبنوط لمع ,(2002 ,ومعمط بوازوسع الول 
.(2002 ر,ووععط واأومء نولا 


(66) .89-95 .هم ,(1999 مؤتلوط تععفامطسيد) نونز بمجبة] لبه بو وعمامو2 ,متمطاعع8 لاوط 
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تنتهك حقوقًا أخرى للإنسان. وانتهاكات من هذا القبيل ترصدها منظمة العفو 
الدولية. وفي السنوات الأخيرة» وجهت انتقادات للتدابير التي اتخذتها بلدان 
غربية عديدة كي تكافح الإرهاب لعدم احترامها الكافي لحقوق الإنسان”””. 


الجدول (4-5): الديمقراطية وحقوق الإنسان» 2004: 
النسبة المئوية للدول التي ترتكب انتهاكات منتقاة لحقوق الإنسان”) 


(أ) النسبة المثوية للدول التي وقعت فيها انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان (50 مرة أو أكثر). لا 
توجد بيانات لأفغانستان والعراق وإيران. 


المصدر: .علصتسلء.هماسمطومتط. امت /لتجاتط مممطملمط فالعا مص ,رلخلات) ملممطوتظ-العمممومتك 
107[ ع1 جا ماع72 رعذنده 11 تتملعع! 3200 ,ركه 


وإن جرى تعريف الحقوق بالمعنى الواسع جدًا للكلمة» فلن توفر حتى 
البلدان الأكثر ديمقراطية هذه الحقوق كلها. وقد ساعدت محاولات قياس 
نوعية الديمقراطية التي عرضناها في الفصل الأول» في لفت الانتباه إلى هذا 
الأمر*'». وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد تلقي بظلال سلبية على بعض 
الديمقراطيات. فإنها على ما يبدو لا تكسر القاعدة العامة القائلة إن الديمقراطيات 


(67) .طءبهالمتاط> عله عاطقاتونة :2005 «رممء أوموالصصءة! بوعع وجا ,لمممتتمسعنها بامعمصمة 
ممع مه عدللا عطا مأ كاطونظ مقصسطط! عمتامهصد1» ,طعاءللا اعمطءتلح ,<ومع- عنم 005/1مجعم لمهم ,إأمعمسة 
لمقطءنظا لمة ,1-20 .وم ,(2004) 12 .ا بروماه سرامت أمعارعت «رلمتمعط 6ه بروماواءه5 عط ه) عممتامعنامسا 
(2005 ركوع؟! الكت اندلا ععولأرطصقه) علولا بىل7) «مجرم1 دن عه1ا ء() ما كاطهن! مالع .له رموكاتنلا برطاوه 


(68) بلاع7علمنآ 2 هوم ه56 :.10! ,ستهطمما) 2005 لآم0لا ءا ها «مموع17 بعكناه1؟ «املمعم] 

:نج 7ع إن عاماق3 786 ,كله ,[.لة أء] متمطاءء8 لأنو8 ز(هره.عكامطجولعع5, حم نغه عأطولتوة) (2006 
لهم ألقهعاما جما عوبجدل! تعنودل! ع١])‏ لاءه/ا ءا فضامره كدمالهلط! انأعاظ ١ا‏ كات :دك ككل برعمم ه10 
,15 .آ0؟؟ جج 2677072 زه أواسلامل جنع ص01 ايح الإعمعومع كن باالهن0 عط1» بلممصقاط توما لمة ,(2002 
20-31 .مم ,(2004) 4 .ممه 


0ظ1 


تظهر احترامًا أكبر لحقوق الإنسان مما تظهره الأنظمة التسلطية» حتى لو لم يكن 
هذا الاحترام كاملا. 


لكن هناك مشكلة ثانية في أطروحة أن الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. وترتبط المشكلة بعدم اكتمال العديد من 
الانتقالات إلى الديمقراطية. فمعظم الأنظمة لا تزال ديمقراطيات مقيدة في 
المنطقة الرمادية» وبلا احترام كافٍ للحقوق المدنية والسياسية. وقد خلص 
تيل عيدوت إلى أن #السلطات لا تنظر في أي كيوه للعد من القيع أو في 
بدائل عن السيطرة الاجتماعية إلا بعد أن تتحقق أعلى مستويات الديمقراطية؛ 
وإلى أن تحين هذه اللحظة؛ فليس من رادع لهذه السلطات يصرفها عن انتهاك 
حقوق الإنسان0”». بعبارة أخرى» يعتمد احترام حقوق الإنسان اعتمادًا كبيرًا 
على التحول الديمقراطي» علما أن أغلب الأنظمة (شبه) الديمقراطية حاليًا 
ليست راسخة. ١‏ 


إضافة إلى ذلك. تثير بعض الانتقاللات الاضطراب وعدم الاستقرار» وهو 
ما قد يترك آثارًا سلبية على حقوق الإنسان. وفي هذا السياق؛ أكد أحد الباحثين 
أن الائتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر على الحكم التسلطي فحسب» 
بل وترتكب أيضًا في أثناء انهيار السلطة”””'» فانهيار السلطة يعني إضعاف سلطة 
الحكومة (الديمقراطية أو الاستبدادية) إلى درجة تكون فيها على حافة فقدان 
السلطة أو تضطر إلى استخدام وسائل قاسية للحفاظ على السلطة”"©. لذلك» 
فإن عددًا كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان يمكن ملاحظتها في الانتقاللات 
المثقلة بالأزمات إلى الديمقراطية» والتي تسعى فيها الحكومات المدنية 
الضعيفة جاهدة إلى السيطرة على زمام الأمو ر. فالحريات السياسية (كالمئنافسة 


)269 1141 ك0 همنخة[10! عطا لسة لإععتعمامع8)» ,1[ ومماكوعة عق لالد لصة همدع 3و2 ممتاذتت 

,48 اول روعنءء3 أمعناتامطم ][ه أهتنامل تمعمءنما «,1996 16 1976 سرمى كتوتراهمة امعناكناما5 ى تعاطوتع 
1 .م ,(2004) 3 

(70) انظر: كعتعال! عق معصاه1! تعاتولا بم1!) برات«وامء50 علماى له عاطونظ مسلط عللدظ فمقطعته 
63-14 .هم ,(1981 

0 انظر : .ل اعتمدط لهة عتداء! 1 اعمطءالة :هأ «ركاطونه ممصسط؟ وستامسم©» ,مامدلا معطمء5 

.303 «ط ,( 199 ,ة'صتامها/! .)5 مملردلا بن81) فبرط ؤببطع0 له كعودءالدل) ننه كديع :1 بوواسيهمه5 واج6 ذا بمقصعط1" 
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والمشاركة) قد تشير إلى أوضاع ديمقراطية مواتية نوعًا ماء لكن انهيار السلطة 
يؤدي إلى درجة عالية من الانتهاكات (الأخرى) لحقوق الإنسان. ويقع العديد 
من البلدان ضمن هذه الفئة» بما في ذلك كولومبياء والسلفادورء وباراغواي؛ 
والبيروء وبلغارياء ونيكاراغواء وبنماء والفيليبين» وتركياء وسريلانكا. 

وفي المجملء فإن الديمقراطيات من حيث المبدأ تظهر احترامًا أعلى 
لحقوق الإنسان عمومًا مما تظهره الأنظمة التسلطية. وإذا قومنا البلدان من 
منظور قائمة شاملة لحقوق الإنسان» سنكتشف أن ديمقراطيات عديدة تنتهك 
بعضًا من هذه الحقوق. إضافة إلى ذلك. قد تؤدي الانتقالات إلى الديمقراطية 
إلى انهيار السلطة» والذي يمكن أن تنتج عنه انتهاكات أعلى لحقوق الإنسان مما 
قد يكون عليه 0 التسلطية المستقرة. لذاء فإن الديمقراطية 
المستقرة والراسخة تترافق مع احترام عالٍ لحقوق الإنسان بشكل عام؛ لكن 
التحرك باتجاه الديمقر 0 والمراحل الأولى من التوجهات الديمقراطية» التي 
2 أغلبية الانتقالات الراهنة» يمكن أن تنتج أوضاعًا ترتفع فيها درجة انتهاك 
حقوق الإنسان. 
خلاصة 

افتتحنا هذا الفصل بالسؤال عما إذا كانت الديمقراطية تستحق حمًا تجشم 
كل هذا العناء» وعما إذا كانت تمهد الطريق لإدخال تحسينات في مجالات 
أخرى غير تلك المرتبطة ارتباطًا ضيقًا بالحريات السياسية. وأعطينا عددًا من 
الأسباب التي تبرر الرد بالإيجاب عن السؤالين. فالديمقراطية ليست قيمة في 
حد ذاتها فحسبء. بل إنها تساعد في دعم الحقوق المدنية والسياسية الأخرى 
أيضًا. وعلى الرغم من أن الديمقراطيات لا تقدم دائمًا أداء أفضل من أداء 
الأنظمة التسلطية في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية» فقد رفضنا مفهوم المقايضة 
الكلية بين الديمقراطية والتنمية. فأغلب الأنظمة التسلطية قمعية» ويكون أداؤها 
في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية رديئًا. وفى الوقت عينه» فإن الانتقالات إلى 
الديمقراطية لاا تضمن تحقق تحقق الوعود بتنمية اقتصادية سريعة» وتحسن ملحوظ 
في وضع حقوق الإنسان. كذلك لا تبشر الديمقراطيات المجمدة التي تهيمن 
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فيها النخب بالخير في ما يخص سيرورة التنمية الاقتصادية التي من شأنها أن 
تعود بالنفع على مجموعات كبيرة من الفقراء. 


ويمكن أن تؤدي الانتقالات نفسها إلى عدم استقرار وانهيار ينطويان على 
انتهاكات أعلى لحقوق الإنسان من ذي قبل. فالديمقراطية لا تعد بتحسينات 
تلقائية فى مجالات الحياة غير المتصلة على نحو ضيق بالحريات السياسية؛ 
فهي تتيح فرصة سانحة؛ أو إطارًا سياسيّاء يمنح الجماعات التي تناضل من أجل 
التنمية وحقوق الإنسان فرصًا أفضل من ذي قبل لتنظيم مطالبها والتعبير عنها. 
إن الديمقراطية قادرة على منح الفرص لكنها لا تضمن النجاح. 


النتائج الداخلية للديمقراطية : السلام والتعاون؟ 


ترى هل سيعني انتشار الديمقراطية» يومًا نهاية الحروب؟ هل بوسعنا أن 
نتطلع إلى عالم يسوده السلام ويركز على التعاون والمكتسبات المتبادلة بدلا 
من الصراع والعنف؟ يتناول هذا الفصل نتائج ترويج الديمقراطية وأثرها على 
العلاقات الدولية. ومرة أخرىء نعامل الديمقراطية كمتغير مستقل؛ فهدفنا هو 
التوصل إلى آثارها على العلاقات بين الدول وعلى النظام الدولي. 

وتتضمن الحوارات العلمية آراء شديدة التباين. فقد تنبأت إحدى المدارس 
الفكرية بنتائج إيجابية للغاية لانتشار الديمقراطية؛ ورفضت أخرى الإقرار 
بأهمية الديمقراطية للعلاقات الدولية. وسوف نرى أن هذه الآراء المتناقضة 
ظاهريًا ليست متعارضة. لكن عليناء بادئ ذي بدء» عرض الحجج الرئيسة في 
الحوار النظري. 


النقاش الدائر حول الديمقراطية والسلام 
يعد الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط امه ا#دههدم]) من أقوى المؤيدين 
للأطروحة القائلة بأن الديمقراطية قوة مهمة للسلام. ففي كتابه السلام الدائم 
(معمءط امبمعصوط) (1795)) يطور كانط حجته على مراحل”. إذ يشير أولا 


(1)يمكن الاطلاع على نسخة إنكليزية للسلام الدائم لكانط فى : اهء لاوط ؤاس«مظ ,.له ,وواعه عمدلا 
(1970 ركقعع2 بزازوع لونلا عمل عطحمدةت تعمل لطصسعقة) دوم مز د 


1045 


إل قراضةاليئية :ف /الإذواك إلى مقي انها عاق تعلق موورراتة رةه 
لأن نظام الحكم هذا يضفي شرعية على القادة السياسبين» ويشجع على التأييد 
الشعبي للدولة» ما يجعلها أهلٌ لمواجهة التهديدات الخارجية. ٠‏ وبتعبير ير آخر» 
فإن الدول التي لا تنظم على شكل جمهوريات ليبرالية تميل عادة إلى الفشل. 


وفي كتابنا هذاء نستخدم مصطلح «الجمهورية الليبرالية» رديمًا تقريبيًا 
لما يسمى «الديمقراطية السياسية/. فتأسيس الديمقراطيات في العالم» 
بحسب كانط» هو نزعة طبيعية» على الرغم من احتمالية وقوع انتكاسات. 
وحالما تتأسس الديمقراطيات تؤدي إلى علاقات سلمية؛ ذلك أن الحكومات 
الديمقراطية يسيطر عليها المواطنون الذين لا استعداد عندهم للدخول في نزاع 
عنيف قد يعرضهم لإراقة الدماء والحرب. وبكلمات كانط: 


إن كانت موافقة المواطئين ضرورية لاتخاذ قرار بأن الحرب ينبغي 
إعلانها... فأكثر الأمور طبيعية أن يلزموا الحذر من الشروع في لعبة 
سقيمة كهذهء ملزمين أنفسهم بكل شرور الحرب. ومن بين هذه الشرور: 
الاضطرار إلى القتال» واللاضطرار إلى دفع تكاليف الحرب من مواردهم 
الخاصة» والاضطرار المؤلم إلى إصلاح الدمار الذي تخلفه الحرب 
وراءهاء وكي يطفح الكيل بالشرور» تحميل أنفسهم ديونًا وطنية طائلة من 
شأنها أن تدس العلقم في السلام نفسه. والتي لن ينتهي سدادها يسبب 
الحروب المتواصلة في المستقبل6©. 


- يعتمد تلخيصي لأفكار كانط اعتمادًا كبيّرا على ثلاثة مقالات لمايكل و. دويل وهي: اعددءالا 
0 ,12 .|70 ,كتذزرق عالطياط فتره «رأوروعه ]21 «رذناؤاقلة مواءعه 0ه ,وعأعموعا أوأعطانآ بأمقكل» :عانزه12 ,ا 
اطاط ابه دراومعم! 2 «,2 ناقوط ,ككتقاكف4 مواءعره! لهه ,ذءأعموعآ امعطئآ بأممكل» :205-235 ,مم ,(1983) 3 
أوءاالأوم ورمعاسء :م4 «روء الله لاعهل/ملا لهق تدذأادمءطاءآ[» لمة ,323-354 .مم ,(1983) 4 .20 ,12 .أ6؟ ,كمنه لراك 
,1151-1169 .هم ,(1986) 4 .0ه ,80 آه؟؟ نماك وعررواع5 


انظر أيضًا: عع أمعاتاوط ممعسءمل «رعوهءط لوعطئنا عطا غه سعقاللئط عممطلي» بعابرمط .نا أعمطءالة 
.4636 .مع ,(2005) 3 .مه ,99 61؟ ننوات8 

حول الدراسات التى توجه النقد لتفسير دويل لكائط انظر: عنتعدمء5 عطا لدمنزعه» رههاانلاعداة مطمل 
بقة][تااءة1/! هطهل لسة ,233-243 .ممع ,(2003) 2 .0ج ,40 ,لوب ,بأعجمءعه][ معووءط زه أمانامل «بععوعط عالوعموء12 
.هزم ,(2004) 2 .0< ,30 لأن؟ ,كعافننا5 أموألوتصءاى1 إن موانك8 «رععوعط عتادعمصء2آ عطا لعه «ووتادعطئنل» 
.179-00 


22 مُقَتيس من: .0 .م ,كواساكتما! أمءأاتاوط ذ نايعا ,حواعه 
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سائد جوزيف شومبيتر (تعأءمصسطء5 طمء05[)» أحد كبار علماء الاجتماع 

فى القرن العشرين» مفهوم الديمقراطيات السلمية» موظمًا منطمًا شبيها بمنطق 

كانط. ويرى شومبيتر أن التوسع الإمبريالي والحرب لا يعودان بالفائدة إلا على 

فئة قليلة من المنتفعين» ومصنعى الأسلحة. والعاملين فى المؤسسة العسكرية. 

لذلك؛ «فليس من ديمقراطية يمكن أن تسعى وراء مصالح فئة قليلة وتخض 
الطرف عن التكاليف الباهظة للإمبريالية)©. 


وثمة دراسات ميدانية تؤيد هذه الآراء. فقد تناولت دراسة أجراها ر. ج. 
رومل (اءعصصسطة .د .©) الدول الحرياتية (65)ها5 مدنئهنءءطنا) (بمعنى الدول التي 
تؤكد الحريات السياسية والاقتصادية)» وقارن تورط هذه الدول «الحرة؛ في 
النزاع بدءًا من مستوى فرض العقوبات الاقتصادية فما أعلى مع الدول «غير 
الحرة»» والدول «الحرة جزئياة. وخلص رومل إلى أن 24 فى المئة فقط من 
الدول الحرة تورطت في أعمال عنف بين عامي 1976 و1980.» مقارنة ب 26 
في المئة للدول الحرة جزئيّاء و61 في المئة للدول غير الحرة. بعبارة أخرى» 
كلما كانت الدولة أكثر تحررًا قل تورطها في العنف الخارجي. وأكد رومل 
أيضًا أن عددًا من الدراسات السابقة كانت قد أيدت هذا الاستنتاج©». 


بيد أن عددًا من الدراسات الحديثة رفض الفكرة القائلة بأن الديمقراطيات 
أكثر سلمية من الأنظمة الأخرى. فقد درس ملفين سمول (القس5 متاء34) وج. 
دايفد سنغر 515862 2314 .1) الحروب التى وقعت بين عامى 1816 و1965» 
ولم يجدا أي اختلافات تذكر بين الديمقراطيات والأنظمة الأخرى من حيث 
تكرار تورطها في الحروب. وقد أيدت هذا الاستنتاج دراسة أجراها ستيف 
تشان (مه0 عنه:5) عن الحروب التى نشبت بين عامى 1816 و41980 
وساندته أيضًا دراسة إريك فيدي (6650 ادنءة) عن التورط فى الحروب بين 
عامي 1960 و1980. وتتعرض دراسة رومل للنقد لأنها لا تغطي سوى الفترة 
المحصورة بين عامي 1976 و1980. أما الدراسات التي ترصد فترات زمنية 
أطول فتحظى بصدقية أكبر. إضافة إلى ذلك» فإن طريقة رومل في استعراض 


(3) مُقتيس من: .1153 .م «روعنائاوط لأءوثلا لمة دسوتادمعطتيا» ,عا/زمط 


)4( اعقال06 كه أمتصيمل «بععمعلوك/ا لقمهتتقوعنها 0مة وووتموأمممةطئتا» ,اعتصصسع .ل طمامقسه 
27-71 ,هم ,(1983) 1 .0« ,27 .أه؟؟ رادها ساوعيع1ل 
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الأدبيات البحثية عرضة للنقد أيضًا”"'. وبالفعل» فثمة إجماع كاسح بين الباحثين 
على أن الديمقراطيات خاضت حروبًا لا تقل عددًا من تلك التي خخاضتها أنواع 
الأنظمة الأخرى. 


لكن النقاش لا يتتهى عند هذا الحد؛ لأن الدراسات التجريبية توصلت إلى 
نتيجة تنعش آمال المتفائلين بالديمقراطية كطريق للسلام. فمع أن الديمقراطيات 
ميالة إلى الحرب مثل غيرها من الأنظمة؛ إلا أنها لا يحارب بعضها بعضًا: #فعلى 
الرغم من انخراط الدول الليبرالية في حروب عديدة مع الدول غير الليبرالية» إلا 
أن الدول الليبرالية المصانة دستوريًا (معنءةة برالقهمقبهةقهمء) لم تشن حتى يومنا 
هذا حرويبًا بعضها ضد بعضص96©». وقد انتهت الأبحاث التجريبية إلى ما يؤيد هذا 
ال عم تأبيدًا كبيرًا. وكان دين بابست 83650 هم06) أول من أكد هذه الملاحظة 
عام 4 ومنذ ذلك الحين» جرى تأكيدها في العديد من الدراسات©. 
وبالفعل» فإن أحد الباحثين وصف تأكيد أن الديمقراطيات لا يحارب بعضها 
بعضًا بأنه «من أفضل التصورات التى يمكن أن تعبر عن العلاقات الدولية بعيدًا 
عن الابتذال والحشوة©. 1 


(0) .مم ,(1976) 4 .0ه ,1 عررمالماء؟! أم«مالودمءاجى! زه امامل «وامسصعل «روعتمتوعظ عنتصءممءط» 
أوتصومل «ع لامعو عرولا كعتتاميام0 عععع1 عل ععم ...للدلا عطا مه عمتاة ,كمس ألال» رممطك عبرعزد ,50-69 
موللا لصة لإعمعءمممء8» ,علعع لا طعاعظ لسه ,617-648 .مم ,(1984) +4 .مم ,28 .أ ,انمه ااسأددعظ اعزال0 © إن 

649-664 ,وم ,(1984) 4 .0ج ,28 .أ0؟ ,1نم [انتأويع18 أءألأل:00 زه أم اول ««راطعدء ألما 


الدراسات من مثل دراسة تشان (استشهد بها في هذا الهامش) والتي تعتمد على فترات طويلة من 
الملاحظة تواجه صعوبات أخرى لأن المحتويات الجوهرية في هذا الشيء الذي يسمى ديمقراطية يتغير 
مع مرور الوقتء كما بينا في الفصل الأول. 

)6( 3 .م «منتفكة مواعده؟ لمة ,روأأعدومآ لمسعطانآ تممكل» ,عابزرمط 


(7) .50 ,3 .0 باكذوماماعه5 «أعدمعء1!! «بععوءط ع0؟ معو خ :كأمعصده001 علاتاعهوا8» بأوطد8 مدعا 
9-14 .مم ,(1964) 1 


انظر أيضًا؛ ل ل ا الاك اللانيك 

!| دا ععء أ0© .كله ,اأماد .ل .25 لضه عقاك .1آ ملأعككنظا .8 نما «رعووعءط له إعقرعمدمء10)» بتأعدكيا] ععنلم8ظ 
بلاأمصسعط© له" :245-261 .همح ,(1989 ,ممدوععمآ علرولا بدت1) تع ودعجء 160[ دنه «راترو اع عنام5 دى [اأامم 
بوانت 1[ عع ألناا5 أعدم اوج 1! «جكممنواع! أقوه أ )قمعام! مز عمعومعط لمعه ,عمعء2 عتأمعومءعط أن لزلنن5 ع11» 
2671060 (معمء2 ع1 أامأنتعوه71 ,أقعه0 هلول لصة لتعككي1 ععتحرظ :49-79 .مم ,(2004) 1 .مه ,6 .اما 
.(2001 بمتمارول! :000همآ) كممأتمعتصعع0 لمدده اام معان[ أمانه بع ع0 :وص نمءات1 


وهناك دراسات حديئة كثيرة انظر: لنال6.ثأة سقط باعتصصسظ برط عاتومءبة عط )د بزطعوديهو نامز ع1 
8159110.11131/وا انشع مم 


)2 .245 .ع «رععهه8 0هة لإعم عم امء5)» باأع وفيا 
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تُعد هذه النتيجة» إذء هي أساس التفاؤل الحالي بين العديد من الباحثين 
وصُنَاع السياسات. ويمضي هؤلاء في منطقهم على النحو التالي: لقد زاد عدد 
الديمفراطيات في العالم بسرعة في السنوات الأخيرة» والديمقراطيات لا يحارب 
بعضها بعضًا؛ لذلكء بإمكاننا التطلع إلى عالم أكثر سلامًا تتسم فيه العلاقات 
الدولية بالتعاون بدلا من الصراع. وإذا كان جزمهم سيدا فإن الواقعية 
(سدذاهء8)» وهي النموذج النظري الطاغي على العلاقات الدولية» ستحتاج إلى 
مراجعة عميقة» على ما يبدو (والواقعية في هذا السياق هي تصور نظري حول 
العلاقات الدولية تزعم بأنها تحلل العالم كما هو على الحقيقة» وليس كما 
يفترض أن يكون. وبحسب هذا التصورء يكون الصراع في العالم الحقيقي 
راسخًا بسبب القوى المتأصلة في الطبيعة البشرية» وبسبب الطريقة التي اختار 
فيها سكان العالم تنظيم أنفسهم على شكل دول مستقلة ذات سيادة» لا تحتر 
أي سلطة خارجة عن سلصطتها أو أعلى منها). ومن منظور الواقعية» فالخاصية 
الرئيسة التي تميز النظام الدولي هي انعدام وجود سلطة أعلى من سلطة الدول 
القومية ذات السيادة» وهو ما يجعله نظامًا تسوده الفوضى ((إزطاعتدمة) إلى حد 

تخشى فيه الدول باستمرار من خطر الصراع العنيففك مع دول أخرى. وإن كان لنا 

أن غيل بأن الديمقزاطات لا يقال ينضها بعقاء يسح اجزاك لحيل جرغري 
على مفهوم الفوضى التي تقود إلى صراع عنيف أمرًا ملحًا. 

لكن من المفيد» قبل الخوض فى هذه القضاياء أن نعود إلى كانط» فقد 
أدرك كانط جيدًا أن الديمقراطية قد لا تؤدي إلى إلغاء الحرب إلغاء كاملاء وأنها 
لن تؤدي إلا إلى سلام بين الديمقراطيات. وقد عرضنا آنَفًا النقطة التي انطلق 
منها: ثمة آليات دستورية في الديمقراطيات تردعها عن خوض غمار الحرب» 
بسبب الأعباء التى تفرضها الحرب على السكان. لكن هذه القيود الرادعة لا 
تكون فعالة إلا في العلاقات مع الديمقراطيات الأخرى. فلماذا لا تكون مثل 
هذه القيود فعالة إلا في هذه الحالة؟ لقد قدّم كانط سببين * : أحدهما أخلاقي» 
والآخر اقتصادي. ويرتبط السبب الأخلاقي بقيم الحقوق المشروعة المشتركة 
التي تحافظ عليها الديمقراطيات» وبالاحترام والتفاهم المتبادلين بينها. ٠‏ وتؤدي 
هذه الروابط إلى اما يطلق عليه كانط اسم الاتحاد السلمي (108هنا عقأعدم)» وهو 
ليس معاهدة متفمًا عليها وإنما منطقة سلام (ععقعم 05 عممج) 7 تقوم على أساس 
القواعد الأخلاقية المشتركة للديمقراطيات (انظر الشكل (1-6)). 
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الشكل (1-6): عناصر كانط للاتحاد السلمى بين الديمقراطيات 


1. 
المعايير الديمقراطية 
لحل النزاعات سلميًا 
2 
علاقات سلمية بين الدول الديمقراطية 


تقوم على قواعد أخلاقية مشتركة 


3. 
التعاون الاقتصادي بين الديمقراطيات؟ 
روابط الاعتماد المتبادل 


وثمة اعتقاد بأن الوسائل السلمية فى حل النزاعات المحلية أسمى أخلاقيًا 
من السلوك العنيف» وقد وجدت وجهة النظر هذه طريقها إلى العلاقات الدولية 
بين الديمقراطيات. ذلك أن بدء التعاون يولد سلسلة إيجابية من التعاون 
المتزايد: اومع نمو الثقافة واقتراب الأفراد تدريجًا من توافق أكبر حول مبادئهم؛ 
تؤدي [المبادئ المتفق عليها هذه] إلى تفاهم متبادل وسلام00". وتعد شفافية 
الديمقراطيات ذات أهمية بالغة للعملية برمتها. إذ تسهم حرية التعبير وحرية 
التواصل في التوصل إلى تفاهم متبادل دوليّاء وتضمنان تصرف الممثلين 
السياسيين وفقا لوجهات نظر المواطنين محليا. 

ويعتمد السبب الاقتصادي على المنافع التي تجلبها التجارة والاستثمار 
الدوليان. ففي الاتحاد السلمي. يصبح من الممكن التركيز على ما سماه 
كانط «روح التجارة4» أي إمكان تحقيق مكاسب متبادلة لأولئك المنخرطين 
في التعاون الاقتصادي الدولي. ويسهم تطوير الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
الذي يشق طريقه إلى الوجود. عندما تترك جانبًا مفاهيم (الاكتفاء الذاتي) 
(إ:قاناة) وتعطى الأولوية للسعى وراء المكاسب الاقتصادية المتبادلة في 
تعزيز الاتحاد السلمي. 1 ١‏ 


4ق .14 ,م ركوطاه1ا لمعنلتامط ؤاتهكا ,كماع 


وفي المجملء ثمة عناصر ثلاثة وراء زعم كانط بأن الديمقراطية تؤدي 
إلى السلام. العنصر الأول هو الوجود المحض للديمقراطيات وما لها من 
ثقافة تؤمن بالحل السلمي للنزاع. والعنصر الثاني هو أن الديمقراطيات تتمسك 
بقيم أخلاقية مشتر تركة» وبأن الأواصر التي تبنيها في ما بينها بسبب هذه القيم 
تؤدي إلى تشكيل اتحاد سلمي. والعنصر الأخير هو أن الاتحاد السلمي 
يجري تعزيزه بوساطة التعاون الاقتصادي والاعتماد المتبادل. وتعد العناصر 
الثلائة كلها ضرورية لربط الديمقراطية بالسلام. ولكن الديمقراطيات تواصل 
خوض الحروب مع الأنظمة غير الديمقراطية التي لا تربطها بها قواعد أخلاقية 
مشتركة. ويقوم السلام بين الديمقراطيات على أساس وجود اتحاد سلمي فيه 
روابط اقتصادية متبادلة. ولا تنشأ هذه العناصر تلقائيّاء بل تتكون نتيجة عملية 
تقود فيها نتائج التعاون المبكرة إلى جهد تعاوني إضافي. ويحذر كانط من 
احتمالية التكوص والارتداد إلى استخدام العنف, لكن في المحصلة النهائية 
سيتسع الاتحاد السلمي ويوفر سلامًا دائمًا بين الأمم الديمقراطية كلها. ويما أن 
كانط كان قد دافع أيضًا عن انتصار الديمقراطية» على اعتبار أنها الشكل الأرقى 
للدولة» فإن الغلبة ستكون, في نهاية المطاف. للسلام بين جميع الأمم. 

هذه هي الرؤية الإيجابية التي صاغها كانط. وكي نقيم آفاقها في ما يتعلق 
سيرورات التحوّل الديمقراطي الراهنة» من الضروري أن نئاقش كل عنصر 
من عناصر رؤية كانط في ظل سياق معاصر. وسوف نتوقف أولا عند المشهد 
الداخلي ومن ثم عند العلاقات الدولية. 


المشهد الداخلى: السياسة الخارجية فى الديمقراطيات 
تظهر الديمقراطيات اتزانًا وتعقلًا في علاقاتها مع الديمقراطيات الأخرى؛ 
لكن ليس في علاقاتها مع الأنظمة غير الديمقراطية. فما سبب الروح العدائية 
المحتملة هذه تجاه الأنظمة غير الديمقراطية؟ على الرغم من أن العلاقات بين 
الدول داخل نطاق الاتحاد السلمي تتسم بالتعاون» يستمر الصراع؛ خارج نطاق 
الاتحاد السلمى» على النفوذ من أجل الأمن والموارد والمكانة» ويصير تصور 
الواقعبين لنظام دولي يتسم بالفوضى أمرًا واردًا. فللديمقراطيات أسباب تدعوها 
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للارتياب في علاقاتها مع حكومات لا يمكنها أن تزعم تمثيل شعوبها. وكما 
كتب أحد المراقبين: «لأن الحكومات غير الليبرالية تكون في وضع عدائي مع 
شعوبهاء تصبح علاقاتها الخارجية بالنسبة إلى الحكومات الليبرالية موضع شك 
عميق. باختصارء يستفيد الشركاء في الليبرالية من افتراض الصداقة؛ ويعاني غير 
الليبراليين من افتراض العداوة2906, والحرب كنتيجة للنزاع هي احتمالية ة واردة 
دائمًا في ظل هذه المعطيات. 


إضافة إلى ذلك. تتعامل الأنظمة الديمقراطية مع الحرب كحملة لتعزيز القيم 
الديمقراطية في مناطق جديدة. وبهذا المعنىء «فإنه بإمكان القيود الدستورية» 
والمصالح التجارية المشتركة» والاحترام الدولي لحقوق الفردء وهي العوامل 
التي تعزّز السلام بين المجتمعات الليبرالية» أن تفاقم الصراعات في العلاقات 
بين المجتمعات الليبرالية من جهة وغير الليبرالية من جهة أخرى776©. ويساعد 
هذا الرأي في تفسير الاحتراز الديمقراطي الليبرالي في التعامل مع المناطق غير 
الديمقراطية» لاسيما في ضوء «مسؤولية الرجل الأبيض» التي اختارها لنفسه 
في إرساء حكم متحضر وبسط النظام في المستعمرات. ويرى هذا التوجه 
العنصري فى الحضارة الغربية سموًا يفوق طرق سكان المستعمرات الأصليين 
(الهمجية!؛ و بناء عليه» فإنه من المنطقي أن تخضع المستعمرات لقيادة غربية» 
وباستخدام القوة إن لزم الأمر. وفي وقت لاحق» وظفت حركات التحرر في 
المستعمرات هذه الحجة ضد الأسياد الغربيين. وكان موقفها أن الحكم الذاتي 
حق مشروع بموجب المبادئ الديمقراطية. وقد أفقدت هذه الحجة المضادة 
العديد من الأسياد الاستعماريين ثقتهم بحقهم في الحكمء ووفرت حافرًا مهمًا 
لعملية إنهاء الاستعمار22. 


أخيرًاء قد يقال بأن الديمقراطية تدخل عنصرًا من اللاعقلانية إلى صنع 


)10( 1 مم در ئله2 لأءم/لا قمة مكتلمعطتل» ,عابرمط 
10) .8 324 .م «,2 أن بمككتقاكف مواعره لقة ,كعأعقوعآ لوعءطنآ بأممكل عالزومط 
كتب هذا الاقتباس بالخط المائل في الأصل. ولتحليل معاصر للسعي الليبرالي لتعزيز القيم 
الليبرالية انظر: وعنالهلا أمعطنا :همثالومممرآ كه دالمءطانا فهة امتماعظ. 6ه داتلمعطائل» بمعكمععدة هرمع 
251-22 .جم ,(2006) 3 .20 ,20 .آهل" ,كنم الواء8ا أ1010ل0 عات «رتسداتمدت!141 برعل عا ما ععل02 للءم/لا له 


0)020 .250 .م «رععوء2 لمة لإعومعوصء8» باأعدكير 
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السياسة الخارجية. فبدلا من توظيف الحكمة في العلاقات الدولية» قد تذعن 
الديمقراطيات لأهواء الرأي العام أو أمزجة العداء المحتمل أو التهدئة» والتي 
قد تسفر عن سياسات مضطربة وغير حكيمة. ويرجح والتر ليبمان :غالة/8) 
(ممقدممنآ أن الرأي العام قد أجبر الحكومات على «أن تتأخر ولا تقدم إلا 
القليل؛ أو أن تقدم الكثير ولكن بعد انتظار طويل؛ أو أن تكون مسالمة أكثر مما 
ينبغي وقت السلام» ومولعة بالقتال وقت الحربء أو أن تكون محايدة أكثر من 
اللازم أو مهادنة في أثناء التفاوض أو مجرد عابرة سبيل220. 

وتقود هذه اللاعقلانية في صنع السياسة الخارجية إلى خلق معضلة في 
طريقة إدارة الديمقراطيات للشؤون الخازيعية: فالإطار الديمقراطي للحكم هو 

حجر الزاوية في الاتحاد السلمي» لكن قد تقود الديمقراطية في الوقت نفسه 
إلى سياسات مغامرة وطائشة تجاه الأنظمة غير الديمقراطية. ويبدو أن إيعاد هذه 
اللاعقلانية عن صنع السياسات من شأنه أن يتطلب سلطة تنفيذية أكثر تحررًا 
بن بوه الخلطة التشريغية التدقيلية ماهر عليه النجان في لوقت الراهن» ولككن 
تغيرًا في ذاك الاتجاه من شأنه» في المقابل» أذ هلد سن الاتحاد السلمي. 
بعبارة أخرى «قد لا يكون الحل الكامل لمعضلات الليبرالية ممكنًا من دون 
تهديد النجاح الليبرالي6*". 

وفي ضوء خلفيات هذه المعضلة؛ يدور جوار طويل حاليًا حول القدر 
الملائم من النفوذ الجماهيري على السياسة الخارجية في الديمقراطيات. 
وثمة موقفان رئيسان. فبعضهم يتفق مع موقف جون لوك (#ماءمآ هذه) من أن 
السياسة الخارجية ينبغى تركها لأهل الاختصاص. وقد سانده فى رأيه ألكسيس 
دو توكفيل (1اةعسومم]. ع 5أعواة) الذي رأى أن إخضاع السياسة الخارجية 


 )13(‏ ,20 .م ,(1955 ,لم8 بءاثائآ زدماده8) بررأممكمزاباط عاأطبوط +«[) جا كبروكظ ,تمقسرمصنآ معناوبلا 
للاطلاع على دراسات حول دور وسائل الإعلام في السياسة اللخارجية انظر: 59/7 ,اسنة8 « ندا 

نماعع 0 ط) عوك مأاعاة سولة ءا دا بوزتاوط ببرواعرهم] 00 4 ارواصام0 عتأطباط :ه1[ 16 5عه0) وبولل 
#التحممعل 13أ0ع1» ,قم ءااط-طعه!8 تأعولا لمع اعوطعناة طاألبطعلا لهة ,(2003 رجوععط تدمع امنا مأععضاوط 
.01 ,أعوءىع!! ععموءط إن أعتاصضمل «ر1992-5 ,وتصده8 هذ لزءتأه2 5لا والاحة-وأبا جوعع2 عازاظ عط :بوءتاوط مواععه] 
.83-9 .مع ,(2005) 1 .20 ,42 


(214 .344 .م د٠2‏ امو ,كملق مواعره2 لهة روعأعموع! اومعطئنآ بامتكل» ,ءأ/زهم2 
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للسيرورة الديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية. فالديمقراطية» كما 
قال توكفيل في عام 1835» «غير قادرة على ضبط التفاصيل الدقيقة لالتزام 
مهم والمثابرة على التخطيط. وإعداد خطة لتنفيذ مثل هذا التخطيط» في ظل 
وجود معوقات خطرة. إنها لا تستطيع الجمع بين إجراءاتها والسرية» ولن تنتظر 
تداعيات إجراءاتها بصبر90". 

أما بعضها الآخر فيساند الرأي القائل بأن السيرورة الديمقراطية الصحيحة 
في السياسة الخارجية ستسهم في ضمان السلام. وكان عضو البرلمان البريطاني 
آرثر بونسونبي (لإطممومهط2 عناطاتة) هو من طرح هذا الرأي عام 5 إثر اندلاع 
انعرب العالمبة الأوئئ التي هلها بونسوني:ذليلا عل فش التمودج انيري 
في اتخاذ القرارات: 


عندما يضطر عدد قليل من رجال الدولة» وهم من يديرون العلاقات بين 
الأمم بسرية» إلى الاعتراف بعجزهم عن الحفاظ على علاقات جيدة: فإنه 
ليس من الشطط أن نقول إن أفعالهم الانفرادية ينبغي أن يكملها ويعززها 
الدعم العقلاني المستند إلى معرفة جيدة تقدمها الشعوب نفسها0”*'". 


إن هذه الآراء حول النفوذ الجماهيري الديمقراطى على السياسة الخارجية 
آراء معيارية. فما الوضع الفعلي في العالم الحقيقي؟ ليست هناك إجابة مباشرة 
عن مثل هذا السؤال. وفى وقت لاحق فى هذا الفصل» ستتوقف عند بعض 
الدراسات التجريبية» وذلك بعد أن نتدارس احتمالية التعارض بين الديمقراطية 
وإدارة السياسة الخارجية. 


جاء أحد المؤلفين على ذكر ثلاث نقاط تدعم الرأي القائل بأن الديمقراطية 


(15) مقتبس من: :دءنانامط أم«متاممعما طلاس عاطندمرسمعهآ 15 برعدعمصء» بممقهةاه0 العزكا 
014 267:02 ,.كله بالعادةز5 .0 280 لتتااعمع8 .5 بللمقامل!00 !أ ا «ركلوعء طامجز!آ د 01 وملغدع 0 أوومعع18 
.2 .م ,(1986 عه :.ك1 .لا بامتأوعلام) وزامط بواء0]/ 


0162 .2 .م بوناوط «رونعجه؟ ننه نوع وء2 ,.كله بالعاكةز5 لله بالسنالومعظ8 ,ممفجريةاه0 

هناك نسخ عدة معاصرة من ححجة بونسونيبى» انظر على سبيل المثال: بدمععمع اسقط وعورول 
,(1990 بععدءء5 امعناناهن2 01 عانائتاكه1 بكناطيدة 06 بواتدىء اتولا :كتاطتقة) دعل[ أأممكاء :على وه إءتلهجاوجء 12 
1-2 .قأهم 
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والسياسة الخارجية لا تنسجمان”". وتتعلق النقطة الأولى بالشروط التى 
تنطوي عليها المساومة مع الجهات الخارجية. فالانفتاح الديمقراطي والانقسام 
الداخلي اللذان يلازمان الديمقراطية يمكن أن يقودا إلى نتائج سلبية في سيرورة 
المساومة. إضافة إلى ذلك. يبدو أن من الحكمة أن تترك مفاوضات من هذا 
القبيل للمحترفين الذين يتقنون فن المساومة. وهناك أيضًا مسألة الحاجة إلى 
السرية» وهو أمر يصعب تحقيقه إن أخضعت الشؤون الخارجية للنقاشات 
والإجراءات الديمقراطية المعتادة. 


وتتعلق النقطة الثانية بالمخاطر التى تنطوي عليها السياسة الخارجية؛ لأن 
هذه السياسة معنية بأمن الأمة» أي ببقائها. لذلك» ترى الحجة أنه ليس من 
مصلحة المواطنين أن يخضعوا قضايا من هذا القبيل لجوارات مفتوحة وحرة. 
ويصبح من المهم للغاية أن يتحدوا خلف قادتهم فالمعارضة» في ظل أوضاع 
من هذا النوع» لا تعد خيانة فحسبء بل قد تكون مخاطرة بسلامة الأمة أيضًا. 

أخيراء هناك مسألة البعد (7622016655). فالشؤو ن الخارجية بعيدة كل 
البعد عن المسائل الحياتية اليومية التي تهيمن على السياسات الداخلية ذات 
المضامين الواضحة على المستوى الفردي لكل مواطن. والمسألة هنا ليست 
فى كون السياسة الخارجية غير مهمة؛ وإنما فى أن إدراك المواطنين العاديين 
للآثار التي ستجلبها خيارات سياسية خارجية معيئة على حياتهم يكون أكثر 
صعوبة من التنبؤ بما ستتمخض عنه سياسة داخلية ما. ويستتبع هذه الحجة 
أن الشؤون الخارجية ينبغى أن تؤدي دورًا متواريًا عن الأنظار فى مداولات 
الناخبين السياسية» خصوصًا أن أغلبية الناخيين يفضلون ترك أمور من هذا النوع 
للخبراء(29, 

وترى إحدى الحجج التي تصدت لوجهة النظر هذه أن النقاط الثلاث 
المذكورة آنقًا تخفق فى التمييز بين المجالات المختلفة للشؤون الخارجية. 
ومن أوجه التمييز المتداولة هو تلك الثنائية التي تفرّق بين السياسات العليا بلونة) 


17( .5-8 .مم «رىه ناتاه أقههةأممعتها طلاه عاطنتهمسمعها وز بإعمعمصء5» بمممصلأه0 
)218 به 7 بم ,قلطا 


(وءنانامم للأمن القومى؛ والسياسات الدنيا (وءتاذاهم 10) المختصة بمجالاات 
أخرى في السياسة الخارجية كتلك المعنية بالتجارة والتمويل والاستثمار 
والبيئة» إضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا الأخرى. ومن الواضح أن 
النقاط المتعلقة بعدم الانسجام بين الديمقراطية والسياسة الخارجية ترتبط 
بالسياسات العليا أكثر من ارتباطها بالسياسات الدنيا”'». ولكن حتى في مجال 
الأمن القومي» يمكن القول من وجهة نظر ديمقراطية إنه من غير المقبول» بكل 
بساطة» أن تبقى المسائل معزولة عن الآليات المعتادة للديمقراطية. غير أن هذا 
النقاش المعياري لن يحظى بمزيد من المتابعة هنا. وفي ما يلي» سنركز على 
بعض الدراسات الاستقصائية التجريبية المتعلقة بدرجة النفوذ الديمقراطى 
الفعلية على مجال السياسات العليا في الشؤون الخارجية. ١‏ 


وإحدى الإشكاليات التى تواجه استقصاءات على هذا النحو هى صعوبة 
تحديد المقصود فعلاء من الناحية الإجرائية» بديمقراطية أكثر أو ديمقراطية أقل 
في الشؤون الخارجية. فإلى أي مدى يؤثر الرأي العام في مجال السياسات 
العليا من السياسة الخارجية؟ لقد قارنت دراسة أجراها توماس ريسه كابن 
(معصصة؟11556-1 150:035) بين دور ألر أي العام في ردّات الفعل المختلفة لأربعة 
بلدان - الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان - على التغيرات فى السياسة 
الخارجية السوفياتية منذ عهد ليونيد بريجنيف (/2856ه,8 4ندمم]) (في أواخر 
السبعينيات) حتى عهد ميخائيل غورباتشوف (0560هؤ.ه6 1ذه0411) (في أواخر 
الثمانينيات)» وقد خلص الباحث إلى أن الرأي الجماهيري العام ذو أهمية 
في كل بلد؛ فصناع السياسة في الديمقراطيات الليبرالية لا يتخذون قرارات 
ضد إجماع شعبي كاسح. غير أن المؤلف يستكمل قائلًا: اثمة حدود معلومة 


)219 اقترحت اختلافات أخرى جعلت محور الحجة المتعلقة بالتعارض بالدرجة الرئيسة 
سياسة الأمن الديلو ماسي. وقد عر ضت هذه الآر أء فى: طاتبه عاطتادمهمعها 5 بإعدعومء» بمممملله6 
. 27-1 ,وم «وعناتاهط أمومتأمسعنما 

(20) أوءطنآ ما بإءزلهه لتوأعره! لهة ,عسساعنن5 عتأمعدره] ,ممتمام0 متأطا» رممعمرمك1-عدونظ كقسروط11 
.479-13 .مم ,(1991) 4 .0ه ,43 .1أ0؟ ,لاوط ]ج180 «روواعوعموعما 

انظر أيضًاء: 7عاء 10 نه ,المادام0 أأاطاط ,كاترعلزئع27 :ترآ عأأطياظ ءا عتطانمنم) رعالاه .© كواعناهونا 
انام عاأطيط كر اعوصم[ 78:6 ,اعطه5 لمقطعتظ لمة ,(1999 رووعع2 توتو الول وأطصسسآاه0 اهل" ببك[«) ولام 
2001 ,ؤوعء8 لزأأوقء اثلانا 0روكل0 نعاجهن" بنع ل!) «رمراءالا معدا بوتاوط ببوزعبه 1 .5لا دده 
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لتأثير عامة الجمهور على السياسات الخارجية والأمنية. فنادرًا ما يؤثر الرأي 
العام الكلي تأثيرًا مباشرًا في قرارات تتخذ في ضوء سياسات معيئة أو في 
تنفيذ سياسات بعينهاة”. ويرجح الباحث أن التأثير الرئيس للعامة هو تأثير 
غير مباشر» وذلك من خلال ضغطها على جماعات النخب. فللنخب الكلمة 
الأخيرة» ولكن من المرجح أن تسود في النهاية جماعات النخب التي تتماشى 
آراؤها مع خيارات العامة. أخيرّاء يرى ريسه كابن بأن الاختلافات في البنى 
الداخلية فى البلدان الأربعة يمكن أن تفسر الفروق فى مخرجات السياسات 
التى لوحظت فى بعض الأحيان» حتى عندما تشابهت المواقف العامة فى البيئة 
الدولية وتمائلت تأثيراتها. وتشمل البنى الداخلية ثلائة عناصر: درجة المركزية 
فى المؤسسات السياسية» ودرجة هيمنة الدولة على شبكات السياسات» ودرجة 
الاستقطاب بين الجماعات في المجتمع. 


وتؤكد دراسات أخرى الرأي القائل بأن الرأي العام ذو أهمية في الشؤون 
الخارجية» حتى وإن لم يكن ذلك بطريقة مباشرة بل من خلال التأثير على 
جماعات النخب. فقد وجدت دراسة أجراها دوغلاس فويل وارزه8 كداوهم) 
أن نظام معتقدات الرئيس الخاص بقيمة الرأي العام وأهميته» يؤثر في الطرق 
التي يمارس فيها العامة فونم على خيارات السياسة اللخارجية22, وفي 
المجمل فإن للرأي العام أهميته لكن وزنه يختلف باختلاف السياق السياسي 
وسياق السياسات. 


والسؤال المطروح هوء: ما الضوء الذي تسلطه هذه الدراسات على 
النقاش الدائر حول المظاهر المحلية للديمقراطية والسلام؟ لقد أكّد كانط أن 
الديمقراطيات ستكون سلمية لأن المواطنين يحمّلون أنفسهم مسؤولية إبقاء 
الحكومات بمنأى عن سفك الدماء والحرب. بيد أن العلاقة بين وجهات نظر 


(21) امعطنا هذ برعلل" موأاععه8 لائة ,ععناعنما5 علتأفعه0 ,ممتمأم0 علأطبط» بمعمممعاءعءوواج 
0 بط «روعاع10601078 


222 لاوط سوتعده1 هنره ,ابمأاص0 عالطياظ ,داع لأوصمط ورا متأطباط عططا هارطاصننه© بعالامم 


انظر أيضًا: عغاطن ممعلعمم له ععمعدقما ع1 فعوللا م) عتاطيظ عط ومتمدعة» ,عانزه كواونهط 
عذاطةة زه أماثنامل أهانوالهوتء)7] «روهها ص عوللا 5 00 10 موأولعء8 و'ممتادناكامتصلة طكداظ عطا مه هممتسدتم0 
.269-294 .وح ,(2004) 3 .ممه ,16 .أه؟ ,بأعروءعك لا مادام 
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المواطنين والمخرجات المتعلقة بقرارات السياسة الخارجية تتسمء على ما 
يبدو» بدرجة أعلى من عدم الوضوح والضبابية والتعقيد مما أشار إليه كانط. 
فضبط النفس الذي تبديه الديمقراطيات في علاقاتها مع الديمقراطيات الأخرى 
لا يُعزى حصريًا إلى تأثير المواطنين المحبين للسلام على صناع القرار”©. 
وبالتالي» فإنه من الضروري أن نبحث عن عوامل أخرى يمكن أن تساعد في 
تفسير السلام بين الديمقراطيات. ولعل أحد الاحتمالات المنسجمة مع الإطار 
العام لكانط هو أن الديمقراطية تعزّز معايير وتوقعات بين المواطنين» وكذلك 
بين صُنَاع السياسات» وتدعم الحل السلمي للنزاعات مع الديمقراطيات 
الأخرى. والعنصر الحاسم هنا ليس التأثير الذي يمارسه المواطنون في كبح 
لجام النخبء بل في الثقافة السياسية الديمقراطية التي ترى أن «للدول الحق 
في التحرر من التدخل الأجنبي. ويما أن للمواطنين المستقلين حقوقًا معنوية 
في التحرر» صار لزامًا على الدول التي تمثلهم تمثيلًا ديمقراطيًا ممارسة الحق 
في الاستقلال السياسي. من هناء يصبح الاحترام المتبادل لهذه الحقوق محور 
نظرية التحرر الدولية»*©. وتستبعد الثقافة السياسية الديمقراطية هذه الدوافع 
الأيديولوجية التي تحث الديمقراطيات على سلوك نهج توسعي بعضها ضد 
-بعض» كما أنها تجعل تبرير النخب الديمقراطية للحروب ضد الديمقراطيات 
الأخرى أمرًا بالغ الصعوية9©. 

إضافة إلى ما سبق» تسهم الديمقراطية في استئصال بعض الدوافع المهمة 
للسياسات التوسعية (7هدنههأقهوم»ة) و السعي وراء الهيمنة اللتين ميز تا الأنظمة 
قبل بزوغ فجر الديمقراطية. وقد تنبع الروح العدوانية تجاه الخارج من رغبة 
الحكام غير الديمقراطيين في تعزيز مواقفهم في الداخل؛ كما أنها قد تنتج 
عن سعي الحكام وراء الاعتراف بهم لا من رعيّتهم فحسبء وإنما من الدول 


(23) قد تكون الحالات التي يقف فيها العامة مع التحرك العسكري معادلة لتلك التي يقفون فيها 
ضده؛؟ انظر : بجع1) ««وتامعطة أعءللااوط كه بععأاه! 171:6 :نولوط برواءره هده رمم عمدء2 ,عتعماله بواومءتق8 
(1992 ,ؤوعع8 بواتسسء امنا قتطسساه0 نلعملا 


)(224 مم «رعافقق مواعده8 لمة ,وعأءموعا لمتعطئآ متممكل» أانرمط 


(0) بواتصعع3 أمدمناوبهاء! وواللا ل01© عط علقم عرسظ نعممع6 +10 لعمستوط» دوعا مولا مع طمعاد 
26 .م ,(1990-1991) 3 .مه ,5أا .امج 
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الأخرى أيضا©©. وفي الديمقراطيات» يستند الاعتراف بالقادة إلى أسس 
مختلفة نوعيًا. صحيح أن الأنظمة الديمقراطية قد تخوض حروبًا على دول 
تراها غير شرعية» إلا أن الثقافة السياسية الديمقراطية تصعّب عليها شن حرب 
على الأنظمة التي تستند إلى شرعية ديمقراطية. 


ويكمن جوهر المسألة في أن المعايبر الديمقراطية لحل النزاعات سلميّاء 
والمعايير الديمقراطية التي تقر حق الشعوب الأخرى في تقرير مصيرهاء توجد 
عنصر ضبط أو حذر فى الطريقة التى تدير بها الديمقراطيات العلاقات الدولية. 
وتسهم هذه العناصر الداخلية في الثقافة السياسية الديمقراطية» في تفسير 
العلاقات السلمية بين الديمقراطيات. وسنتوقف بعد قليل عند البعد الدولي. 
لكن من المفيد أولًا أن نلقي نظرة على العنصر الداخلي المرتبط بسيرورات 
التحوّل الديمقراطي الراهنة. 


لقد رجحنا أن السلوك السلمي للديمقراطيات يقوم أساسًا على وجود 
ثقافة ديمقراطية ذات معايير واضحة في ما يتعلق بالحل السلمي للنزاع» وبحق 
الآخرين في تقرير مصيرهم. وإذا أردنا دراسة الآفاق المحتملة لعالم أكثر 
سلمية» علينا أن نطرح سؤالًا ذا صلة وثيقة وهو: هل من الممكن العثور على 
بذور ثقافة ديمقراطية سلمية على هذا النحو في العدد الكبير من الديمقراطيات 
التي تشق طريقها إلى النور حاليًا؟ 

وضحت في الفصل الثاني أن الانتقال من الأنظمة غير الديمقراطية إلى 
نظام ديمقراطي هو سيرورة طويلة ومركبة تنطوي على مراحل متراكبة عدة. 
وتتسم المرحلة التحضيرية بنضال سياسي يؤدي إلى انهيار النظام غير 
الديمقراطي؛ ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرار التي تضع الأسس لمبادئ واضحة 
المعالم للنظام الديمقراطي؛ وأخيرّاء نصل إلى مرحلة التحول» حيث يجري 
تطوير الديمقراطية الجديدة وتصبح الممارسات الديمقراطية تدريجًا جزءًا 
أساسيًا من الثقافة السياسية. 


)226 .6 .م «رموللا 6010© عطا معقلم عومعنظ زعموعظه م15 لعصوط» برعا قولا 
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إن نشوء الثقافة الديمقراطية عملية طويلة الأمد تتشكل كجزء من مرحلة 
الترسيخ. وينظرء خلال هذه المرحلة» إلى الديمقراطية على اعتبار أنها «الخيار 
الوحيد المتاح»» وتبدأ الأطراف الفاعلة سياسيّاء كما يبدأ السكان» في النظر 
إلى الممارسات الديمقراطية وكأنها النظام الصحيح والطبيعي للأمور. وكنا قد 
تبنينا فى الفصل الثالثء الأطروحة القائلة بأنه لا يمكن النظر إلى الديمقراطيات 
الجديدة وكأنها ديمقراطيات راسخة» كما وضحنا أن «الانتقال» قد اسسٌّدل 
ب «الجمودا» مما ترك معظم البلدان في المنطقة الرمادية بين ديمقراطية كاملة 
وتسلطية صريحة. 

ويترتب على هذا أن معايير الثقافة الديمقراطية للحل السلمي للنزاع لم 
تصبح بعد سمة من سمات الديمقراطيات الجديدة. وتؤكد نظرة فاحصة لبعض 
الانتقالات الأخيرة هذا الرأي. وباختصارء فإن ثقافة ديمقراطية قد بدأت الظهور 
فى الديمقراطيات الجديدة» لكن لا يزال اشتداد عود هذه الثقافة يما يكفى 
ليشكل الأسس المحلية لعلاقات سلمية بين الديمقراطيات» موضع خلاف. ' 


ولعل من الصعب الوصول إلى استتتاج نهائي في هذا المجال؛ لأننا لا 
نعرف بدقة مدى التطور الذي يجب أن تحرزه الثقافة الديمقراطية كي تستقيم 
الأسس اللازمة لعلاقات سلمية. وقد أشار مايكل دويل #اره2 ا04126 إلى 
أن الثقافة الديمقراطية (التي أطلق عليها تسمية «آثار إحلال السلام نتيجة 
الليبرالية») لا بد أن تكون ضاربة الجذور قبل أن تتمكن من وضع أسس 
العلاقات السلمية. أما بروس رست (ءكوناه ومند8) فقد أكد أنه لامن غير 
الواضح أي عتبة من عتبات المعايير والممارسات الديمقراطية يجب عبورها 
قبل أن يتحقق السلام27!0. 


أميركا اللاتينية وأفريقياء يكون للنظرة التشاؤمية ما يبررها. ولعل أفضل ما يمكن 


(272) لإعةعوطع12)» باأعوويطظا لهة ,213 .م «رسمتقككم مواععه لصه ,وعأعموعا ادتعطنا باممكلى,ءابرمط 
,260 ,م «رععوء2 لقم 


انظر أيضًا: ,كععوط نانوي بذونا «ماءعسفوط نمماععمءط) معموط ءأزم جع وجو علا وانأوعم:© بلأعككناجا ععند8 
.(1993 
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قوله هو إن عددًا كبيرًا من البلدان قد اعتمد عناصر من الثقافة الديمقراطية» 
لكن من المؤكد أن الثقافة الديمقراطية ست ستستغرق وقتًا لا يستهان به قبل أن 
تصبح متأصلة وضاربة الجذور فضلًا عن عدم وجود ضمانات ضد الانتكاس 
أو الارتداد. 


مرت الدول الفقيرة والضعيفة مؤسساتئيًا في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى بتجارب نزاع محلي عنيف نتيجة لتوجهات ديمقراطية بدأتها للتو©. 
وكما أشرنا في الفصل الثالث» فإنه أمر بالغ الصعوبة أن تزرع الديمقراطية 
في دول ضعيفة تفتقر إلى المؤسسات الحقيقية» إضافة إلى افتقارها إلى 
مستوى معقول من الثقة والقبول المتبادل بين الجماعات المتنافسة من النخب 
والمواطنين العاديين. فالتحول الديمقراطي يعني إمكانات أفضل لصوغ 
. المطالب ومناقشة النزاعات نقاشًا مفتوحًا؛ ويمكن أن يؤدي هذا الوضع بسهولة 
إلى مواجهات ونزاعات أكثر حدة قد تقوض البوادر الديمقراطية الهشة. 


وينتج تهديد من هذا القبيل عن الحركات الانفصالية التي 3 تقوم في كثير من 
الأحيان على أسس عرقية» وتوجد في معظم الدول الضعيفة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. فعندما يتيح تحرر وسائل الإعلام» وحقوق التنظيم المحسنة» 
مساحة أكبر لصوت هذه الجماعات العرقية» قد تصطدم البوادر الديمقراطية 
بحاجز من صنع أيديهاء إلى حدٍ ما؛ لأن أحد الشروط المُسبقة الأساسية 
للديمقراطية يصبح موضع تساؤل. ويتعلق الشرط المُسبق هذا بالوحدة الوطنية 
التي تعني» كما أشرنا في الفصل الثاني» أن «الأغلبية العظمى من المواطنين 
فى ديمقراطية المستقبل... لا يخالجها أي شكء. وليست لديها أي تحفظات 
ذهنية» بشأن المجتمع السياسي الذي تنتمي إليه6. وهذا الافتراض بالتحديد 
هو ما تشكك به الحركات الانفصالية. فهي تريد أن تكون جماعة سياسية قائمة 
بذاتها. وإن لم يتم التوصل إلى حل بخصوص هذه المعضلة؛ فعلى الأغلب 
ألا يمضي التحول الديمقراطي نحو الأمام» وسيتصدر النزاع العنيف بسهولة 
جدول الأعمال. 


(28) يبنى بعض مما يتبع على: غ15 :لراسناءء5 لمدمتتلدل؟ لمة براسعء5 لمدأاتلسمل» ,مععمعووة ورمع 
.371-66 .مم ,(1996) 4 .مج ,27 .آ0؟؟ ,ءنتوماوز بوتجبعءك «بسعاطمعط لمرتعمكظ عطا عمتفقصعع متمد 


211 


ولسوء الطالع فإن الحلين الممكنين لهذه المعضلة - الانفصال وتغير 
مواقف الجماعات العرقية وغيرها من الجماعات الانفصالية بخصوص 
المجتمع السياسي الذي تريد الانتماء إليه - يصعب ترجمتهما إلى ممارسة 
عملية. فالهويات العرقية مرنة» لكن الجماعات النخبوية تستغل» فى الكثير 
من الحالات» الهويات العرقية بطرق تحدث مزيدًا من التجزئة والنزاع بدلا 
من الحد منهما. وفي الوقت نفسه. فإن إنشاء عدد كبير من الدويلات أو الدول 
المصغرة لا يعد حلا عمليًا بالمطلق. 

وقد تكون هناك مصادر أخرى للنزاع وراء ما يبدو أنه مطالب عرقية أو 
قومية. فالسلطة السياسية» في الدول الضعيفة» تعني أيضًا السلطة الاقتصادية؛ أي 
السيطرة على علاقات المحسوبية التي تعتمد على جهاز الدولة. وتعني السيطرة 
على الدولة مدخلا إلى الوظائف والعقود وفرص الكسب غير القانوني» عن 
طريق تصاريح الاستيراد والرخص التجارية وما شابه. وليس للنخب أي حافز 
لإنشاء اقتصاد سوق مستقل» أما سياسيّاء فيعني التحوّل الديمقراطي سيطرة غير 
مأمونة على جهاز الدولة وما لها من شبكات محسوبية. لذلكء» «فإن للقومية 
مغانم أعظم بالنسبة للنخب السياسية في دولة تنهار اقتصاديًا وكذلك سياسيّاء 
فهي [أي القومية] تستطيع أن تدفع نحو إنشاء تكتلات جديدة تُقدّم الحماية 
للأسماك الصغيرة الضعيفة التي تخشى من أن يلتهمها سمك القرش الأكبر»©. 


أدت البوادر الديمقراطية المبكرة» في حالات عدة: إلى نزاع عنيف» بل 
حتى إلى انهيار الدولة. ففي السودان» منح التحوّل الديمقراطي صونًا سياسيًا 
للمنظمات الإسلامية في الشمال» مما فاقم من حدة النزاع مع الجنوب غير 
المسلم. وقاد هذا الوضع إلى انهيار الدولة في أثناء اقتتال أمراء الحرب» بعضهم 
مع بعض من أجل السيطرة على أقاليم بعينها. وفي أنغولاء أثارت انتخابات عام 
3 نزاعا متزايدًا؛ وفى إثيوبياء حاولت جبهة تحرير الشعب التيغري هههعة1) 
((18ن121) غصمعم 17 ونع امعط وهي حزب الاثتللاف المهيمن الذي تسلم 


(29) .0 ,لامةتصتمم2 .] طنهأالأ/لا مذ «روعنها5 لعدمه لام صا ومأأمعتاممعهمع12)» ,لزه هلان مماعدلة 
معن عصوبجآ :ععلانعظ) ترهط ابرق عامس أاتوعط زه أله «ماععاا هذه مانم جوء اساعلط 112 :عواماك لععوداامت 
243 .م ,(1995 
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زمام الأمور بعد سقوط نظام منغستو (د«ونهم»0 عام 21991 تجنب التجزئة 
من طريق إبقاء الأحزاب العرقية بعيدًا من الانتخابات. ولم تقدم هذه المحاولة 
شينًا من أجل ترويج الديمقراطية» بل على العكس أثارت ردًا عنيقًا من بعض 
الجماعات العرقية. 

إن الديمقراطية الليبرالية المستقرة والراسخة هي أساس الاتحاد السلمي 
الذي تصوره كانط. ولكن السيرورات المبكرة من التحوّل الديمقراطي من 
جهة» والديمقراطية الراسخة من جهة أخرى. ليستا وجهين لعملة واحدة. ففى 
الدول الضعيفة» يؤدي التحول الديمقراطي المُبكّر غالبًا إلى مزيد من النزاع 
العنيف وليس إلى انحساره. ونتيجة لذلك» تصل سيرورة التحول الديمقراطي 
إلى جمود. أو تتراجع إلى الوراء؛ ويبقى الاتحاد السلمي هَدَقًا بعيد المثالت”” 

ولا تتعلق هذه الاعتبارات إلا بالأسس المحلية للاتحاد السلمى الذي 
تصوره كانط. وتتضمن منطقة السلام الممكنة بين الديمقراطيات بُعذّا دوليً 
أيضّاء وهو موضوع الجزء التالي. 


العلاقات الدولية: التعاون بين الديمقراطيات 
يعتمد البعد الدولي في تصور كانط للسلام بين الديمقراطيات على 


عنصرين مترابطين؛ الأول أخلاقي؛ والثاني اقتصادي. وسوف نعالج كلا منهما 
على حدة في الأقسام التالية. 


المظاهر الأخلاقية للتعاون بين الديمقراطيات 
بحسب كانط» يعتمد العنصر الأخلاقي الذي يساعد في تشكيل إطار 
عام للعلاقات السلمية بين الدول الديمقراطية؛ على مبادئ التعاون والاحترام 
المتبادل والتفاهم المشتركة. وكانت مبادئ من مثل هذه قد بدأت في الظهور 
في أورويا في مطلع القرن التاسع عشرء في وقت بدأت فيه القوى الأوروبية 
الرئيسة بتوسيع أقاليمها في محاولة منها لبسط هيمنتها على جميع أنحاء العالم. 
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لكن هذه الفترة كانت أيضًا المرحلة التي توصلت فيها هذه الدول إلى قواعد 
لضبط السلوك في ما بينهاء وهو ما يمكن اعتباره خطوة مهمة نحو تأسيس 


استند التفاهم المتبادل بين القوى الأوروبية إلى مبدأين أساسيين: 
الاعتراف بالسيادة المطلقة للدول» ومعاملة الدول على أساس أنها متساوية 
قانونيا”. وعلى هذا الأساس» شكلت أربعة مبادئ الإطار العام للعلاقات بين 
الدول الأوروبية. المبدأ الأول هو توازن القوى (065 05 عوهداة8)» وهو مفهوم 
أطلقت عليه تسمية الممارسة المنهجية لمقاومة الهيمنوية (دذاةتدمميعوعطنهم). 
وكانت الفكرة الأساس هي أن أي دولة يمكن منعها من أن تصبح دولة غاية في 
العظمة» مقارنة مع الدول الأخرى خلال تحول التحالف عنهاء مما يعوق قدرتها 
على السيطرة. أما المبدأ الثاني فكان وضع حزمة من ممارسات التفاعل بين 
الدول لتشكل نواة للقانون الدولي. وكان المبدأ الثالث هو توظيف المؤتمرات 
العامة لتسوية شؤون الدول الأوروبية؛؟ تقر الدول في هذه المؤتمرات معاهدات 
لإنهاء الحروب» وتوقع اتفاقات إضافية تتعلق بالقواعد العامة. وكانت أهم 
هذه المؤتمرات مؤتمر وستفاليا (هالهام:ه/ا) الذي عقد عام 1648» ومؤتمر 
أوترخت (الطءعتانا) عام 1713» ومؤتمر فيبنا (ههمعة/) عام 1815. 


وكان المبدأ الرابع هو الحوار الدبلوماسي. ذلك أن تطبيق المبادئ الثلاثة 
الأولى - توازن القوى» والقانون الدولي» والمؤتمرات العامة - تحقق عبر 
الحوار الدبلوماسي. وشكلت المبادئ الأربعة» مجتمعة» أسسًا للإجماع بين 
الدول الأوروبية. وكما ذكر أحد المراقبين: «صار ينظر إلى أوروبا في القرن 
الثامن عشر باعتباره كومنولث «بلوماسيًا واحدًا يتكون من عدد من الدول 
المستقلة التي تشبه إحداها الأخرى في سلوكياتها وديانتها ودرجة التحسن 
الاجتماعي» أو بعبارة أخرى. أضحت 0 ضمن إطار عام من الثقافة 
المشتركة)!77. 


(30) نصة لان برعالء نمز «رمهتكمدم:8 115 لمعه لزأعزعه5 لأهمولنةمعاد! مقعم مماظ» ,رممكاقللا سدقت 
.23 ,م ,(1988 ,رهملمع 012 :10:0 0) بوعاء50 أعارمزامتمع)نرا زه «مأكاتعحرظ 17:2 ,.كلء ,روممنوللا سدلة 


010) .5 24 .م ممقتط] 


صحيح أن الدول الأوروبية لم تشكل بتانًا الاتحاد السلمي الكامل الذي 
توخاه كانط. فالدول المشاركة لم تكن بأي حال من الأحوال ديمقراطيات 
كاملة» كما أن معايير السلوك المتفق عليها لم تستبعد في حقيقة الأمر الحرب 
في ما بينها. غير أن كانط لم ينظر إلى الاتحاد السلمي إلا كمشروع طويل 
الأمدء كما أن عددًا من الباحثين يعدون معايير التعاون والثقافة المشتركة بين 
الدول الأوروبية خطوة أولى مهمة. وعدت هذه العلاقة بين الدول الأوروبية. 
في الأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة» قاعدة لمجتمع دولي اددمنهص»ام) 
(لااأشناط1مه©. وقد عرف هيدلي بل (الن8 برهال21) و آدم واتسون (دمئنهللا صدلة) 
المجتمع الدولي كما يلي: 

هو مجموعة من الدول (وبشكل أعم؛ مجموعة من المجتمعات السياسية 

المستقلة) التي لا تشكل نظامًا فحسبء بمعنى أن سلوك كل دولة يعد 

عاملا أساسًا في حسابات الدول الأخرىء بل التي تؤسس أيضّاء من 

طريق الحوار والموافقة» قواعدٌ ومؤسسات متعارف عليها من أجل إدارة 

علاقاتهاء وتدرك مصلحتها المشتركة في المحافظة على هذه الترتيبات!2©. 


وإن كانت العلاقات بين الدول الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر قد شكلت نواة لمجتمع دولي» فما هو الوضع الراهن للمجتمع الدولي؟ 
ليس هناك إجماع حول التفاهم المشترك الموجود حاليًا بين الدول في العالم. 
فباري بوزاك (مم8 برمه8) يرى أن المجتمع الدولي الحالي» بالمعايير 
التاريخية»؛ في وضع جيد نسبيًا. ويضيف بوزان قائلا إننا نعيش في «مجتمع 
دولي عالمي متعاون إلى حدٍ ما ومتحرر أيديولوجيًاه!22. وبما أن فكرة الدولة 
القطرية ذات السيادة مقبولة قبولًا شبه عالمي كوحدة أساسية للشرعية السياسية» 
تستمر الدبلوماسية والقانون الدولي في تقديم إطار عام للسلوك التعاوني. 


رأى كانط في وسائل الاتصال الحر وسيلة مهمة من وسائل تأسيس 
تفاهم دولي مشترك» غير أن ما لم يكن ليتنبأ به هو الدور الكبير الذي سيقوم به 


032 .م «رلهأكممصواظ 15 مه براعاعه5 أقدهأ)قسعاه] ممعمصسنظ» ,دمئنوللا 


(33) أماعم5 ءا هارم «ربمء 1 أدملاع3 (دذأو”ظ 7براءاعو3 فلجمللا ما أمنرم[/مصعانا مر ,امعناظا بصعده 
233 .م ,(2004 ,ووعع8 لإخأو اونا عمل تعطحمهت نعو لامطسده) ب«مانهكئالمطمات إن مسد 
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التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى في «جعل العالم كله على مرأى ومسمع 

من أي مشاهد أو مستمع لحظة بلحظةة؛ كما يقول أحد المراقبين*©» فقد 
حسنت إمكانات النقل الفوري للمعلومات عن الحوادث التي تقع في أي 
مكان من العالم فرص تبادل الرؤى والتفاهم بين الشعوب والقادة على جد 
سواء. ويرى بعض الباحثين أن ثقافة عالمية جديدة قد بدأت بالظهور نتيجة 
هذه التطورات وغيرهاة©. 


مهد انهيار الأنظمة الشمولية» والاقتصادات الموجهة في أوروبا الشرقية» 
الطريق على ما يبدو لالتزام أقوى بمعايبر الرأسمالية الليبرالية؛ أي الجمع بين 
الديمقراطية السياسية واقتصاد السوق. وكما أكدنا في الفصل الأول يمكن أن 
تأخذ الأنظمة التي تعتمد على هذين المبدأين أشكالًا عديدة مختلفة. لكن يبدو 
أن هناك إجماعًا أكبر حاليًا على اعتماد السمات الجوهرية للرأسمالية الليبرالية 
ورفض البديلين الراديكاليين: الفاشية من ناحية» والشيوعية الشمولية من ناحية 
أخرى. فى الوقت ذاته» يمكن أن تساند شبكات التواصل العالمى أيضًا القوى 
المعادية لليبرالية كما بينت «أزمة الرسوم المتحركة» في الدنمارك؛ أو 00 
تنظيم القاعدة لوسائل الإعلام. وقد تعزز البلدان والجماعات التي تشعر 
مهددة أو مهمشة؛ نتيجة تقدم الليبرالية» من دعمها للأفعال المعادية 00 

ولعل السؤال هنا: ما علاقة هذه التطورات بآفاق العلاقات السلمية 
بين الديمقراطيات الملتزمة بالتفاهم المشترك؟ عملا بمنطق كانط» لنا أن 
نتوقع حضورًا قويًا للاتجاهات العامة التي وصفناها هنا في العلاقات بين 
الديمقراطيات ذات القواعد الأخلاقية المشتركة بشكل خاص. وبناء على ذلك» 


(34) بجع 1) ون«زاكمععءج10 أواعم50 ما وربطده"! 4 :براءاعم3 أوتاكعبب ف آ١اعوط‏ إن © 77:6 ,لاع8 اعتموط 
7 .م ,(1973 وأكد8 بوأعملا 


(35) انظر على سبيل المثال: كه «دمء17 4 :عمنازلوط فاسولاط «ا مءعاباطمة1 ,تشععدمة .ل3 كعمد 

راأنها كعصول لمعه ,416-443 ,مم ,(1990 ,ووعع8 بواتومع 'أونا «ماأععملئط :وماععماءط) اطلام مجه معده 01 
ركوعء! لإاتوع الهلا وتطمصساه عأرملا بجعءل78) .لء 200 ,اعممممما أمطمات 4 :عمطاتت) ,ولام م001 ,مأغلء181 
.(2000 


(36) علط عط هذ بمعنوز5 أهدهألدسعنهآ ع1 #علع0 لأعوللا .ه لمتكا عقطللا» ,معكمعمهد ويمون 
.(2006) 4 .20 ,1ك 01“ ,اءأالة:م) انه «مأامعمعرمم) «بتصناتمدع|ااتالةا 

أعطمم8 عط 01 كعتكمعضفق لعطكتاطيام ععمدروسعم طقاصو٠ط‏ 8 معطم عدممة «وزو) «ممايهء» عل 
.2005 اذ 120لاتقطناقة 
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ينبغي أن نتوقع تطور المعايير بين الديمقراطيات (خاصة الراسخة منها)» والتي 
تضمن التزامها بالحل السلمي للنزاع. 

ويبدو أن هذا هو الحال عندما ننظر فى العلاقات بين الديمقراطيات 
الراسخة بعمق في الغرب الصناعي (بما في ذلك اليابان). فأوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلئدا أصبحت مجتمع أمن بومبمء5) 
(بهتمسسحوم6» ما يعني أنها تشكل مجموعة سن الدول التي لا تعد لاستخدام 
القوة العسكرية» ولا نتو تتوقع استخدامهاء ولا تخشى من استخدامها في علاقاتهاء 
بعضها مع بعض!”©. وقد ساهمت عوامل عديدة أخرى في تطوير مجتمع الأمن 
هذاء ومنها التعاون الاقتصادي» والاعتماد المتبادل (سأعود إلى هذه النقطة 
لاحقا)؛ والتعاون بين القوى الغربية في التحالف ضد الكتلة الشرقية 
ذلك. فإن العنصر الحاسم في تطوير مجتمع أمن بين الشركاء في التحالف 
الغربي لن يكون» في ضوء تحليل كانط» تلك السمة السلبية المتمثلة في 
وجود عدو مشترك, وإنما هو تلك القواعد الويجابية المشتركة من الديمقراطية 
والتعاون090. صحيح أن ثمة خلافات قد برزت بين ضفتي المحيط الأطلسي 
في الجوات الأخيرة حول أفضل السبل لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي» لكن 

مجتمع الأمن لم يتعرض للخطر بسبب هذه الخلافات؛ فأسسه الصلبة تمنع 

حدوث ذلك09, 


غير أن العلاقات السلمية بين الديمقراطيات الصناعية الغربية لم تتسع 
بين الولايات المتحدة وبعض الديمقراطيات في أميركا اللاتينية. فعلى مستوى 
الكلام الإنشائي المرسل» يتواءم الموقف الأميركي تَواؤُمًا تامًا مع وجهة نظر 


(372) مهما عتاتعانا للارملط ع( هته طلاصه07© أمعنتاوط ,ااعصاظ عق .5 قمة طعكفط أعمز 
.(1957 ,كوععظ /زازويع اثارنا المأععمء8 :مماععماوط) 

(38) لتحليل حديث يسير في الاتجاه نفسه انظر: عاآ» برسعطدعءاة مول .0 همه برعمويهط اعتمدط 

20.2 ,25 باه ,يع و3 نمال تجرعاتر] إن موزنع8 «عل0 لمممتأقصعاما لمعطان] عط 04 دعععنام5 لمة عتنطولز 
.179-07 .رم ,(1999) 


(39) حول الحجة القائلة بأن التغبيرات البتيوية في الدولنة الليبرالية تخلق أُسسًا قوية للمجتمعات 
الأمنية العاير: ة للمحيط الأطلسى» انظر 0 211017 1705/0771 1116 «لممراع/ه!3 17 كعع 0101 ,ناع 59115 ورمع 
.2001 رهكة[[أطتعدة8 علمجولوظ :كا .نا رععاماقع «متمد8) وبمأنماعاط أمدوزامسعادة 
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كانط التي تفيد بأن الديمقراطيات تسعى إلى نشر القيم الديمقراطية في علاقاتها 
مع البلدان الأخرى وذلك منذ أرسى وودرو ويلسون القواعد لعلاقة إدارته مع 
أمير كا اللاتينية: 


نؤمن» وأنا على ثقة تامة» بأن قادة الحكومات الجمهورية بعيدي النظر 
كافة» في كل مكانء يؤمنونء بأن الحكومة الشرعية تستند دائمًا إلى موافقة 
المحكومين؛ وأن لا مكان للحرية من غير نظام يعتمد على القانون» 
وعلى ضمير عامة الجماهير وموافقتهم. إننا نتطلع إلى جعل هذه المبادئ 
أسس العلاقات والاحترام والمساعدة المتبادلة بين الجمهوريات الشقيقة 
وبيننا9*. 


وكان ترويج القيم الديمقراطية في الآونة الأخيرة أيضًا مبدأ موجهًا لسياسة 
الولايات المتحدة. مع ذلك؛ استمرت عناصر أخرى تتعلق بالمصالح القومية 
المتصورة في التنافس» بهدف تعزيز الديمقراطية. م 5 » كان الكفاح 
ضد الشيوعية والتفوذ السوفياتي في أميركا اللاتينية مسألة مهمة؛ إضافة إلى 
مسألة أخرى تتمثل بحماية المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة. ولم يكن 
هناك ما يمنع هاتين المسألتين من الهيمنة على الاهتمام بنشر الديمقراطية في 
مناسيات عدة. ويعطينا أحد المواقف التي حدثت في جمهورية الدومينيكان» 
في مطلع الستينيات» مثالا توضيحيًا مفيدًا. ففي ذلك الوقت بادرت قيادة منتخبة 
ديمقراطيًا برئاسة خوان بوش (80568 «هدة) إلى تعزيز التنمية الاقتصادية» من 
خلال سياسات اقتصادية قومية عارضت مصالح اقتصادية أميركية معينة في 
ذلك البلد. وعندما واجه بوش آفاق انقلاب عسكريء قررت واشنطن اختيار 
دكتاتور عسكري متسلط. وقد صاغ جون ف. كنيدي (إلعمدع؟ .5 صطدة) البدائل 
على النحو التالي: «هناك ثلاثة احتمالات» نرتبها تنازليًا بحسب أفضليتها: نظام 
ديمقراطي لانو تقء أونبقاء نظام تروخيو [ديكتاتور عسكري]» أو نظام كاستروي 
ماع86 متاكد0 4). ينبغي علينا أن نتوختى الأول» ولكننا لا نستطيع حمًا 


(40) نشر الخطاب في: .م ,12/3/1913 بععسة1 جه[ سولق 
مُقتبس من: نمأ «رقع1تعتقق متاما همذ إعمعوصء12 لمة كعنهاذ لعاثهنا عط1» ,عأموا8 0016 

«ألضاً 17١‏ 001[ أكتيه !1 © :«زأهء]1 :كام 127:0 70ت 121215 07ظاندك .كلك مدمكوأاع5 .خى العطعائ14 لصه نزمااد14 .3 
.219-233 .رم ,(1987 ,كوعع8 لوتناطكنااط 01 بوااأوي بلأونا بطعوساكاام) معتء م4 
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التدكر للثاني إلا بعد أن نتأكد من أننا قادرون على تجنب الثالث»7». لذلك» 
نتيجة الخوف من تحول نظام بوش الديمقراطي إلى نظام كاستروي» وجدت 
الولايات المتحدة بأنه من الأسلم دعم ديكتاتور عسكري. لقد عزز هذا الإجراء 
الكفاح ضد الشيوعية وحمى المصالح الاقتصادية الأميركية» ولكن نكاد نجزم 
بأنه لم ينشر الديمقراطية ولم يعزز سياسات الرفاه الاقتصادي في جمهورية 
الدوميئيكان. 


ويقدم لنا موقف في تشيلي مثالا آخر. ففي عام 1970 كان لتشيلي سجل 
حافل كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا والأطول أمدًا فى أميركا اللاتينية. 
وجاءت انتخابات عام 1970 بسلفادور أليندي إلى السلطة. 5 مرشح دعمه 
ائتلاف الوحدة الشعبية اليساري. وقد تعارضت سياسات أليندي الاقتصادية 
التي هدفت إلى إصلاحات إعادة التوزيع مع مصالح النخب الحيوية» بما في 
ذلك المصالح الاقتصادية الأميركية في تشيلي. وحاولت واشنطن منع انتخاب 
أليندي» وذلك بدعمها لمرشحين منافسين؛ ويعد انتخابه دعمت الولايات 
المتحدة بقوة المعارضة سياسيّاء ودعمت العسكر التشيلى» وقدّمت مساعدات 
في مواطن أخرى». وقد توجت المواجهة بالانقلاب العسكري الذي قاده 
أوغستو بينوشيه عام 1973» والذي مهد الطريق لأكثر من خمسة عشر عامًا من 
الدكتاتورية العسكرية القاسية في تشيلي. ولا يعني هذا أن الولايات المتحدة 
خاضت حربًا مع تشيلي أليندي؛ بهذا المعنى» ولم يدحض نموذج كانط. 
لكن وكما كشفت الحوادث في أميركا الوسطى في الثمانينيات» فإن التدخل 
السري مع ما يتضمنه من دعم على صعيد الاقتصاد والجيش والخبراء لقوى 
المعارضة؛ يمكن أن يتطور إلى حدّ يجعل التمييز بين أنشطة من هذا النوع 
والحرب المفتوحة مجرد سفسطة لا طائل منها. 

ويخشى بعض المراقبين من أن تؤدي محاولات ترويج الديمقراطية أو 
اقتصاد السوق الرأسمالي» في سياق الحرب على الإرهابء إلى نتائج غير 


() مقتبس من: ,35 .م «ب2 انو ,سعلقااخ مولععه؟ لمة ,كءتأعمومآ لمعطئا بتممعل» رعاتزرمم 


(42) انظر على سبيل المثال: ,سسمطعمننها؟) ااء"! عفمواال مم1 ,ماروالا دنصواة هه كط عسوا 
.(1974 ,تتقوركةءلامم5 :.عا .لا 
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ليبرالية وغير ديمقراطية”. ويشتمل الفصل الرابع على نقاش للمشكلات 
الراهنة التي ينطوي عليها نشر الديمقراطية من الخارج. 

وفى كل الأحوال. فإن هذه الأمثلة وغيرها هى أقل دليل على تطوير 
الديمقراطيات لعلاقات سلمية على أساس التفاهم المتبادل والقواعد الأخلاقية 
المشتركة. ويُطرح السؤال هنا: كيف ستتطور العلاقات بين الديمقراطيات 
المهيمنة فى الشمال والديمقراطيات الموجودة فى الجنوب فى المستقبل؟ 
تفاؤلي ولأن الشيوعية السوفياتية لم تعد تشكل تهديدًاء يتعين على الديمقراطيات 
الليبرالية المهيمنة» والتى تقودها الولايات المتحدة» أن تكون قادرة على قبول 
أنواع متفاوتة من البوادر الديمقراطية في الجنوب ودعمها. فليس هناك ما يدعو 
إلى النظر إليها كحلفاء محتملين لحركة شيوعية عالمية» لأن حركة من هذا 
القبيل لم تعد موجودة. ومن جهة أخرىء تبعث التطورات التي خلفتها الحرب 
الباردة على القلق. فالأمن القومي أو المصالح الاقتصادية المنظورة قد تساعد 
فى الحفاظ على وجود أنظمة «جامدة» فى المنطقة الرمادية» وليس من شأن هذا 
أن يدعم سلامًا ديمقراطيا. ا 

وماذا عن الديمقراطيات الجديدة في أوروبا الشرقية؟ على الرغم من 
أن الديمقراطيات الغربية الرئيسة قد تفضلء دون أي شكء. أنظمة ديمقراطية 
ليبرالية في أوروبا الشرقية» يبقي سيناريو الدعم الغربي لتروخيو شرق أوروبي 
غير وارد. فلبلدان أوروبا الشرقية ماض مشترك مع أوروبا الغربية» وهي في 
طور إحياء العلاقات القديمة وبناء أخرى جديدة. وإن مضت سيرورة التحول 
الديمقراطي بنجاح» من الممكن أن تصبح معظم بلدان أوروبا الشرقية ذات 
عضوية كاملة في مجتمع الأمن الذي تطور في أوروبا الغربية. 

أصبحت كل من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمجر وجمهورية 


(43) :لز «رقعامعهة لاتتقا كه عمدت ع1 بإطاععوبراوط ؛دتاماتمة© عمنامصمءط» روموصاطه «مدتاائلا 
0 امول" بجعل؟) ابوااو ج20 نوم عورء2 (نوءتعادق ,كله ,تاأعناهمه! .1 لانة لتمعطمعءا!! ,ل .© ,2م .184 
.013 16 0) 5للوتاناأعاممه تعطنه عطا قة أاعت كه ,308-325 .مط ,(2000 رووعم2 لإأزو املا 


انظر أيضًا: أمعطئرا 'اوس8 6ه عأوما لومعمص!ا عط؟ :رروعاقن5 لموعت موعفمعسف» ,وعلمط] لمودل8 
.1-14 .مم ,(2003-2004 تعصسدسي5) بونامط «رهلمععم 
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التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفيئيا أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ كما أن 
مقدونيا وكرواتيا وتركيا مرشحة للعضوية. ومعظم هذه البلدان أعضاء في 
منظمة حلف شمال الأطلسي (01870. وقد يشهد المستقبل تحول منظمة حلف 
شمال الأطلسي إلى في حلف أو روبا الديمقراطية*؟ وممسسظ عننهعممعم) 


(22100أسقع0 بدعزا1. 


ول روسيا في الوقت الحالي المشكلة الكبرى في أورويا الشرقية. 
يتحتم أن يسهل تواصل التحول الديمقراطي في روسياء دمجها الكامل في 
مجتمع الديمقراطيات الليبرالية؛ لكن سيرورة من هذا النوع» كما رأينا في 
الفصل الثالث» لن ترى النور تلقائيًا. وفي أحسن الأحوال» سيكون لمزيد من 
التحوّل الديمقراطي في روسياء ولتوسيع علاقاتها مع الغرب» دور في حل 
المشكلة. أما في أسوأ الأحوال» » فسيعاني التحوّل الديمقراطي في روسيا من 
انتكاسات» وسيلوح في الأفق تهديد حرب باردة جديدة459, 


تناولنا ذ في هذا القسم رؤية كانط للتعاون السلمي بين 'الديمقراطيات» 
على أساس ا الأخلاقية المشتركة. ورأينا أن تعاونًا من هذا النوع قد 
تطور بالفعل بين ديمقراطيات الشمال الراسخة. أما في ما يتعلق بالعلاقات مع 
الديمقراطيات في العالم الثالث» فقد كانت الصورة أقل وضوحًا. وفي أوروبا 
الشرقية» أمام العديد من البلدان فرص جيدة للانضمام إلى مجتمع أمن أوروبي 
أكبر» لكن العلاقة بين مجتمع من هذا النوع وروسيا ليست مؤكدة. 


التعاون الاقتصادي بين الديمقراطيات 


يستند اتحاد كانط السلمي بين الديمقراطيات إلى عنصر أخير هو التعاون 
الاقتصادي. فعندما تركز الدول على روح التبادل التجاري. تطور علاقات 


(44) ,عامه8 ره مصانه2 ع6( مولة «عموعيا8 بععل! عطا ره كاطوياهط17 مع1» ,طعة دمعه0 رطاممل 
,1990 ,14/4/14 


انظر أيضًا: .(2000 ,متنهد! تدملحدمط) ارععصبط عبل) كه رمتعا رلأقخ «مايون بزدلامصسك 


(245 ,13 .للا ,اماامعالمعوجع2 «لوتودن! مأ علب موأممأعوطادخ ما معنلا جعل كه ,أأنت عمعورن 
ب0أتكاة؟! !00 اعم[ 1116 :0171671 أناارظظ درا اسلع39 بولق 776 ,.لء مأعضقعا .15 تعع10 مه ,58-77 .مم ,(2006) 1 .مم 
.(2005 ,عأقهطدة :كا .نا بأمطادعلاط) عمرمساط اعمط ومره أمومهه 
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متبادلة المنفعة في التجارة والاستثمار» فضلًا عن تطويرها علاقات اقتصادية 
أخرى. وتعزز هذه الروابط بدورها أواصر السلام في ما بينها. 

زاد تدفق السلع والأموال» وكذلك الئاس والرسائل وأشكال أخرى من 
العلاقات بين البلدان» زيادة هائلة منذ زمن كتابات كانط. فمنذ وقت مبكر عام 
5 رأى أحد الباحثين أن «العقود الأخيرة تكشف عن نزعة عامة تتضاعف 
فيها كل عشر سنوات أشكال مختلفة من الترابط الإنساني العابرة للحدود 
الوطنية»**». ومنذ مطلع الثمانينيات» نمت التجارة العالمية بانتظام نموًا أسرع 
من الإنتاج الاقتصادي العالمي» ونمت كذلك التدفقات المالية الدولية بسرعة 
تفوق سرعة نمو التجارة. 

ووفق تحليل كانط» ينبغى أن يكون التبادل الاقتصادي كامل التطور بين 
الديمقراطيات بشكل خاص. ويبدو أن هذه الفرضية تثبت صحتها أيضًا عندما 
نوجه أنظارنا إلى الديمقراطيات الصناعية الغربية» لكن من الواضح أن عوامل 
أخرى كحجم الاقتصاد الوطني» ومستوى التنمية الاقتصادية» وطبيعة السياسات 
الاقتصادية» يكون لها شأن أكبر من دور الديمقراطية فى تحديد مستويات 
العلاقات الاقتصادية. وعليه» فإن لبلد ذي اقتصاد وطني ضخمء مثل الولايات 
المتحدة أو الهند» حصة أصغر نسبيًا من إجمالي نشاطها الاقتصادي العابر 
لحدودها من البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة» مثل كوستاريكا والدنمارك. 
وللبلدان ذات المستويات المرتفعة من التنمية الاقتصادية» كاليابان والسويد. 
تجارة خارجية أكبر بكثير من البلدان ذات المستويات المتدنية من التنمية كنيبال 
وبنغلادش. أخيرّاء فإن للبلدان ذات السياسات التنموية التى تستهدف السوق 
الدولية» كتايوان وهولندا على سبيل المثال» مستويات أعلى من النشاطات 
الخارجية من البلدان ذات الاستراتيجيات التى تركز على الداتل» كسوريا 
وكوريا الشمالية. ش 


مهما كان الأمرء فهناك درجة عالية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل» 


(46) ,مم ,23 أو؟ رععنرزلوط وأع10 «رلاءم/لا عط كه عمتطعيماك لداعه5 ومست تعسظ عطل» ,وعاععلها ععاة 
.479 .م ,(1975) 4 
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أو الترابط الاقتصادي المتبادل» بين الديمقراطيات الصناعية الغربية في 
أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. ولا تفي هذه البلدان 
بالشرط الثالث من شروط كانط المُسبقة للاتحاد السلمى فحسب - التعاون 
الاقتصادي - بل وتفي أيضًا بالشرطين الآخرين اللذين ناقشناهما آنَقَاهِ وهما 
ثقافة ديمقراطية متطورة مع ما لها من معايير لحل النزاع سلميّاء وتفاهم أنحلاقي 
مشترك يقوم على هذا الأساس. وكما أشرنا من قبل؛ فإن هذه البلدان تشكل 
مجتمع أمن يمكن أن نصفه بأنه نسخة معاصرة من اتحاد كانط السلمي. وقد 
عرف كارل دويتش (هانه2 اعه.) مجتمع الأمن كما يلي: 

إن مجتمع الأمن عبارة عن مجموعة من الناس حققت «الاندماج» في ما 

بينها. وما نعنيه بالاندماج هو أن يتحقق في إقليم معين «الحس الاجتماعي 

المشترك4» وأن تنشأ المؤسسات والممارسات القوية بما فيه الكفاية» 

والمنتشرة على نطاق واسع لتضمن توقعات يمكن الاعتماد عليها من 

«التغيير السلمي؟ بين سكان الإقليم. ونعني بالحس الاجتماعي المشترك 

الإيمان بأن المشكلات الاجتماعية المشتركة يجب أن تحل وقابلة أن تحلّ 

بسيرورات «التغيير السلمي7!6©. 

وعلى الرغم من احتمال وجود مشكلات تتطلب تغييرًا داخل مجتمعات 
الأمن» فضلًا عن وجود صراعات اقتصادية وغيرها من مجالات المع بين 
الأفراده تصر الجماعات التي تعيش في مجتمعات الأمن» على تشجيع التغيير 
وحل النزاعات بالوسائل السلمية. 

وتستفيد البلدان التي ضمت في أوروبا الشرقية» أو التي توشك أن تنضم 
إلى الاتحاد الأوروبيء اقتصاديًا. وعلى تعره كلك ستكون لبلدان أوروبا 
الشرقية الأقل تطوراء والتي تربطها علاقات ضعيفة بمجتمع الأمن؛ مكانة أشبه 
بالتبعية في مضمار العلاقات الاقتصادية. 

أما العلاقات بين الشمال والجنوب فتتسم باعتماد الجنوب أحادي 
الجانب على الشمال» وليس بالترابط ذي المنفعة المتبادلة. ويستفيد بعض 


5١ 247‏ .م لفان 07©) أوعانثامع بالعسس8 ليه طعكاتاءم 
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البلدان الجنوبية بالفعل من التعاون الاقتصادي مع الشمال. ومن أمثلة الحالة 
الأولى الدول الضعيفة» وأغلبها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إذ 
تتكون الصادرات من هذه البلدان من منتج واحد أو عدد قليل من المنتوجات 
الأساسية» وتعتمد اقتصاداتها اعتمادًا كبيرًا على استيراد المنتوجات المركزة 
تكنولوجيا. ولا يظهر الاستثمار المباشر الأجنبى (701) اهتمامًا بالتوجه إلى هذه 
البلدان» نظرًا إلى انعدام الاستقرار والظروف الجاذبة للعمل فيها؛ إن ما نسبته 
أقل من 2 في المئة من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي يكون من حصة 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”*» فضلًا عن أنه» وفي الحالات التي يدخل 
فيها الاستثمار هذه البلدان» تكون له سيطرة احتكارية على مجالاات محدودة 
من الاقتصاد التي لا تربطها إلا روابط محدودة» وأحيانًا بلا روابط بالمطلق» مع 
المنشآت المحلية. في ظل هذه الأوضاع؛ فإن الاستثمار المباشر الأجنبي يؤدي 
إلى تنمية اقتصادية محدودة للغاية؛ وليس مستغربًا أن يكون «المستثمرون» 
الذين يأتون إلى هذه البلدان هم في العادة تجار الأسلحة والذهب والماس 
ومهربو المخدرات» وما شابه. وتعد هذه تبعية أكثر منها اعتمادًا متيادلاً. 


لنقارن هذا الوضع بالدول الأكثر تقدمًا في شرق آسياء وإلى حدٍ ما في 
أميركا اللاتينية» وتأيوان خير مثال على ذلك. فقد حدثت التنمية الاقتصادية في 
تايوان على ثلاث مراحل: استبدال الاستيراد في الخمسينيات» وتصدير السلع 
الاستهلاكية المصنعة غير المعمرة (الألعاب والأحذية وغيرها) في الستينيات» 
وسيرورة من الارتقاء الصناعي مع التركيز على السلع الإنتاجية وبعض السلع 
الاستهلاكية المعمرة (المعدات الإلكترونية وأجهزة الحاسوب) ابتداء من 
متتصف السبعينيات. وعندما بدأ الاستثمار المباشر الأجنبى بالتدفق على نطاق 
واسعء كانت تايوان قد انتهت من بناء قاعدة صناعية؛ أي قدرة صناعية محلية 
يمكن أن تستفيد من العلاقات مع المستثمرين الخارجيين والارتقاء بقدرتها 
في أثناء ذلك**». وقد ساعدت المشاركة في العولمة الاقتصادية عبر الاستثمار 


(48) ,(2000 رممعوط تاذو بحادنا لدمك:0 تعليولا بجعآ8) 2000 ا«مورءغ! إدءبمصرةاءنء 2 14ج0[! بلصة8 10ءم/ا 
3م 


(49) تطور هذه الحجة أكثر في: ؟ اذا صنو8 تعلواى علا كزه :أطوم !1 116 ,معممعدمة5 عنمء 0 
.(2004 ,هقلاتسعوا/! عبتمععاوط :ك1 .ن١‏ ,عامامع مامد8) بدعمع ]ل ره طانرالل 


224 


المباشر الأجنبي تايوان في إحداث تنمية اقتصادية. وخلاصة القول إن العلاقات 
الاقتصادية متبادلة المنفعة» وهي الركن الثالث من أركان السلام الديمقراطي» 
قد تطورت في أجزاء من العلاقات بين الشمال والجنوب؛ أما في أجزاء أخرى 
فإن الاعتماد أحادي الجانب لا يزال النمط المهيمن. 


ركزنا في هذا القسم على الركن الأساس الثالث لاتحاد كانط السلمي؛ 
وهو التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة بين الديمقراطيات. وقد تطور تعاون 
اقتصادي من هذا الطراز بالفعل بين الديمقراطيات الصناعية المستقرة كأوروبا 
الغربية وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلنداء إلا أن العلاقات 
الاقتصادية متفاوتة فى الجنوب؛ فالدول الضعيفة تابعة إلى حدٍ كبير» بينما 
تستفيد الدول الأكثر تقدمًا وقدرة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل. ولم تطور 
الديمقراطيات الوليدة الضعيفة في الجنوب روابط التعاون الاقتصادي متبادلة 
المنفعة مع الديمقراطيات الرائدة في الشمال التي تشكل في رأي كانط العنصر 
الأساس الثالث للاتحاد السلمي. وتبقى الآفاق أفضل بالنسبة إلى بعض أجزاء 
الجنوب» وخاصة بالنسبة إلى بلدان أوروبا الشرقية التي ستنضم إلى الاتحاد 
الأوروبي؛ أو تلك التي انضمت إليه بالفعل. 


السلام بوصفه نتيجة للديمقراطية 


في الماضيء لم يحصل أن شنت شنت الديمقراطيات الحرب» بعضها ضد 
بعضء وفي السنوات الأخيرة زاد عدد البلدان التي تعتمد قدرًا من الديمقراطية 
في العالم زيادة سريعة. . فهل سيجلب انتشار الديمقراطية مستقبلا مشرقاً تنعم 
فيه الأمم بالسلام؟ لقد أرسى كانط المبادئ النظرية لتوقع تدفق السلام نتيجة 
الديمقراطية. ويستند اتحاده السلمى للديمقراطيات إلى ثلاثة أركان: (1) 
الوجود المحض للديمقراطيات مع ما فيها من ثقافة لحل النزاع سلميّاء (2) 
الأواصر الأخلاقية التى تنشأ بين الديمقراطيات على أساس قواعدها الأخلاقية 
المشتركة» و(3) تعاون الديمقراطيات الاقتصادي بهدف المنفعة المتبادلة. 


حلل هذا الفصل كُلَا من هذه الشروط في ضوء سيرورات التحوّل 
الديمقراطي الأخيرة. والماثل للعيان هو أن ثقافة ديمقراطية ذات معايير لحل 
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النزاع سلميًا لم تتطور بعد في الديمقراطيات الجديدة. فالمعايير الديمقراطية 
يجب أن تتأصل قبل أن يصبح الأساس المحلي للاتحاد السلمي مضموثاء 
وتطوير ثقافة سياسية من مثل هذا النمط سيستغرق بعض الوقت. وقد تحدث 
انتكاسات نحو أشكال من الحكم غير الديمقراطي. 

ويتمثل الشرط الثانى فى وجود أواصر أخلاقية مشتركة بين الديمقراطيات. 
وقد تطورت علاقات مثل هذه بالفعل بين الديمقراطيات الراسخة فى الغرب. 
علاوة على ذلك هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مجتمع الأمن الذي يتكون من 
الديمقراطيات الغربية المستقرة» يمكن أن يتوسع ليشمل الديمقراطيات الجديدة 
في أوروبا الشرقية» شريطة ألا تلحق انتكاسات حادة بمساعيها الرامية إلى مزيد 
من التحوّل الديمقراطي. وقد تدخل الديمقراطيات الموجودة في الجنوب 
إلى مجتمع الأمن وقد تستبعد. وفي الماضي» انقلبت الولايات المتحدة 0 
بعض الأحيان» على الديمقراطيات في الجنو ب لحماية مصالحها الاقتصادية أو 
الأمنية المتصورة. هذا إضافة إلى وجود مخاوف من أن تقود محاولات ترويج 
الديمقراطية إلى نتائج غير ليبرالية أو غير ديمقراطية» وهي حالة لا يجري فيها 
تعزيز الاتحاد السلمي. 

أما الشرط الأخير فهو وجود تعاون اقتصادي متبادل المنفعة بين 
الديمقراطيات. ولا ريب أن اعتمادًا اقتصاديًا متبادلا كهذا هو أمر متطور إلى 
حد كبير بين الديمقراطيات الراسخة في الغرب. وقد وضعت الترتيبات لإدماج 
العديد من الديمقراطيات الجديدة في أو روبا الشرقية في الشبكات الاقتصادية 
هذهء وذلك من خلال عضويتها المرتقبة في الاتحاد الأوروبي. أما في ما 
يخص البلدان الأضعف في الجنوب فإ الوضع الطبيعي فيها هو مواصلة 
الاعتماد الاقتصادي أحادي/ الجانب بدلا من الاعتماد المتبادل» حتى بعد نهاية 
الحرب الباردة. 

وبعبارة موجزة؛ لا يمكن الاعتقاد بأن ظهور اتحاد سلمي عالمي يحتضن 
الديمقراطيات الجديدة والقديمة أمر محسوم. فالاتحاد السلمي» 
يتضمنه من منطقة سلامء مشروع طويل الأمد. 0 
تفي الديمقراطيات كلها بالشروط الأساسية الثلاثة التي وضعها كانط. وحاليًا 
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يعد الاتحاد السلمي أمرًا واقعيًا بين الديمقراطيات الصناعية في الغرب. 
وقد يتسع ليشمل ديمقراطيات جديدة في الشرق. مع ذلك» أخفقت العديد 
من الديمقراطيات حتى الآن في الجنوب في تحقيق مر يق شرطين على الأقل من 
شروط كانطء وبدلّا من إظهارها مزيدًا من التقدم, فإنها قد : تتراجع نحو الحكم 
التسلطي. 


في العللاقات الدولية الواقعية؟ سسحف فقن في القسم التالي من هذا الفصل 
انتقادات الواقعيين للتصورات الكانطية. 


الديمقراطيات السلمية والفكر الواقعى 


يتتمي كانط في تصوره لعالم سلمي من الديمقراطيات إلى مدرسة 
فكرية ليبرالية؛ ويفضل النقاد وصفه ب «المثالية» لأنهم ينظرون بعين الريبة 
إلى المزاعم الليبرالية و/ أو يخامرهم الشك في المزاعم التي قدمت. ويكمن 
المفهوم الأماس في الفكرالبيرالي في قابيت على التغاب على التاع والعف 
إن نظم العالم وفقًا للمبادئ الليبرالية. وبحسب كانطء فإن المبدأ المُلائم قد 
يكون الديمقراطية. وهذا المفهوم مرفوض بوساطة الفكر الواقعي الذي يزعم 
بأنه يحلل العالم كما هو على حقيقته وليس كما ينبغي أن يكون. وفي العالم 
الحقيقي» نجد النزاع متأصلا في الطبيعة البشرية؛ علاوة على ذلك» فقد اختار 
سكان العالم تنظيم أنفسهم على شكل دول مستقلة ذات سيادة لا 3 تحترم أي 
سلطة خارج أو أعلى من سلطاتها. وقد شدد الفكر الواقعي في بداياته على أن 
السعي وراء السلطة والهيمنة النابعين من الطبيعة البشرية هو المحرض الأساس 
على النزاع. أما الإسهامات الأخيرة التي غالبًا ما يطلق عليها الواقعية الجديدة 
فتؤكد أن بنية نظام الدولة هو السبب؟؛ فالدول ذات السيادة لا تحترم أي سلطة 
أعلى من سلطاتها الخاصة. وليس هناك حكومة للعالم. بهذا المعنى» فإن 
الفوضى هي السمة الأساس لنظام الدولة. ومع الفوضى يصبح النزاع وشيكا. 
فالدول لا تستطيع حقاً أن ب يئق بعضها ببعض» وتصبح محاولة إحدى الدول رفع 
مستوى سلامتهاء عن طريق حيازتها مزيدًا من الأسلحة» تهديدًا لأمن الدول 
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الأخرى. باختصار شديد» حيثما وجدنا دولًا قومية ذات سيادة سنجد نظام 
الدولة الذي يتسم بالفوضى. وطالما وُجدت الفوضى سنجد تهديدًا بالتزاع 
العنيف. وفي نظام من هذا النوعء فإن السلام الأبدي على النحو الذي تصوره 
كانط أمر مستحيل. 


ليس من المستغرب. إِذَاء كما يرى العديد من الواقعيين الجدد «أن تعاني 
نظرية الديمقراطيات المحبة للسلام من أوجه قصور:69. وفي هذا العم 
سئناقش نقد الواقعية الجديدة لتصور كانط للديمقراطية والسلام. ورأينا أن 
البون بين تحليل مبني على رأي كانط من جهة؛ وعلى فكر الواقعية الجديدة 
من جهة أخرى؛ أصغر بكثير مما يوحي به النقد. فالفوضى لا تعني بالضرورة 
الآثار المروعة التى ادعى وجودها جون مير شايمر (6تتاعطدمةه1ة هدهة) وغيره؛ 
وتتوافق النتائج التي توقفنا عندها في نقاش الديمقراطية والسلام؛ إلى حد كبير» 
مع تحليل الواقعية الجديدة. 


بدأ ميرشايمر بالهجوم على منطق نظرية كانط الذي يربط الديمقراطية 
بالسلام””. وتتعلق النقطة الأولى» كما أشرنا في موضع سابقء بتأكيد أن 
لات أكثر سلمية من الأنظمة التسلطية» لأن الناس أكثر ترددًا في شن 
الحرب. وقد أوضح ميرشايمر أن الديمقراطيات عرضة لخوض الحروب» 
مثلها مثل الأنظمة الأخرىء وأن العامة قد لا يكونون أقل ميلا للحرب من 
القادة التسلطيين. ولا تتناقض حججه مع كانط؛ افالميل العام 0 
بين الديمقراطيات سبقت الإشارة إليه» هذا فضا عن الإشارة إلى حقيقة 
ضبط النفس الذي تظهره الديمقراطيات في علاقاتها مع الديمقراطيات 0 ىَّ 
لا يعزى بشكل مباشر إلى تأثير المواطنين المحبين للسلام على صناع القرار. 
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11 0118201667 2 مم2 عالممعوتوء12 1976أ0)» ,ونأم5 .8 22010 :5-49 .مم ,(1994) 2 .مم ,19 .أو بوسيعءد 
هه ,50-86 .مم ,(1994) 2 .مه ,19 عامل بوأضسعع3 أمجمننمججعاطط «رععهط لوعطئنا عطا 4ه ععمق اتموأكما 
وءعاع3 أمءأاتاو «تمعء 4 «لصمعغط] ععوءط عتاهع0مء2 عطا 1ه عنعومآ لعبنهاظ عط1» ,مأمكمه ممتاكقاء5 
.585-602 .هم ,(2003) 4 .مم ,97 .امنا بموان8 


49-51١ )0(‏ .رم «ريولا لام© عط ععقع عممعيظ مز ناذا زطماكم1 :ععطبظ عطا ما عاعمظ» ,تعدماء طسول 
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والاقتراح الذي قدمناه في هذا الصدد يتمثل بأن الثقافة الديمقراطية لحل النزاع 
سلميًا تدخل عنصرًا من الكبح على الطرق التي تدير بها الديمقراطيات العلاقات 
الدولية. ولا يعد هذا العنصر وحده كافيًا لتفسير وجود الاتحاد السلمى بين 
الديمقراطيات» غير أنه يعد أحد الأركان الأساسية الثلاثة للاتحاد السلمي. 


وتنتقد النقطة التالية التى يثيرها ميرشايمر فكرة القاعدة الأخلاقية 
المشتركة بين الديمقراطيات» أي الركن الثاني في الاتحاد السلمي. فهو يزعم 
أن الأواصر الأخلاقية تتنافس مع عوامل أخرى تشد نحو النزاع بدلا من السلام؛ 
كالقومية والأصولية الدينية. لكن كانط لم ينكر وجود هذه العناصر المضادة. 
فقد رأى بكل بساطة أن العوامل المتنافسة فى العلاقات بين الديمقراطيات 
ذات الثقافات الديمقراطية المتأصلة» لن تطغى» على الأرجح» على القاعدة 
الأخلاقية المشتركة. 


ونصل الآن إلى النقطة المركزية في هجوم ميرشايمر على منطق هذه 
النظرية. وتستحق حجته أن نقتبسها كاملة: 

إنها احتمالية قائمة دومًا أن ترتد الدول الديمقراطية إلى دول تسلطية. 

ويعني خطر الانتكاس هذا أن أي دولة ديمقراطية لن تكون مطمئنة يومًا 

إلى أن دولة ديمقراطية أخرى لن تنقلب على نظامها وتتحول عنه في وقت 

ما في المستقبل. لذلك يجب على الديمقراطيات الليبرالية أن تضع في 

حسبانها القوة النسبية في ما بينهاء وهو معادل للقول بأن لكل واحدة منها 

حافرًا للتفكير في الاعتداء على الأخرى لتلافي مشكلات المستقبل. ومما 

يرئى له أنه من غير الممكن حتى بالنسبة إلى الديمقراطيات الليبرالية أن 

تسمو فوق الفوضى”". 

كان كانط مدركا تمام الإدراك لاحتمالية الرجوع إلى الحكم التسلطي. 
غير أن كون البلدان قابلة للانتكاس لا ينقض مفهوم الاتحاد السلمي. والنقطة 
الحاسمة فى حجة ميرشايمر هى استدلاله بأنه نظرًا إلى احتمالية الانتكاسات» 
تبقى الفوضى السمة الأساس للنظام» بغض النظر عن شكل نظام الدولة. 


252 .0 .م «بجولا 4أه© عط م382 عرصسظ صا مج ااتطهاكما :عمسن عل ما علعمقظ» سعستاعطسواة 
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في نظام الدول المستقلة (أي في ظل الفوضى) يجب على كل دولة أن 
تخشى دائمًا مما قد تفعله الدولة الأخرىء ومن الآثار الوخيمة الممكنة لمثل 
هذه الأفعال. وهذا هو ما يعنيه الواقعيون الجدد عندما يتحدئون عن الصلة 
الوثيقة بين الفوضى والمساعدة الذاتية: فالفوضى تسود مع ما لها من آثار 
وخيمة» وإن حتمية» من النزاع الوشيك وخطر الحرب. 

ويتسم نظام الدول المستقلة فعلًا بالفوضىء لكن أمن الضروري أن تقود 
الفوضى دائمًا إلى المساعدة الذاتية والتنافس وتوازن القوى والخصومة. 
وربما الحرب المفتوحة» كما يزعم الواقعيون الجدد؟ يرى ألكسندر وندت 
(المعلا ععلمموواة) أن الفوضى لا ينبغي أن تترتب عليها بالضرورة هذه الآثار. 
فالدول المستقلة يمكن أن تكون صديقة» ويمكن أن تكون عدوة. وثمة 
#ثقافات فوضى؛» مختلفة؟ ويقترح فنت ثلاثة أنواع مثالية رئيسة من الفوضى: 
الهوبزية (مدندء11005)» واللوكية (مدعءاهه.)» والكانطية*». وفي الثقافة الهوبزية. 
تنظر الدول» بعضها إلى بعض كأعداء؛ ومنطق الفوضى الهوبزية هو «حرب 
الكل ضد الكل». فالدول خصومء والحرب متأصلة لأن النزاع العنيف هو 
وسيلة للبقاء؛ ويطابق هذا الطرح لفكرة المساعدة الذاتية عند الواقعيين الجدد. 
لكن ثمة احتمالات أخرى: ففي الثقافة اللوكية تنافس الدول» بعضها بعضًا. 
وفي ثقافة الفوضى الكانطية» ترى الدول بعضها بعضًا كأصدقاء» وتسوى 
النزاعات سلميّاء وتؤازر الدول بعضها بعضًا في حال تعرض أي منها للتهديد 
من طرف ثالث!54. 1 


ويؤيد مفهوم الاتحاد السلمي هذا النمط من التفكير. فالفوضى الصديقة 


(53) عولتتطممة) :عولتتطصهه) اتام أدممالمسعاسة زه «ورمء71 أماعدى بالمعللا ععلممهام 
(1999 ,ؤقعع2 بوكأورء الول 


تساند تحليلات عدة تعتمد على رؤى مختلفة من الواقعية الجديدة فكرة الدرجات المتفاوتة من 
الفوضىء انظر على سبيل المثال: .لا بلمعادمدء!! اعمع1]) ,لء 200 :رمه 0ه ,كواملى ,امع ,ممعسظ8 برصدظ 
(1991 ,معط معنلا رعاو مه 1 


انظر أيضًا؛: أها امعان كإه عطنناءلةا3 1116 «عرعبصوط 6ننه كترواع82 بتعنعو لاا 016 لمة ممعياظ8 ومقط 
.(2003 رؤووعع2 وازوعع اننا عولنطصهن تععول17تطسعمه) باترعع3 


)254 246 .م ,عااتلوظ أوددهإعتصعام] إن بورمء2ة2 أماعم3 بالجعءللا 
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تقوم على القوى الثلاث التي ناقشناها آنمًا: (1) ثقافة حل النزاع سلمياً في 
الديمقراطيات الراسخة. (2) الأواصر الأخلاقية التي تنشأ بين الديمقراطيات 
على أساس القواعد الأخلاقية المشتركة» و(3) التعاون الاقتصادي بين 
الديمقراطيات بغرض المنفعة المتبادلة. وغني عن القول إن مثل هذا قد تطور 
بالفعل بين مجموعة من الديمقراطيات الراسخة. 

وكان ميرشايمر يعترض قائلًا إن مجتمعات الأمن هذه قد لا تدوم؛ فقد 
يحدث تراجع نحو أشكال فجة من الفوضى. وهو على حق؛ إن كانط أيضًا 
كان قد خشى من حدوث تطورات من هذا القبيل. لكن تنبؤات الواقعيين 
الجدد بشأن ازدياد حدة التنافس في أوروبا وعبر المحيط الأطلسيء إثر انتهاء 
الحرب الباردة (لأن العدو المشترك ما عاد له وجود) لم تثبت صحتها”"». هذا 
من جهة. ومن جهة أخرىء فإن الفوضى الصديقة يمكن أيضًا أن تتطور نحو 
مزيد من الاندماج» كما يحدث حاليًا في الاتحاد الأوروبي» بحسب العديد من 
المراقبين. فالاتحاد الأوروبي ينهض في الوقت الراهن بالمهمات السياسية التي 
كانت في وقت سابق من امتيازات الدول الأعضاء كل على حده؛ وإن استمرت 
سيرورة الاندماج في ذلك الاتجاه ستكون النتيجة فدرالية أوروبية» ودولة 
جديدة» وفاعلا دوليًا موحدًا جديذا. وقد تُستبعد الفوضى التي كانت سائدة 
بين الدول الأعضاء فى الماضى إلى الأبد. لأن هذه الدول تكون قد قبلت 
بسلظة مركزية جديدة تقرف على الدول القومية السائقة.' وغلى النقين مد 
رأي ميرشايمر» يبدو مما سبق أن الدول الديمقراطية الليبرالية تستطيع بالفعل 
أن تتجاوز الفوضى تجاورًا كاملا. غير أنه من الضروري التأكيد أن سيرورة 
الاندماج في الاتحاد الأوروبي لم تصل إلى هذا المستوى. 

بهذا نصل إلى مسار النقد الثاني الذي طرحه ميرشايمر. فقد زعم بأن 
التاريخ لا يقدم دليلًا واضحًا على صحة النظرية القائلة بأن الديمقراطيات 
لا يحارب بعضها بعضًا. وقد أثار اعتراضًا مفاده أن عددًا من الديمقراطيات 
أوشكت على الاقتتال» ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية 


(55) لاءم/ثا لعة كعدلد/ا لممعطئا تهمنتائدممم:] كه «دتامعط ارا لصة امتمائعظ 1ه سدتادعطأل» ,معدمععوة 
.252-53 .مم «رتنتموء أأنق! ولط عط هذ ععلع0 
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وتشيلي أليندي؛ ويواصل ميرشايمر قائلا إننا إن صنفنا ألمانيا الفيلهلمية 
(لإمدصمء0 عمنصاءها81) ديمقراطية أو شبه ديمقراطية. تصبح الحرب العالمية 
الأولى حربًا بين ديمقراطيات. ولكن هذه الأمثلة ناتجة عن سوء فهم يرى أن 
الاتحاد السلمى يتحقق دفعة واحدة بين البلدان حالما تحقق [هذه البلدان] 
الحد الأدنى من الديمقراطية. ولكن ذلك ليس صحيًا. فالاتحاد السلمى 
يقوم على القواعد المحلية للثقافة الديمقراطية» وعلى ركنين دوليين. ويجب 
أن تتحقق العناصر الثلاثة كلها كي يكون الاتحاد السلمي فعالاء وهو ما لم تكن 
عليه الحال في هذه الأمثلة. 


وتتعلق تحفظات ميرشايمر الأخرى بعدم وجود دليل فعلي يثبت صحة 
نظرية الديمقراطيات السلمية. فهو يشير إلى حقيقة أن الديمقراطيات كانت قليلة 
العدد على مدى القرنين الماضيين» وبالتالي لم نشهد حالات كثيرة وجدت فيها 
ديمقراطيتان نفسيهما في موقف الاقتتال» بعضهما مع بعض. ويزعم ميرشايمر 
بأنه عندما وقعت بالفعل حالات من هذا القبيل «فثمة تفسيرات مقنعة أخرى 
لعدم وقوع الحرب.... ويجب أن تستبعد هذه التفسيرات التي يتعارض بعضها 
مع بعض قبل اعتماد نظرية الديمقراطيات المحبة للسلامة2©. 


وإذا كان على الاختبار الصحيح للنظرية أن يفي بمتطلبات ميرشايمر التي 
تنص على ضرورة استبعاد كل التفسيرات المتناقضة الأخرىء فلن يكون هناك 
أبدًا اختيار صحيح للنظرية. ففي العلاقات الدولية» وكذلك في الفروع الأخرى 
للعلوم الاجتماعية» ليس هناك إمكان لتجارب مخبرية. فنحن لا نستطيع أن 
نعزل» بطريقة سريرية» عاملًا بمفرده كالديمقراطية عن جميع العوامل الأخرى 
المحتملة ذات الصلة بالعلاقات بين البلدان. ومع ذلك» يمكن اعتبار المحافظة 
على مجتمع الأمن في أوروبا الغربية» بعد انتهاء الحرب الباردة» إثبانًا قويًا 
يصب في مصلحة الاتحاد السلمي. فمجتمع الأمن يقوم على الأعمدة الثلاثة 
التي ناقشناها سابقًا. ولا تتأثر هذه الأركان بوجود أو غياب التهديد السوفياتي. 
بناء على ذلك» من شأن نظرية كانط أن تتنبأ ببقاء مجتمع الأمن قائمًا ولعله 


)256 .0 .م «رععسانا عطا ما عأععه» ررعتماء اسمة34 


يتسع بشكل أكبر نتيجة سيرورة التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية. وهذا 
تمامًا هو يحدث على ما ندو370, 


خلاصة 


تُعد نظرية كانط عن الاتحاد السلمي بين الديمقراطيات» نظرية لا غبار 
عليها جوهريًا. لكن من الخطأ الاعتقاد بأن الاتحاد السلمي يتسع تلقائيًا ليشمل 
بلدانًا هي في المراحل المبكرة من سيرورة تحوّل ديمقراطي طويلة ودقيقة» 
أو بلدانًا لم تطور أواصر أخلاقية واعتمادًا اقتصاديًا متبادلًا. وتزيد سيرورات 
التحوّل الديمقراطى الراهنة من احتمالات اتحاد سلمى أكبر لكنها لا تضمن 
تحققه. وتع آفاق ضم ديمقراطيات الجنوب الجديدة» على نحو خاص إلى 
الاتحاد السلمي. ضعيفة للغاية. ويرى الئقاد بأن لدى مؤيدي النظرية مشكلة» 
لأنها ليست واضحة تمام الوضوح*©. وهم محقون في ذلك؛ فمن ناحية» 
ليس من اليسير تعبين اللحظة التي تصبح فيها ثقافة حل النزاع سلميا أمرًا 
واقعّاء ولا هو من اليسير تعيين الوقت الذي تتطور فيه الأواصر الأخلاقية بين 
الديمقراطيات. أضف إلى ذلك أنه ليس من السهل تحديد الآليات الخاصة التى 
تقود من الديمقراطية إلى السلام. ومن ناحية أخرى» فإنه من الصعب رفض 
الطرح العام بوجود علاقة بين الديمقراطية الراسخة والسلام. 


(57) نهذ «لواتسمناتسصرمح فهك عتتمداندكممه؟ عط كه كأوء غ15 :وما لوملزء8» رعكوأه كمصمط1 

ع5 لاتطاصسم) بوساوء 0 2151 ءا وز عسو «رمءأس4776 .كله ,أوناطتطععف-ونووم»! مقتطادك5ة لمة لاء1 لتعوط 
,181-213 .مم ,(2004 ,لراتامط 

انظر أيضًا: مذ م1 ناكع/ما عطا لدمزءع8» ,606 أعهاءنا/! أ.لم0اء/ها3 1١‏ كمع1:0) ,لعكتاعرود 
صموء05 :203-233 .هم ,(2005) 2 .ه50 ,11 اول كءتمنطا3 أمنوالهندءان] إن أوتامل توعمعاط «بهتاصةلأهكمه 1" 
علا هق بكمصملة ,05001) ع1 تعممء5 أاأمعممء عطا ععطاعوه1 ومتعءاط» ,العممم بومءئا لمه مراع 
,(1999) 3 .30 ,55 أن“ ,:10/معذابمع07 أممناوتمءاد! «رعم سي عوثلا 2051-0010 مز وامناءء5 )0 *ومناءتساكدمك' 
.505-35 .مع 

(58) انظر المصادر فى الهامش (50). وانظر أيضًا: كلهز0 كنامعومد» ,وسمطب8 لمددلدكا 

عع تعاع3 ععوع8 0:0ه 0 ام «بااخ 3ه انقاععمء2 غهط1 ع8 زمل8 نزولا دءأعممعمصء1 :لعتاوابج8 
95-1 .ممع ,(2005) 22 .آم 
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الخاتمة 
مستقبل الديمقراطية والتحول الديمقراطي 


في نهاية عام 2006» حظي تسعون بلدا بتصنيف «حرا بحسب تقويم بيت 
الحرية. ويعد هذا تقدمًا كبيرًا أحرز منذ أيام الحرب الباردة؛ ففي عام 1972 لم 
يحظ بتصنيف «حر» إلا ثلاثة وأربعون بلدًا”". واليوم نشهد تأييدًا شعبيًا قويًا 
للمُثل الديمقراطية» حتى في المجتمعات التي كان يعتقد في يوم من الأيام أنها 
تعتمد قيمًا مختلفة. ويبدو أنه لا يوجد إلا خصم أيديولوجي رئيس واحد 
لفكرة الديمقراطية السياسية التي تهيمن اليوم: إنه الإسلام. ولكن حتى لو كان 
الإسلام ذا حضور قوي في العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية» فإن النهضة 
الإسلامية الراهنة يجب أن تفهم في سياق السعي من أجل التحديث الذي يترك 
بصماته فى أكثر البلاد الإسلامية أهمية. ففى المملكة العربية السعودية» أؤوجدت 
عملية التحديث موطئ قدم أكثر ثبانًا ورسونًحًا للأفكار الديمقراطية» وفي 
الوقت نفسهء فإن الجزائر والعراق تعيشان تجربة التناقض الذي يكمن في أن 
التوجهات الديمقراطية يمكن أن تأتي إلى الواجهة بقوى إسلامية أقل ديمقراطية 
عند الانتخابات» وهي قوى كانت مكبوتة في أثناء فترات الحكم التسلطي 


010 ,<ةلإهوو /ق01.قناه طدمهلع156> ,2007 «رل[عهلا عط صا مملعع1» رامعم اللي" تلعنم 

(2) .اه؟ ,كملذتزا تبواع بم" «ركهمتامعتلتب© غ0 طنها© عيم] عطك» ,وتمملة فونه نمه عتقطعاههآ للقصمج 
.49-60 .زم ,(2004) 5 .20 را8 

(3) انظر على سبيل المثال: 4ننه كله !] «عاطهه- لهك ١‏ عررالطاب هل وه «مذفجه/ باك االز5 ملاعطع 8 

0" .(1991 ,عومعاع5 لقعتازان 01 عانطتاكما ,كناطائهةق 01 أذ لاأونا :قناطبقط) [منطص4ا تلبيعك دا اتء رماعو 
لهطه01 01 معنو 0068) ,ممعلا8 نتصضد8 زع50 بالعتقتافء5 معا/لا- اهم 01 ععتريه2 و كه منذأذ[ ؟ه 2016 عطا 
.5 441 بم ,(1991) 3 بهن ,67 .أ0/ ,كمرك أمانهألهتجع ار «لمساوع0 أمزتط-بطوع بط عل دز بالسنعمع 
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السابق؛ إلا أنه ليس من تعارض يذكرء على ما يبدو بين الإسلام والديمقراطية 
كما تبرهن حالتا إندونيسيا وتركيا. وباختصار فإن فكرة الديمقراطية راسخة 
على المستوى الأيديولوجي العالمي. ولا يمكن إلا لعدد محدود جدًا من 
الحكام التسلطيين أن يدافعوا بجدية عن صيغ الحكم التقليدية التسلطية. 

في الوقت عينه؛ هناك العديد من الديمقراطيات غير الراسخة والهشة في 
المنطقة الرمادية» ويلاحظ أن آفاق إحراز مزيد من التقدم الديمقراطي لا تعد 
جيدة في معظم هذه البلدان. لقد بيّن الفصل الثاني كيف أسهمت الانتخابات 
الضعيفة» وغياب «(الدولنة4» وهيمنة النخب فى استبدال «الانتقال» ب «الجمود". 
وبرهن الفصل الخامس على أن التنمية الاقتصادية والتحسّن العام في حقوق 
الإنسان لن يكونا وشيكي التحقق بالضرورة» في ظل الأنظمة المصنفة في 
المنطقة الرمادية. وأكد الفصل السادس أن عالمًا أكثر سلامًا لن يكون مضمونًا 
بالضرورة نتيجة لسيرورات إرساء الديمقراطية الراهنة؛ إن إدراج جميع البوادر 
الديمقراطية في اتحاد سلمي هو مشروع طويل الأمد ليس لنجاحه أي ضمانات. 


وإزاء هذه المعطيات» فإن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليو م ليس 
التسلطية المحدقة وإنما هو التحول الديمقراطى» بمعنى المضى قدمًا فى 
التغيرات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي ستسهم في تطوير 
الديمقراطية وتعميقها في الأنظمة السطحية المصنفة في المنطقة الرمادية. وما 
سيرورة تعميق الديمقراطيات إلا مظهر واحد من الترسيخ. أما المظهر الآخر فهو 
التغير الذي تصبح بموجبه الديمقراطية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السياسية. 

وليس هناك من نظرية تحدد أهم العوامل التي تؤثر في ترسيخ الديمقراطية؛ 
إذ يرى أحد المسارات التحليلية أن مستوى التنمية الاقتصادية عنصر حاسم في 
تحديد قدرة البلد على مد الديمقراطية بأسباب البقاء والاستمرار: #فمتى حقق 
البلد درجة كافية من الثراء» وتجاوز معدل الدخل الفردي الستة آلاف دولار 
سنويّاء ضمنت الديمقراطية بقاءها واستمرارهاء مهما كان الثمن باهظًاة). على 


(4) .أ0؟ بجوموعهمء2 إن أمتصامل «7عمفمع كعأعمعءمصعط دعلداط غقطللا» ,[.لم ء] ناومسعمط دملة 
.49 .م ,(1996) 1 .7,10 
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أن الأغلبية العظمى من التوجهات الديمقراطية الأخيرة هي دون هذا المستوى 
الاقتصادي. فما العرامل ذات الصلة بتقويم فرص الديمقراطيات الناشئة في 
التحول الديمقراطي؟ لقد اقترح الباحثون المعنيون بهذا السؤال عددًا من 
العوامل المختلفة» وقد جثنا على ذكر بعض منها فى نقاشنا للسمات النموذجية 
للانتقالات الديمقراطية الحالية (الفصل الثالث)©. ولعل أهم هذه العوامل هي: 


- شرعية الحكم السياسي 

- أحزاب سياسية مُمأسسة 

- قوة المجتمع المدني 

وتستند الديمقراطيات الراسخة إلى نوع من الشرعية سماه ماكس فيبر 
«العقلاني - القانو ني 8 (لدعءا-لهمهأ6د): فعامة الشعب يقبلون بسلطة الحكام لا 
لأسباب تتعلق بشخصياتهم الفردية وإنما لأن النظام الذي فاز بموجبه هؤلاء 
الحكام» والذي خولهم تسلم مناصبهم» هو نظام مقبول عندهم ويحظى 
بتأبيدهم. وكي يسود هذا النمط من الشرعية» لا بد من الفصل بين مصدر 
الشرعية وممثلها. غير أن هذا الفصل صعب المنال خصوصًا فى الأنظمة 
التي تستند فيها شرعية النظام إلى إيمان الناس بزعيم شخصيء وهذا ما سماه 
فيبر الشرعية الكارزمية. وتستند أنظمة الحكم الشخصي في أفريقياء على 
سبيل المثال» إلى الشرعية الكارزمية» مما يجعل التحول الديمقراطي في هذه 
البلدان صعبًا للغاية؛ لأن أسس الحكم الشرعي برمتها تحتاج إلى تغيير. وكلما 
استحكمت أشكال الشرعية غير العقلانية - القانونية هذه» أضحت صعوبات 
التحول الديمقراطي أكثر تعقيدًا». 

إن الأحزاب السياسية ذات أهمية قصوى للتحول الديمقراطي. فكما ذكرنا 


)5( تبني الآر اء التالية على : ,نوه 7ءهضء2 زه أماصممل «تع؟0 عبعوللا لملط] عط 15» بلممتمدتط نوما 
11تع267:6 ج1أك!8:1 ,.كلت ,لإالباء5 .]1 لإطامم1؟ 30 8أنه ستولا تأمع5 :20-38 .مم ,(1996) 3 .0ه ,7 اميا 
عنام راعذ :(1995 ,جع بزاأوء تلولا 0مأصهاذ :له أهماد) معتعمق «الها [١‏ كرمعاصجزى بعوط «كو]ايط أاكرر1 
موأتكال أمءاهماماء50 ابمعاسءج4ق «لعاتوالء18 إعوعمممء12 06 ععالوتبو80 [مأعه5 عط1]» باعدمنا منتاتدالل 
مت[ (١‏ ا(وأكت 12 /011010الاكة! .كله بممددنة 8 .1 8105© لعة اأنقطامزتنآ لقععة له ,1-22 .مم ,(1994 بصصصطء) 

.(1996 ,اععأبحاى )ةا بععلادمظ) معتعء مل بتالها وجره وممرلضا ««عاممظ :داعم معط 


4 ,««لهاتستاع]] لإعمعمتمع] كه دوعا أوتبوعظا أوأعوة5 ع1 بأعوماياآ 
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في الفصل الثاني» تأتي الديمقراطية بشيء من عدم اليقين إلى السيرورة السياسية. 
وتسهم المؤسسات الديمقراطية» وخاصة التي تمتلك نظام أحزاب مستقرّاء في 
الحد من عدم اليقين؛ لأن «الأطراف الفاعلة تعرف قواعد اللعبة» ولديها إلمام 
بكيفية السعي وراء مصالحها. وعلى وجه العموم فقد ازدهرت الديمقراطية 
عندما تمت مأسسة أنظمة الأحزاب6. وتعني مأسسة الأحزاب السياسية 
ظهورها إلى السطح كعناصر ثابتة تحظى بالتقدير في العملية السياسية”'. ويفتقر 
العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى أنظمة أحزاب ممأسسة؛ 
ومن شأن هذا الوضع أن يعوق سيرورة التحول الديمقراطي في هذه البلدان. 
في المقابل» فإن للبلدان التي تمتلك نظامًا من هذا النوع (على سبيل المثال» 
الأوروغواي وتشيلي) آفاًا أفضل في التحول الديمقراطي. 


تعد الأحزاب السياسية جزءًا من النظام الأوسع للمؤسسات غير الحكومية 
الذي يسمى عادة المجتمع المدني. أما المجتمع المدني الفعال - أي الشبكة 
المعقدة من الجمعيات» وجماعات المصالح» وجماعات الحقوق المدنية» 
وغيرها - فهو أفضل أساس لترسيخ الديمقراطية. وفي عدد من الديمقراطيات 
الجديدة» بما في ذلك ديمقراطيات أوروبا الشرقية وروسيا وكذلك ديمقراطيات 
عدة في الجنوب» لا يزال المجتمع المدني الفعال في طور التأسيس؛ لذا تواجه 
هذه البلدان مشكلات إضافية في ترسيخ الديمقراطية. 


وفي المجمل» هناك عدد كبير من التوجهات الديمقراطية غير الراسخة في 
العالم ولكل منها آفاق متفاوتة في تحقيق مزيد من التحول الديمقراطي. وتعد 
العوامل المذكورة آنمًا من أبرز محددات هذه الآفاق. ففى البلدان التى تنو 
فيها هذه العوامل؛ ينبغي علينا أن نتوقع نسبة نجاح عالية للتحول الديمقراطي» 
والعكس صحيح. وفي العديد من البلدان» تعوق الترسيخ الديمقراطي العوامل 
الثلاثة مجتمعة؛ وتكتنف التناقضات المشهد في بعضها الآخر. ويتمتع عدد 
محدود جدًا من البلدان» هذا إن وجد أصلاء بآفاق مثلى للتحول الديمقراطي 


(7) ضائها جا كدرعاكبزى روط :كترم ةانااكرآ عألمعورجء28 عنألأأب8 ,.كله ,لاالنه5 لهة عممةسماولة 
.07م مت 171 
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على المستويات الثلاثة؛ ومن هنا تنبع الشكوك التي نشهدها في المرحلة الراهنة 
في ما يتعلق بآفاق التحول الديمقراطي. 
وتتعلق الاعتبارات السابقة بآفاق الديمقراطيات الجديدة. لكن يجب علينا 
الالتفات إلى عنصر أخير ذي أهمية لمستقبل الديمقراطية» والمتمثل بالإمكانات 
المتوافرة لمواصلة الحيوية الديمقراطية فى الديمقراطيات الصناعية الراسخة. 
فروبرت بوتنام (137ةتتاناظ غم 1206) يرى بأن الولايات المتحدة تشهد حاليًا تضعضعا 
فى #رأس المال اماي (اقاذمهه 31أ506) وهو ما يترك آثارًا سلبية على نوعية 
الديمقراطية. ويُعرّف بوتنام رأس المال الاجتماعي 4 «سمات للتنظيم 
الاجتماعي كالثقة» والمعايير» والشبكات التي يكن أن تحسّن فعالية المجتمع؛ 
وذلك من خلال تسهيلها للنشاطات المنسقة»©. أما المؤشر د 
رأس المال الاجتماعى أو شحه؛ فهو معدل العضوية فى الجمعيات التطوعية» 
من مثل أندية كرة القدم للهواة» وجمعيات الكورال [الترتيل الكنسي]» وأندية 
السير على الأقدام لمسافات طويلة» والأوساط الأدبية. غير أن معدل العضوية 
في الولايات المتحدة شهد انخفاضًا ملحوظًا. فأندية البولنغ شهدت انخفاضًا 
في العضوية» بمعدل 40 في المئة بين عامي 1980 و1993» ومع ذلك. فإن 
عدد المشاركين في اللعبة خلال الفترة نفسها زاد بمعدل 10 في المئة. ويرى 
بوتنام أن من شأن أي انخفاض في رأس المال الاجتماعي أن يقوض حيوية 
الديمقراطية في العديد من الديمقراطيات الراسخة والثرية. 


وعلى الرغم من أن النقاد يشيرون إلى إشكاليات نظرية وتجريبية في 
تحليل بوتنام» فإن إسهامه يلفت النظر إلى نقطة مهمة؛ وهي أن الديمقراطية 
ليست أمرًا مفروعًا منه؛ وبالفعل» فإنها سيرورة تتطلب مشاركة متواصلة كي 
تبقى حيوية وقوية". إن أحد العناصر الحاسمة في الحفاظ على الديمقراطية» 


(9) بوماععماء!) رأماة علوم[ جذ عدم ةالهه!1 عأبن) علره10] برعو م220 وانتطماطة مسدمان< ,0 امعطمر 
(1993 رؤوععط لإالسعء الملا ممأاعممامط 

انظر أيضًا: كه امامل «راهاتصة© لوتعو5 وستطتاعء و'مء معدم تعمملة وعمتاجه8» ,متميظ ,6 امعطمر 

,65-78 .مم ,(1995) 1 .مه ,5 .أ0؟ بوموعممع2ط2 

(10) ومأععلعه أمعناتوت خ نعسا؟ لهة ععموة جدمععة عأرولا عممءك5 أوتعه5 وسمللة11» ,لمعيه لإعملزة 

2 .مه ,90 أولا عوأهتط] عمرع5 أععانتامط مء عتمم «اكو/لا لإعوعءممء ومتلدك؟ و'سمصتيط أتعطمع وه 
389-07 ,رم ,(1995) 
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إِذَاه هو المشاركة النشطة للأغلبية الساحقة من عامة الشعب وتأييدها لها. ومع 
تراجع رأس المال الاجتماعي» تصبح أحوال المشاركة والتأييد الشعبيين» على 
هذا النحوء سالبة [عكسية] على نحو متزايد. 


وينجم التحدي الآخر الكبير للديمقراطيات الراسخة عن العولمة. فكما 
أشرنا في موضع سابق» قد تضعف العولمةٌ الديمقراطية؛ ذلك أن الحكومات 
الوطنية تتمتع بقدرة آخذة في التناقص على التحكم بمجريات الأمور داخل إطار 
حدودها. صحيح أنه يجري انتخاب القادة الوطنيين وفقَا للمبادئ الديمقراطية؛ 
لكن ما معنى ذلك إن كانوا عاجزين عن إدارة الشؤون الوطنية» لأن التطورات 
الاقتصادية وغيرها تقررها عوامل خارجية لا سيطرة لهم عليها. 

وعند مقاربتنا لهذا السؤال؛ علينا أن نضع في الحسبان أن المدى الذي 
تتحدى به العولمة ديمقراطية بلد ماء لا يزال موضع جدل كبير. فبعض 
الباحثين يرى أن الآثار السلبية للعولمة مبالغ فيها - أي لا تزال أمام الحكومات 
الديمقراظية مساحة واسعة لبسط نفوذها على التنمية الوطنية. ويلجأ بعض 
رجال السياسة إلى توظيف العولمة كعذر لعدم القيام بأي جهد. بمعنى أنهم 
يكتفون بموقف المنفعل السلبي بدلا من ضبطهم للشؤون الوطنية وإدارتها 
بفعالية”'". ويؤكد باحثون آخرون أن العولمة تؤثر بعمق في أوضاع صنع 
السياسات الوطنية» وذلك من خلال تضييقها لمساحة المناورة المتاحة أمام 
الحكومات الوطنية22. 

كيف للديمقراطية أن تواجه تحدي العولمة؟ إن اللجوء إلى الانعزالية - 
وهي محاولة لحماية البلد من المؤثرات الخارجية - ليس حلاً. فالعولمة تنطوي 
على التعاون مع الآخرين بهدف المنفعة المتبادلة؛ إذ تجني الديمقراطيات 
الصناعية» على سبيل المثال» منافع رفاه طائلة نتيجة العولمة. وفي عالم يعتمد 


(1) حول هذه الحجق انظر: :«مذاعع؛0) «ذ ««وأامعةأوطه/0 ,لمدمصهظ1 عسمعطمم0 نمه عملت ادوم 
.(1996 ,نجائله تععولاتطاسهع) ابعءبمي كزه كم زاثا|تطتدويوط 116 مجه برتم معط أعدوأاهتمء :1 ©:11 
(12) انظر على سبيل المثال: «ؤعمءمصدء8 زه موندمعع عطا لمة ممناهدتاهطه|0» ,رمعت .0 متلتطم 


«ع00 أمذها0 عضا تنه بوممءوء2 ,1110 123:10 لعة ,1997 ,عمع8 ,ومطى مكلا 8م20 نا لعامميعمط ععموط 
.(1995 ,ولام تعمل صطصدة) 
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بعضه بتزايد على بعضه الآخرء لا تفيد العزلة رفاه أمة» كما تبين حالة كوريا 
الشمالية وبعض البلدان الأخرى. 


إن أحد السبل الممكنة للمضي قدمًا هو التكامل الإقليمي» كما الحال في 
الاتحاد الأوروبي. فتعاون الاتحاد الأوروبي يمكن فهمه كمحاولة من طرف 
الدول الأعضاء لاستعادة شىء من النفوذ الذي خسرته على المستوى الوطني 
بشت المولية: وين العاوة النكنفت قرع لكاكين ف سياننات البلقان 
الأخرى, وبالتالي التأثير مباشرة على البيئة الخارجية على المستوى الأوروبي. 


غير أن تعاون الاتحاد الأوروبي» من وجهة نظر ديمقراطية» يعانى من 
مشكلتين؛ الأولى تتمثل في أنه في الوقت الذي تكتسب فيه البلدان قدرة على 
التأثير في البلدان الأخرى. يجب عليها بدورها أن تسمح للبلدان الأخرى 
بتأثير أكبر عليها. لكن السؤال هو: إلى أي حد تستطيع البلدان الصغيرة أن 
تتخذ قراراتها الخاصة فى المحافل الإقليمية والدولية؟ ألا تكون مجبرة على 
اتباع خطى الدول الكبرى والقوية؟ وتتمثل المشكلة الثانية في أن بنى حوكمة 
الاتحاد الأوروبي عابرة الحدود الوطنية (التي تتخطى الحدود الوطنية) هي أقل 
ديمقراطية في بعض أوجهها من بنى حوكمة البرلمانات والحكومات الوطنية. 
وقد حدد بعضهم «عجرًا ديمقراطيًاة في الاتحاد الأوروبي» خصوصًا أن 
العديد من القرارات تترك لبيروقراطيين لا يد يتمتعون بتفويض ديمقراطي واضح 
أو لأقسام كاللجان المختصة» لا تكون مداولاتها شفافة بما يكفي لتدقيق 
ديمقراطى. ويتمثل أحد الحلول الممكنة فى المضى باتجاه بنية فدرالية حقيقية 
فى تعاون الاتحاد الأوروبى؛ لكن الدول الأعضاء ليست على استعداد بعد 
لاتخاذ خطوات على هذا المستوى. 

تعد حالة الاتحاد الأوروبي برهانًا على صعوبة إنشاء مستويات حكم عابرة 
للحدود الوطنية وترقى إلى المطالب الديمقراطية التي اعتدنا توقعها نتيجة 
تجاربنا على المستوى الوطني. وإن كانت لمنظمات إقليمية من هذا القبيل 
مشكلات مع الديمقراطية» يجب علينا أن نتوقع مشكلات أكبر في المحاولات 
التي تهدف إلى إنشاء بُنى حكم عولمية. وقد بدأ بعض الباحثين في التفكير 
ب «ديمقراطية كوزموبوليتانية ذات امتداد عالمي» تتصدى من خلالها البلدان 
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لتحدي العولمة» وذلك من طريق تشكيل إطار ديمقراطى جديد لا يعتمد على 
الدولة القومية وإنما على بنية ديمقراطية ذات امتداد عالمى227» فقد تصور دايفد 
هلد؛ على سبيل المثال» ديمقراطية كوزموبوليتانية يتمتع فيها الناس بجنسيات 
متعددة: «قد يكونون مواطنين في مجتمعاتهم السياسية المباشرة» ومواطنين في 
الشبكات الإقليمية والعالمية الأوسع التي تتصل بحياتهم91". 


وتعير فكرة تعدد المواطنة عن حجم التحدي الذي تفرضه سيرورات 
العولمة على الديمقراطية. ولتتذكر الشرط المُسبق للديمقراطية الذي وضحه 
رستو (646087ا8) وجئنا على ذكره فى الفصل الثانى: يجب ألا يساور الناس أي 
شك في ما يخص المجتمع السياسي الذي ينتمون إليه» ويجب ألا تراودهم أي 
تحفظات حول انتمائهم إليه. ولنقارن هذا بمفهوم تعدد المواطنة الذي يكون 
فيه الناس مواطنين في مجتمعات محلية ووطنية وإقليمية وفوق - إقليمية. 
إن الديمقراطية الكوزموبوليتانية مختلفة عن الديمقراطية في بلد مستقل. 
وبهذا المعنى» فإن العولمة تمثل تحدّيًا صارنًا للديمقراطية» وخصوصًا في 
المناطق المتقدمة والصناعية في العالم؛ حيث هذه المناطق أيضًا هي الأكثر 
تأثرًا بسيرورات العولمة. وبإيجاز» يجب على سيرورات التحوّل الديمقراطي 
أن تواجه المشكلات المستجدة» وأن تتعامل معها بشكل حثيث. فالديمقراطية 
ليست تحصيلٌ حاصلء وينطبق هذا حتى على تلك المناطق من العالم التي يبدو 
أن الديمقراطية راسخة فيها بلا منازع. 

شكل نقاشنا لمعنى الديمقراطية فى الفصل الأول أساسًا لتقويمنا 
سيرورات التحول الديمقراطى الجارية حاليًا فى العديد من البلدان» ولمعاينتنا 
نتائج الديمقراطية المحلية والدولية المحتملة. وثمة معضلة أساسية حددناها 
فى البداية: إن البوادر الديمقراطية التى شهدناها ما هى إلا بداية؛ ولا تعنى هذه 
البوادرء بأي حال من الأحوال» أنها كفيلة بإحراز مزيد من التحول الديمقراطي 
أو بتحقيق بتحقيق منافع إضافية تأخذ شكل التنمية الاقتصادية» والسلام» والتعاون. لقد 
ركو كل سل مى قصل هذا الكسات هلن:' أخذ اسه هذه لمحف ل وإن كان 


افعرق .م برعنلم0 أوهذمات ءطا مجه توو ع وصصبوط©ط ,لاء1! 
214 .33 .م ,.لأط1 
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التقويم النهائي يميل باتجاه السيناريو التشاؤمي» فلنضع في اعتبارنا أن المستقبل 
ليس مقدرًا سلما فالأنماط المتوقعة للتنمية يمكن أن تغيرها تغيرًا جذريًا أفعال 
الأفراد والجماعات على المستوى المحلي والوطني والعالمي. ومجموع 
هذه الأفعال كلها هو الذي يحدد ما إن كانت الديمقراطية ستسود. وفي كل 
الأحوال» يجب أن تستحدث سبل لتعميق السيرورات الديمقراطية وتعزيزها. 
فديمقراطيات اليوم الهشة خطوة إلى الأمام مقارنة بأنظمة أمس التسلطية» لكن 
التقدم الحقيقي والمُستدام سيتطلب مزيدًا من التحول الديمقراطي. 
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أسئلة للنقاش 


الفصل الأول 


1- أعط تعريفًا واسعًا وآخر موجرًا للديمقراطية. ما الحجج التي تصب 


2- بحسب يوليوس نيريريء الرئيس السابق لتنزانياء فإن الكفاح من أجل 
الحرية في العالم الثالث هو في المقام الأول كفاح من أجل التحرر من الجوع 
والمرض والفقرء وليس كفاحًا من أجل الحقوق السياسية والحريات. هل هذا 
صحيح؟ 


3- في عام 1968» تولى مجلس عسكري تقدمي السلطة في البيرو وتخلى 
عن النظام السياسي الديمقراطي. وأطلقت الحكومة العسكرية مبادرات واسعة 
المدى لمكافحة الفقر وسوء الأحوال المعيشية للأغلبية العظمى من الناس 
فاقت ما عرف في ظل الحكومة الديمقراطية السابقة التي كانت تهيمن فيها 
النخب. فأي النظامين أكثر ديمقراطية: ذاك الذي يلتزم بنظام سياسي ديمقراطي 
يخدم النخب بالدرجة الأولى» أم ذاك الذي يلغي النظام السياسي الديمقراطي 
من أجل تعزيز الكفاح للتحرر من الجوع والمرض والفقر؟ 

4- ناقش الأطروحة القائلة بأن النظام الرأسمالي فحسب هو القادر على 
توفير الأسس الضرورية للديمقراطية. أي العناصر فى الرأسمالية يمكن أن تعزز 
الديمقراطية وأي العناصر يمكن أن تعوقها؟ 1 
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الفصل الثانى 

1 - بعض المعطيات تكون مواتية أكثر من غيرها لظهور الديمقراطية. 
فما الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأكثر مواتاة للديمقراطية؟ وما 
الذي يجعل نشوء الديمقراطية ممكنا في أماكن لا تكون الظروف فيها مواتية 
للديمقراطية؟ 

2- هل هناك عوامل مشتركة تسهم في تفسير الاندفاع في الآونة الأخيرة 
نحو الديمقراطية في العديد من البلدان» أم أنه يجب تفسير التحول الديمقراطي 
في الأجزاء المختلفة من العالم بطرق مختلفة؟ 
النموذج الذي وصفناه في هذا الفصلء وطبّق النموذج على بلدك. هل في بلدك 
ديمقراطية راسخة؟ كم مضى من الوقت منذ بدأ التحرك نحو الديمقراطية في 
بلدك؟ ما الضوء الذي تسلطه تجربة بلدك على سيرورة الانتقال إلى الديمقراطية 
في بلدان أخرى؟ 

4- ما الحجج التي يمكن أن تقدمها لتأييد الأطروحة القائلة بأن 
الديمقراطية أحرزت تقدمًا كبيرًا في العالم خلال العقد الماضي أو دحضها؟ 


الفصل الثالث 

1- ما دور الانتخابات في سيرورة التحول الديمقراطي؟ هل الانتخابات 
مؤشر حقيقي على انطلاق التحول الديمقراطي؟ برر إجابتك بنعم أو لا؟ 

2- عرف مقاهيم «الديمقراطية التفويضية»4.» (الديمقراطية اللاليبرالية». 
«التعددية العاجزة» و«سياسات القوة المهيمنة». هل هذه مفاهيم متماثلة أم 

ختلفة ؟ 

3 - ما المقصود بالدولة الضعيفة» ولماذا بصعب تحقيق التحول الديمقراطي 
في الدول الضعيفة؟ 

4- ناقش الحراك الشعبي في الكفاح من أجل الديمقراطية. هل هو مفيد 
دومًا في تعزيز التحول الديمقراطي؟ 
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الفصل الرابع 

1- هل ينطوي الترويج للديمقراطية من الخارج على تناقض في 
المصطلحات؟ ناقش الإيجابيات والسلبيات. 

2- ما هي «الديمقراطية الهشة»؟ هل هو أحد أشكال الديمقراطية التي 
تدعمها الولايات المتحدة؟ 

3 - إن الانتخابات باهظة التكلفة مشكلة بحسب أوتاوي وتشونغ. لكن 
الانتخابات ذات الميزانية المنخفضة مشكلة أيضًا. ناقش. 

4- تمعن نتائج تدقيق الديمقراطية في الإطار (9-4). هل يمكن حل هذه 
المشكلات على المدى القصير والمتوسط؟ 

5- هل سينجح التحوّل الديمقراطي في العراق؟ برر إجابتك بنعم أو لا؟ 


1- ما الحجج التي طرحت تأييدًا للرأي القائل بوجود مقايضة بين 
الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية؟ ما الحجج التي طرحت دحضًا لهذا 
الرأي؟ هل من الممكن حسم هذا النقاش على أساس التحليل التجريبي؟ 

2- يحدد هذا الفصل ثلاثة أنواع من الأنظمة التسلطية: الأنظمة التنموية 
التسلطية» وأنظمة النمو التسلطية» وأنظمة إثراء نخب الدولة التسلطية. أي هذه 
الأنماط هو الأكثر شيوعًا اليوم؟ كيف تختلف الديمقراطيات التي تهيمن فيها 
النخبة والديمقراطيات التي تهيمن فيها الجماهير؟ 

3- في بعض الأحيان؛ لا تحقق سيرورة التحول الديمقراطي في مراحلها 
المبكرة تحسئا في الرفاه» ولا وضعًا أفضل لحقوق الإنسان. هل هذه حجة ضد 
الديمقراطية؟ 


الفصل السادس 
1 - ما الحجج التي تصب في مصلحة الرأي القائل بأن انتشار الديمقراطية 
سيؤدي إلى خلق عالم يسوده السلام؟ صحيح أن الديمقراطيات لم تخض حربًا 
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بعضها ضد بعض في الماضيء لكن عدد مثل هذه الديمقراطيات كان محدودًا 
ولم تتح لها فرص كثيرة ليحارب بعضها بعضًا. هل تشكل هذه المعرفة عن 
الماضي مرجعًا يعتد به في الاستدلال على سلوك الديمقراطيات في عالم 
المستقبل» حيث يحتمل دخول عدد كبير من الديمقراطيات في نزاع» بعضها 

2- هل تعتقد بأن عالمًا أكثر سلامًا سوف يتمخض عن سيرورات التحول 
الديمقراطي الحالية؟ برر إجابتك بنعم أو لا؟ 

3- قيم التطورات الجارية حاليًا في الاتحاد الأوروبي» في ضوء النقاش 
الدائر بين وجهة النظر الكانطية ووجهة نظر الواقعية الجديدة الميرشايمرية. 
أيهما صحيحء هذا إن صح أي منهما؟ 
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الثبت التعريفي 


الاتحاد السلمي (دمنهتاء5امدم): فكرة تتكرر في نظرية السلام الديمقراطي (أوالسلام 
الليبرالي)؛ وقد راجت في ستينيات القرن العشرين. ترجع مبادثها الأساسية إلى 
أعمال كانط وطوماس باين. مهد كانط لها في مقالته 2السلام الدائم» (1795)) 
ورجّح أن يكون العالم المكوّن من الجمهوريات الدستورية من جملة الشروط 
الضرورية لتحقيق السلام الدائم. يرى كانط أن الأغلبية العظمى من الشعب لن 
تصوت أبدًا على شن الحرب إلا في حالة الدفاع عن النفس. لذلكء إذا كانت 
جميع الأمم جمهوريات» فإن الحروب ستلغى نظرًا إلى عدم وجود أي معتد. 
وفي وقت سابق تحدث طوماس باين عن مزاعم مماثلة حول الطبيعة السلمية 
للجمهوريات خصوصًا في «الحس المشترك»(1776)» وقال إن جمهوريات 
أوروبا كلها تعيش حالة من السلام» وإن الملوك هم من يخوضون الحروب 
من باب الفخر. كذلك رأى ألكسيس دو توكفيل في الديمقراطية في أميركا بأن 
الأمم الديمقراطية أقل عرضة لشن حرب. 0١‏ , 


اتفاقات هلسنكى: أو الوثيقة الختامية لهلسنكى أو إعلان هلسنكى. هو الوثيقة 
الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في هلسنكي. فنلنداء 
خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 1975. وقد وقعت خمس وثلاثون 
دولة - بما فى ذلك الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأوروبية 
باستثناء ألبانيا وأندورا - الإعلان فى محاولة منها لتحسين العلاقات بين 
الكتلة الشيوعية والغرب. والاتفاقات غير ملزمة لأنها لا ترقى إلى مستوى 
المعاهدة. وقد حدد الإعلان المبادئ التالية أساسًا لإقامة علاقات جديدة 
في القارة الأوروبية: المساواة في السيادة» واحترام حقوق السيادة الوطنية 
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لكل دولة. وحصانة حدودها ووحدة أراضيها وسلامتهاء» وحل الخلافات 
بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية التفكير 
والمعتقدات؛ والمساواة بين الدول» وحق الشعوب فى تقرير مصيرهاء 
وترسيخ مظاهر التعاون بين الدول وتنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية بما 
ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. 


الأحلاف السياسية (واهة« 1ده)ذا00): اتفاقات بين جماعات النخب تقيّد الديمقراطية 
وذلك بتحديدها لمجالات الاهتمام الحيوية التي تخص النخب. وفي كثير 
من الأحيان لا تدعم جماعات النخب الديمقراطية الجديدة مالم تحترم هذه 
الاتفاقات. 


أصحاب الامتيازات (صدغهاءلمءده01: اسم أطلق على الطبقة ذات الامتيازات (أي 
النخب السياسية والاقتصادية والأيديولوجية) في ظل النظام الشيوعي. وبلغ 
عدد أصحاب الامتيازات في الاتحاد السوفياتي السابق حوالى 75000 

الاعتماد المتبادل (50650هم156:06): عبارة تستعمل لوصف الأو ضاع التي تتسم 
بالاعتماد المتبادل بين البلدان أو بين أطراف فاعلة في بلدان مختلفة. 


أفر يقيا الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونية) (2008ى عدمطممعهه5): الاسم الذي 
يستعمل لوصف بلدان في أفريقيا كانت في الماضي تحت الحكم 
الاستعماري الفرنسي» ولا تزال تحتفظ بعلاقات خاصة مع فرنسا. والبلدان 
التي تشكل أفريقيا الفرنكوفونية هي موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والكونغو والغابون والكاميرون. 


الانتخابات التأسيسية (كدمناء»!5 ومنفصده#): انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة» 
تشير إلى حدوث تحول واضح في قواعد اللعبة السياسية باتجاه ممارسات 
ديمقراطية جديدة. 


الباتريمونيالية الجديدة أو النيوباتريمونيالية (تدتلةنهمستهمه»01): يجب فهمها في 
ضوء الباتريمونيالية» وهو مصطلح صكه ماكس فيبر لوصف أي نوع من 
الحكم ترجع أصوله إلى أسرة مالكة فيها حاكم يعامل أمور الدولة كما لو أنها 
شأن شخصي. وتعد الأنظمة الحالية من هذا النوع» كأنظمة الحكم الشخصي 
في أفريقياء أمثلة على الباتريمونيالية الجديدة. 


البيريسترويكا: المعنى الحرفي لها هو «إعادة الهيكلة»» وتشير إلى سيرورة إعادة 
هيكلة النظامين السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفياتي. وهي في الأساس 
حركة سياسية تهدف إلى إصلاح الحركة الشيوعية للاتحاد السوفياتي» 
وبدأت في ثمانينيات القرن العشرين. وقد ارتبطت بالرئيس السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف وسياسة الإصلاح المنفتح أو الشفاف. ويحاججح 
كثيرون بأن البيريسترويكا هي السبب في انهيار الاتحاد السوفياتي» وثورات 
9 في أوروبا الشرقية» وانتهاء الحرب الباردة. ١‏ 


التجارة البينية الداخلية (©1:80 «:12626): تشير إلى التجارة العابرة للحدود الوطنية 


التحرر (2<80082ذاهءءطز.آ): العمليات التى تقود إلى زيادة احتمالات المعارضة 
السياسية والتنافس على سلطة الحكومة. وعادة ما تنطوي الخطوات الأولى 
على تحسين إمكانات النقاش العام المفتوح, مما يسمح بنقد النظام التسلطي 
وبنشاط معارضة مفتوح. 


التحوّل الديمقر اطي (280409نغدرههد26): يشير إلى سير ورة التغيير إلى أشكال حكم 
أكثر ديمقراطية. وتنطوي المرحلة الأولى على انهيار النظام غير الديمقراطي. 
وفي المرحلة الثانية» توضع أسس النظام الديمقراطي. أما خلال المرحلة 
الثالثة وهي التحول فتخضع الديمقراطية الجديدة إلى مزيد من التطوير» 
وتدريجًا تصبح الممارسات الديمقراطية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السياسية. 


التسلطية الناعمة (مدنهافءهطان4 508): تسمية أطلقها تشالمرز جونسون 5معءصاقطع) 
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(«مكصطهة على الديمقراطية اليابانية التى احتفظت ببعض السمات التسلطية 
المعتدلة في مؤسساتها الحكومية» بما في ذلك حكم الحزب الواحد الذي 
يعد جزءًا من النظام منذ ما يزيد على الثلاثة عقودهء وتمتاز بإدارة دولة قوية 
للغاية وغير خاضعة للرقابة نسبًا. 


الثقافة السياسية (م,دهاد© 20111181): تشير الثقافة السياسية» بحسب تعريف صموثيل 


هنتنغتولن)» إلى نظام القيم والمعتقدات التي تحدد سياق العمل السياسي 
ومعناه. 


ثورة 1688 أو الثورة الإنكليزية أو الثورة العظيمة: هي الثورة التي تزعمها قادة 
برلمانيون إنكليز بالتحالف مع وليام الثالث» حاكم جمهورية هولنداء 
وأسفرت عن عزل الملك جيمس الثاني وتنصيب ابنته ماري الثانية وزوجها 
وليام الثالث ملكين على إنكلترا. وتمخضت الثورة أيضاعن (إعلان الحقوق» 
عام 1688» والذي بيّن الجرائم التي ارتكبها الملك جيمس في حق الشعب» 
واشترط الإعلان على الملك الجديد عدم المساس يحقوق الشعب أو تكرار 
ظلم جيمس الثاني. وقد ألغى الإعلان حق التاج الإلهي في الحكم واستبدله 
باستناده إلى الشعب الممثل فى البرلمان» ولا يحق للملك إصدار القوانين 
أو تنفيذها أو إلغاؤها أو وقف تنفيذها إلا بموافقة البرلمان» كما جعل فرض 
الضرائب الجديدة وتشكيل جيش جديد أمرًا مرهونًا بموافقة البرلمان» كما 
كفل الإعلان حرية الرأي والتعبير في البرلمان. وبهذا أصبح البرلمان هو 
صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكمء أي سيادة البرلمان فوق التاج. 


حركة تضامن (50114580): تعرف أيضًا بحركة اتحاد نقابة العمال البولندية» 
واسمها الكامل «نقابة العمال ذاتية الحكم المستقلة»» وقد تأسست تحت 
قيادة ليخ فاليسا (دوعاهالا طءع)» وكان أو ل اتحاد عمالي في إحدى دو ل حلف 
وارسو لا يتحكم فيه الحزب الشيوعي. بلغ عدد أعضائه ما يقارب العشرة 
ملايين عضو قبيل انعقاد مؤتمره الأول في عام 1 » وهو ما يشكل ثلث 
عدد العاملين في بولندا. وقد قدمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد في 
أثناء عمله سرًا معونات يقال إنها بلغت ما يقارب الخمسين مليون دولار. 
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فى ثمانينيات القرن العشرين» كانت حركة تضامن حركة اجتماعية مناهضة 
للبيروقراطية واستخدمت وسائل المقاومة المدنية سعيًا منها لاكتساب 
حقوق العمال وتغيير أوضاعهم الاجتماعية. حاولت الحكومة تدمير النقابة 
في أثناء فترة الحكم العسكري (العرفي) في بداية الثمانينيات وخلال سنوات 
القمع السياسي الطويلة» لكنها اضطرت في النهاية إلى التفاوض معها. أدت 
المحادثات بين الحكومة والمعارضة بقيادة حركة تضامن إلى انتخابات شبه 
حرة عام 21989 وشكل تحالف بقيادة الحركة حكومة اثتلافية عام 1990» 
واشّخب فاليسا رئيسًا لبولندا. 


الحكم الذاتى الديمقراطى (ا052«م)ناه 30ا261002): مفهو مو اسع جدًا سنّه دايفد هلد 


للديمقراطية. ويتضمن المشاركة المباشرة في مؤسسات المجتمع المحلي؛ 
والسيطرة الفعلية للسياسيين المنتخبين من خلال نظام الأحزاب» وحقوق 
اجتماعية واقتصادية لضمان توافر الموارد الكافية لدعم نشاط المواطنين 
السياسي. وتأخذ في الاعتبار الإدارة الذاتية للمؤسسات المملوكة تعاونيًا. 


الحكم الشخصي واد5 اددم::هم): الاسم الذي يطلق على نظام الحكم الأفريقي 


والذي يعتمد على الولاء الشخصي للزعيمء أو الشخصية البارزة في 
النظام. ويشغل أتباع الزعيم المناصب المهمة في الدولة» ويعزز ولاؤهم له 
بحصولهم على نصيب من غنائم المنصب. 


درجة الاشتمالية أو المشاركة (63655/أوداهم1): تصف عدد المواطنين الذين 


يتمتعون بالحقوق السياسية والحريات في المجتمع. وقد تقصي الأنظمة 
غير الديمقراطية الأغلبية العظمى من السكان من المشاركة. أما في الأنظمة 
الديمقراطية فيتمتع السكان البالغون كلهم بجميع الحقوق والحريات. 


الدول الضعيفة (5]2165 علده/10): تعاني من نقص في ثلاثة مظاهر أساسية. المظهر 


الأول هو أن الاقتصاد ضعيف؛ المظهر الثاني هو غياب مجتمع وطني 
متماسك؛ والمظهر الثالث هو غياب مؤسسات الدولة الفعالة وسريعة 
الاستجابة. 
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دولة التعدّد (لإتاعمولزاهم): كلمة استخدمها روبرت دال لوصف الأنظمة التي تسمى 
أنظمة ديمقراطية في هذا الكتاب. ويحدد دال ثمانية شروط يجب توافرها 
لوصف نظام ما بأنه ديمقراطي. ولا يفي أي بلد بجميع هذه الشروط تمامًا. 
لذلك؛ يستخدم دال مصطلح #حكم الكثرة»؛ لوصف هذه الأنظمة. 


الديمقراطيات الجامدة ((إه0»2؟<2 «ع2ه5): تسمية استعملها تيري لين كارل 
لوصف الديمقراطيات المقيدة التي تهيمن فيها النخبء وغير الراغبة في 
إجراء إصلاحات جوهرية تحسن أحوال الفقراء. 


الديمقر اطيات المقيدة (برهءه»ءهمء8 لماه ناد 2): أنظمة سياسية فيها بعض العناصر 
الديمقراطية» ولكن فيها أيضًا قيود مفروضة على المنافسة والمشاركة 
والحريات. 


الديمقراطيات التى تهيمن فيها الجماهير (إممعممءط لعاهمتدرهط-ووة01): الأنظمة 
التى تفوز فيها الأطراف الفاعلة الممثلة للجماهير على الطبقات الحاكمة 
التقليدية. 


الديمقراطية التوافقية (لإع مم ءمصعط لقمملوأعمقهه2): أحد أنو اع النظام الديمقر اطي. 
ويتسم بوجود آليات تهدف إلى تعزيز التسوية والإجماع بين الجماعات في 
المجتمع . وتشمل الآليات هذه النظم الفدرالية» والممارسات التشريعية 
الخاصة» والوكالات التابعة للدولة التى تسهل التسوية داخل الجماعة 
الواحدة. 


الديمقراطية الراسخة (ز26:00:20 000501109:60): بحسب خوان ليئز هي التي لا يرى 
أَيٌّ من الأطراف الرئيسين الفاعلين سياسيًا بديلا منها للوصول إلى السلطة» 
والتي لا تزعم فيها أي مؤسسة سياسية أو جماعة أن لها الحق في نقض أفعال 
صناع القرار المنتخبين ديمقراطيا. باختصاره ينظر إلى الديمقراطية على أنها 
الخيار الوحيد أمام الجميع. 
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الديمقراطية غير الليبرالية (بإعدمءدصرء2 اهمعطناا1): مصطلح اقترحه فريد زكريا لتعيين 
الأنظمة التي يعاني فيها الطرف الليبرالي في الديمقراطية من عدم التطور. 
لا تطبق فيها سيادة القانون» والفصل بين السلطات» والحقوق الأساس في 
التعبير والتجمع والدين والملكية» على الرغم من إمكان إجراء الانتخابات. 


رأس المال الاجتماعي: يشير المصطلح إلى المؤسساتء والعلاقات» والمعايير 
التي تشكل نوعية والتفاعلات الاجتماعية وكميتها في المجتمع. وتبين 
الأدلة أن التماسك الاجتماعي بالغ الأهمية لازدهار المجتمعات اقتصاديّاء 
ولاستدامة التنمية. ورأس المال الاجتماعي ليس المجموع الكلي 
للمؤسسات التي ينهض عليها المجتمع فحسبه بل هو أيضًا العنصر الذي 
يجمع في ما بينها. 


الشرعية الكارزمية: كما أوضحها ماكس فيبر» هي التي تُستمد من أفكار وكاريزما 
شخصية الزعيم؛ وهو رجل (أو امرأة) تؤدي شخصيته الظاهرية دورًا في أسر 
الناس والسيطرة عليهم نفسيًا كي يتفقوا مع النظام والحكم. وعادة ما تنهض 
الحكومة الكارزمية على مؤسسات سياسية وإدارية ضعيفة» لأنها تستمد 
السلطة من شخصية القائد» وعادة ما تختفى باختفائه. وقد تستمر الحكومة 
الكارزمية إن كان للقائد خلف يحل مكانه. . 


طبقة أصحاب الامتيازات: هي فئة من الناس في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية 
ممن تقلدوا مناصب إدارية حساسة في جميع مرافق الدولة (السياسة والصناعة 
والزراعة والتعليم)» وحظوا بمناصبهم بعد موافقة الحزب الشيوعي في كل 
منطقة أو بلد» وكانوا كلهم من أعضاء الحزبء وقد أطلق عليهم اسم «الطبقة 
الجديدة»؛ علمًا بأن شغلهم لهذه المناصب كان على أساس المحسوبية. 

علاقات الراعي - الرعية/ الزيائن (ومنطعدهناهاع8 )دءنان0-دمصدم): يوفر الوالي أو الراعي 
الخدمات والمكافآت أو الحماية لعدد من الناس مقابل ولائهم الشخصي له. 
ويسيطر على الموارد؛ لذلك تكون علاقة هؤلاء به علاقة تبعية زبائنية. 
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العوامل الخارجية (520:05 5«:0«01): عوامل اقتصادية وسياسية وأيديولوجية 
وغيرها تشكل السياق الدولي للعمليات التي تجري في بلدان بعينها. وغالبًا 
ما يكون لها تأثير عميق على تلك العمليات. 


العولمة (8005دذاهمه610): تكثيف العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية العابرة للحدود. 


الفقر المدقع (60نء نمم عانا[ه465): يشير إلى الحد الأدنى من الكفاف في بلد معين. لا 
تستوفى الاحتياجات الأساسية للبشر» والمرض وسوء التغذية والأمية شائعة. 


الفوضى/ عدم الانضباط ((إاعتدمة): هو انعدام السلطة السياسية؛ فالنظام الدولي 
تسوده الفوضى لعدم وجود سلطة سياسية مركزية أعلى من سلطة الدول 
ذات السيادة. 


القطاع الأوسط: هو الأسر ذات الدخل الذي يراوح بين 50 إلى 150 في المئة من 
المتوسط الوطني. 


القفزة العظيمة إلى الأمام: وهي عبارة عن حملة اقتصادية واجتماعية قام بها الحزب 
الشيوعي الصيني» وتمثلت في إصدار قرارات تخطيطية من عام 1958 حتى 
عام 1 196. كانت تهدف إلى استخدام تعداد السكان الضخم لتطوير الدولة 
تونغ على نظرية القوى المنتجة» وكان قد كثفها إثر علمه بكارثة وشيكة من 
نقص الحبوب. اشتملت التغييرات الرئيسة في حياة الصينيين الريفيين على 
تنظيم زراعي جماعي إلزامي وحظر الزراعة الخاصة؛ وسَّمي من شارك في 
هذه الأخيرة بأعداء الثورة وجرت محاكمتهم. انتهت القفزة العظيمة بكارثة» 
حيث أدت إلى وفاة عشرات الملايين. وقيل إن الإرهاب والعنف المنظم كانا 
أساسًا للقفزة العظيمة إلى الأمام» ما أدى إلى أكبر عمليات القتل الجماعي 
في تاريخ البشر. شهدت أعوام القفزة العظيمة إلى الأمام انهيارًا اقتصاديًا؛ 
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إذ أدت المبالغ الاستثمارية الضخمة إما إلى زيادات ضثيلة في الإنتاج أو 
انعدامه. وفى مؤتمرات عامى 1960 و1962.» درست التأثيرات السلبية 

قفزة العظيمة إلى الأمام من الحزب الشيوعي الصينيء وانتّقد ماوء وظهر 
في قيادة الحزب أعضاء معتدلون أسهموا في تهميش ماو وسياساته. 


الماويون النيباليون: جماعة من المقاتلين اشتبكت مع القوات الحكومية في نزاع 
مسلح بدأعام 1996 واستمر حتى عام 2006. وكان هدف الجماعة الإطاحة 
بالنظام الملكي النيبالي وإقامة جمهورية الشعب. انتهى النزاع بتوقيع اتفاق 
سلام شامل في عام 2006. 


المثالية («والهء14): تعنيءٍ في سياق هذا الكتاب. الرأي القائل بأن النزاع والعنتف 
يمكن تجاوزهما إن نُظم العالم وفقاً لأفكار أو مبادئ معيئة . ويصبح الانسجام 
ممكنًا في حال إعطاء الأولوية للأفكار #الملائمة». 


المثالية الفيبرية: إشارة إلى نظرية إدارة كلاسيكية أسسها عالم الاجتماع الألماني 
ماكس فيبر (1920-1864). والمؤسسة المثالية برأيه هي حالة تكون فيها 
علاقات السلطة مدروسة مسبقًا بأسلوب علمي» ومقرّة كتعليمات رسمية 
ملزمة للجميع» ويعمل الكل على تنفيذهاء ما يحقق الاستقرار والثبات لهذه 
المؤسسة حتى لو تغير أفرادها. ومن المبادئ الأساسية التي تميز البيروقراطية: 
التنظيم الرسمي المحكم؛ تحرك الموظفين وفق أوامر وتعليمات صارمة 
لضمان عدم تدخل المصالح الشخصية بالعمل؛ وجود اختصاص في العمل؛ 
اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس مبدأ الاستحقاق؛ الخبرة والمهارة 
والتأهيل هي أسس اختيار القائد؛ لا وقت في العمل إلا للعمل. 


مجتمع الأمن: عبارة عن منطقة أصبح من المستبعد جدًا أو حتى من غير الوارد 
فيها الاستخدام واسع النطاق للعنئف كالحرب. وقد صاغ باحث العلوم 
السياسية البارز كارل دويتش هذا المصطلح عام 1957. وفي كتاب 
1+ 111101101141 بمعمه عأاترهأام بإاسول[ 11:6 نجه بلسي تمصوودمت أمعةتامط) 


(عع1 ا«عديدط أدء أ« مامذظ زه اونا 11 + عرّف مجتمع الأمن بأنه (امجمو عة من 
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الناس» يؤمنون «بأنهم قد توصلوا إلى اتفاق حول نقطة واحدة على الأقل؛ 
وهي أنه يمكن بل ويجب حل المشكلات الاجتماعية المشتركة من طريق 
سيرورات «التغيير السلمى6. وعرّف التغيير السلمى بأنه حل المشكلات 
الاححساعة هاده مروت خلال إجراءات موسبة :من دوف اللجوه إلى القوة 
المادية واسعة النطاق»» ويجمع بين الناس في مجتمع الأمن «الإحساس 
بالانتماء للمجتمع»؛ والتعاطف المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. 


المجتمع الدو لي (لجاء 5001 أهده نام ممعام1) : و فمًا لهدلي بلو آدم واطسون» هو مجموعة 
من الدول التى تؤسس بوساطة الحوار والموافقة قواعد ومؤسسات مشتركة 
لإدارة علاقاتهاء وتدرك مصالحها المشتركة الناجمة عن الحفاظ على هذه 
الترتيبات. 


المجتمع المدني (موءنءه5 1011©): فضاء العلاقات الاجتماعية التي لا تتحكم بها 
الدولة. ويشمل جميع المؤسسات غير الحكومية كجماعات الاهتمام 
المشترك والجمعيات وجماعات الحقوق المدنية» والحركات الشبابية. وفي 
ظل النظام الشمولي» تحاول الدولة استيعاب المجتمع المدني» وتكون أنواع 
المنظمات كافة تحت سيطرة الدولة. 


المجمّع الأمنى («عامسمت بواصسءهة5): الاسم الذي استعمله باري بوزان لوصف 
مجموعة من الدول تتقاطع مخاوفها الأمنية الأساسية. ومن أمثلة المجمعات 
الأمنية أوروبا والخليج العربي وجنوب آسيا. 

مجموعة السبع ((67) دهب»5 6ه مم6 586): رابطة تضم الدول الرأسمالية السبع 
الأقوى اقتصاديًا وعسكريًا: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا وإيطاليا وكندا. وتجتمع هذه المجموعة دوريًا لمناقشة 
القضايا العالمية. 

مذهب بريجنيف: هو سياسة خارجية للاتحاد السوفياتى» وقد وضحه تمامًا 
كوفاليف 060902167 فى مقالة بعنوان «السيادة والالتزامات الدولية للدول 
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الث شتراكية4» نشره في صحيفة البرافدا سنة 1968 (صحيفة سياسية سوفياتية 
وثيقة الصلة بالحزب الشيوعي السوفياتي)؛ وأكده ليونيد بريجنيف في كلمة 
ألقاها فى المؤتمر الخامس لحزب العمال المتحدين البولندي سئة 1968» 
وهو: #عندما تحاول القوات المعادية للاشتراكية تحويل تطور بعض البلاد 
الاشتراكية نحو الرأسمالية» لا يصبح الأمر مشكلة للبلد المعني وحده؛ وإنما 
هو مشكلة وقضية تعني جميع الدول الاشتراكية». وكان في إعلان المذهب 
تبرير بأثر رجعي للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا سنة 1968» وغزو المجر 
عام 1956. ومن حيث الممارسة العملية» عنت هذه السياسة أن الأحزاب 
الشيوعية تتمتع باستقلال محدودء لكن لا يحق لأي بلد ترك حلف وارسوء 
ولا التدخل فى احتكار الحزب الشيوعي للسلطة؛ ولا الدخول في تسويات 
تضر تماسك الكتلة الشرقية. ومما تضمنه المذهب أن لقيادة الاتحاد 
السوفياتي أن تحفظ لنفسها الحق في تعريف «الاشتراكية» و«الرأسمالية». 
وبعد الإعلان عن مذهب بريجنيف» جرى التوقيع على العديد من المعاهدات 
بين الاتحاد السوفياتى والدول التابعة له لتأكيد هذه النقاط وضمان مزيد 
من التعاون الداخلي بين الدول. وكانت مبادئ المذهب في غاية الاتساع 
بحيث وظفها السوفياتيون لتبرير تدخلهم العسكري في بلاد خارج حلف 
وارسوء مثل أفغانستان في عام 1979. وانتهى مفعول المذهب عندما أحجم 
الاتحاد السوفياتى عن غزو بولندا خلال أزمة 1981-1980» وعندما رفض 
ميخائيل غورياتشوف في وقت لاحق استخدام القوة العسكرية عندما أجرت 
بولندا انتخابات حرة في عام 1989 وهزمت فيها حركة التضامن الحزب 
الشيوعي. وقد حل مكانه عام 1989 ما سماه غورباتشوف «مذهب سيناترا» 
وهو أن ”لكل الدولة الحق في التصرف في شؤونها الداخلية». 

المساءلة الأفقية فقية (ؤنانطهامداهءءة امندودة:ه11): يعرّفها روبرت يوهانسن بأنها قدرة 
المواطنين على التأثير في القرارات التي تتخذ في مجتمعات مجاورة والتي 


تمسهم بشكل مباشر. وتجري هذه عبر المؤسسات الدولية الديمقراطية التي 
تضمن حقوق الأقليات وكذلك الأغلبيات العالمية. 
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معاهدة أوترخت: هي التي وضعت أسس سلام أوترخت» وهي عبارة عن سلسلة 
من معاهدات السلام الفردية التي وقعها المتحاربون على الخلافة الإسبانية 
في مدينة أوترخت الهولندية عام 1713. وشارك في المعاهدات العديد من 
الدول الأوروبية» بما في ذلك إسبانيا ويريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال 
وسافوي والجمهورية الهولندية. وضعت المعاهدة نهاية لطموحات الهيمنة 
الفرنسية في أورويا التي تمثلت في حروب لويس الرابع عشر وحافظت على 
النظام الأوروبي المعتمد على توازن القوى. 


المقايضة: يشير هذا المصطلح إلى استحالة الجمع بين الديمقراطية من جهة» 
والتنمية الاقتصادية المتمثلة بتحقيق الرفاه والنمو من جهة أخرى. وعلى 
الدول أن تضحي بأحد هذين الطرفين كي تبقي على الآخرء لكنها لا تستطيع 
أن تجمع بينهما في آن. 


مؤتمر فيينا: مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس 
فون مترنخ وقد في فيينا بين عامي 1814 و1815. كان الهدف من المؤتمر 
تسوية القضايا الناجمة عن حروب الثورة الفرنسية» أو الحروب النابليونية» 
وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. تمخض عن المؤتمر إعادة رسم 
الخريطة السياسية للقارة. وقد عُقد المؤتمر إثر هزيمة فرنسا النابليونية 
واستسلامها عام 1814 ما وضع حدًّا لخمسة وعشرين عامًا من الحرب شبه 
المستمرة. وقد استمرت المفاوضات على الرغم من اندلاع القتال الناجم عن 
عودة نابليون المفاجئة من المنفى وتسلمه السلطة لمثة يوم من آذار/ مارس 
حتى تموز/ يوليو 1815. وقد وقّع على «الوثيقة النهائية؛ للمؤتمر قبل تسعة 
أيام من الهزيمة النهائية لنابليون في واترلو في 18 حزيران/ يونيو 1815. 


مؤتمر وستفاليا: سلسلة من معاهدات السلام التي وُقعت عام 1648 في 
أوسنابروك ومونستر في ألمانياء ووضعت نهاية لحرب الثلاثين عامًا 
(1648-1618) في الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وحرب الثمانين 
عامًا (1648-1568) بين إسبانيا وجمهورية هولندا التى اعترفت إسبانيا 
رسميًا باستقلالها. وقد أصبحت لوائح المعاهدات جزءًا لايتجزأ من القانون 


2020 


الدستوري للإمبراطورية الرومانية المقدسة» وباتت ممهدة لمعاهدات دولية 
كبيرة في وقت لاحقء وبالتالي أساسًا لتطوير القانون الدولي بشكل عام. 
لم تتمخض المعاهدات عن سلام في جميع أنحاء أوروبا إذ ظلت فرنسا 
وإسبانيا في حالة حرب طوال الأحد عشر عامًا التالية» لكن سلام وستفاليا 
خلق على الأقل أساسًا لحق تقرير المصير. 


نزع الشرعية (800همنانههاء0): يجب أن يفهم في ضوء مفهوم الشرعية» والذي يشير 
إلى حق حكومة ما في الحكم استنادًا إلى معايبر من مثل القبول الشعبي» أو 
العملية الدستورية؛ أو الإنجازات الاقتصادية أو غيرها من الإنجازات. ويبدأ 
نزع الشرعية عندما تفشل الحكومة في الإشارة إلى أساس لحقها في الحكم. 


نظام إثراء النخب فى الدولة التسلطية (ءصاعء؟ ومنطءعهظ مانا عنماة مداعماتممطدسه): 
نظام هدفه الأساس إثراء النخب التي تسيطر في الدولة» ولا يعد النمو 
الاقتصادي ولا الرفاه هدفا مهما له. وغالبًا ما يعتمد هذا النوع من النظام 
على حكم الفرد المطلق بوساطة زعيم أعلى. وزائير في ظل حكم موبوتو 
خير مثال على ذلك. 


نظام التصويت المتعدد (هناد/؟ ادتدام): يكون لبعض الناخبين أصوات أكثر من 
غيرهم. وقد اقترح ج. س. مل بأنه ينبغي أن يكون لمن هم «أكثر حكمة 
وموهبة» أصوات أكثر ممن هم «جهلة وأقل قدرة». 


النظام التدمو ي التسلطي (عمنوعه أوالمامع دهاع ع1 سدتمماتمطانه) : نظام ذو تو ثٌَ 
إصلاحي ويتمتع بدرجة عالية من الاستقلال عن مصالح النخب الحيوية. 
ويسيطر النظام على جهاز الدولة مع ما له من قدرة بيروقراطية على تعزيز 
التنمية وتديره نخب الدولة الملتزمة أيديولوجيًا بتنشيط التنمية الاقتصادية 
المتمثلة في النمو والرفاه. 


النظام الشمولي (مدنتهاةاه:70): شكل من أشكال التسلطية تسيطر فيه الدولة على 
كل مظهر من مظاهر حياة المواطنين. 
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نظام النمو التسلطي (عمنوه2 5م06 هوأعداهطاناة): نظام تهيمن فيه النخب ويركز 
على بناء اقتصاد وطني قوي. وتحترم فيه المصالح طويلة الأمد للقوى 
الاجتماعية التي تهيمن فيه» بينما يجري التطلع إلى عمال وفلاحي الأغلبية 
الفقيرة لتوفير الفائض الاقتصادي اللازم للشروع بالنمو. 


نظرية المدى المتوسط: وهي لروبرت ميرتون (8006:146:00). تسهم هذه النظرية 
بتقديم فهم أوسع للسلوك الإنساني والاجتماعي وللبنية الاجتماعية وللتغير 
الاجتماعي؛ ذلك أن البحث عن نظام كلي» كما كانت الحال في الأنظمة 
الفلسفية الشاملة؛ مصيره الإخفاق. ويعتقد ميرتون أنه لا يمكن بناء نظرية 
عامة لعدم وجود معطيات كافية تساندهاء وعليه فمن الأفضل تركيز الجهود 
على تنمية نظريات متوسطة المدى تساعد في اختيار مستوى من التحليل 
يمضي إلى ما وراء البحث عن الحوادث الجزئية» مع الحذر من الوقوع في 
تأملات نظرية مغامرة منفصلة جذريًا عن البيانات الأولية. 


نهاية التاريخ (ه)1115 2ه 0م8 156): عبارة صكها فرانسيس فوكوياما لوصف النقطة 
النهائية لتطور البشرية الأيديولوجي وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية 
على أنحاء العالم كافة» على اعتبار أنها الشكل النهائي لحكم البشر. 


الهيئة أو المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة: مثلا عبارة عن المؤسسة التي 

تتتخب رسميًا الرئيس ونائبه كل أربع سنوات. ولا ينتخب المواطنون/ 

الناخبون الرئيس ونائبه مباشرة» بل ينتخبهما ناخبون يُختارون بالتصويت 

الشعبي. ويُعد المجمع الانتخابي مثالا على الانتخابات غير المباشرة. وبدلًا 

من التصويت مباشرة لمصلحة الرئيس ونائبه» يصوّت مواطنو الولايات 

المتحدة لصالح ناخبي المجمع الانتخابي» الذين يقومون بدورهم بانتخاب 

الرئيس ونائبه. ووفقًا للدستورء لكل ولاية من الولايات الخمسين - إضافة 

إلى واشنطن العاصمة - عدد من الناخبين يساوي عدد أعضاء ممثليها في 

مجلسي الشيوخ والنواب. كما أن لكل ناخب في المجمع الانتخابي صوت 
واحد للرئيمس وصوت واحد لنائبه. 
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هيمنة النخب (2052مأم.ه2 8116): علامة على وجود جماعات نخبوية تحتفظ 
لنفسها بالحق في التدخل في سيرورة التحوّل الديمقراطي لحماية مصالحها. 


الواقعية («دناه»#): كما استّعملت فى سياق هذا الكتاب» فهى تصور نظري 
للعلاقات الدولية تدعي بأنها تحلل العالم كما هو في الحقيقة وليس كما 
ينبغي أن يكون. وفي العالم الحقيقي» يكون النزاع ثابنًا بسبب قوى متأصلة 
في الطبيعة البشرية» وبسبب الطريقة التي اختار فيها سكان العالم تنظيم 
أنفسهم على شكل دول مستقلة ذات سيادة لا تحترم أي سلطة خارجة على 
سلطتها أو أعلى منها. 


الويلسونية الجديدة: هي رؤية للعالم ترى بأن الولايات المتحدة قادرة على وضع 
أسس نظام عالمي مستقر وفي الوقت نفسه تحافظ على قبضة من حديد 
على النظام الاجتماعي الداخلي. ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال تغيير 
السياسة العالمية من الداخل؛ ما يتطلب زرع مجموعة خفية من البيروقراطيين 
ذوي النفوذداخل الإدارة أما الويلسونية فتصف موققًا أيديولوجياً في السياسة 
الخارجية. وير جع المصطلح إلى سياسة الرئيس الأميركي وودرو ويلسون 
قاط الو غثرة الت سهد بانها ستقو: إلى الستلدم لالم إن الريك 
ومن المبادئ التى ترتبط عادة بالويلسونية: الدعوة إلى نشر الديمقراطية» 
والدعوة إلى نشر الرأسمالية» ومعارضة الانعزالية وعدم التدخل» ومناصرة 
الإمبريالية أو التدخل لتحقيق المزيد من المصالح القومية الخاصة. 
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5 323 أتقارء انآ 

5 علوء11 

5غ 15921160 
005 1001101 
01-0 

عاذ لعا 

م5 عنقكاء/11 

2060065 

اك 

0 و11 
5 218001811 
5 11855-100111182660 
5 11916 


10620018 


ديمقراطية اجتماعية 
ديمقراطية برلمانية 
ديمقراطية تفويضية 
ديمقراطية توافقية 
ديمقراطية حمائية 
ديمقراطية زائفة 
ديمقراطية غير ليبرالية 
ديمقراطية كاملة 
ديمقراطية لببرالية 
ديمقراطية مباشرة 
ديمقراطية مجمدة 
ديمقراطية مقيدة 


ديمقراطية مهيمنة نخبويا 


رجوع إلى تحول ديمقراطي 


كع مع ممع أواء50 
[همعمماء12 بمقامعسوتاعوط2 
162013 ع الاهعء ]12 
لإعممعوصء 12 أمدمتلنواء ه6005 
10611018 ع الأععاموط 
10612023 251100 
لا 
ع6 اانا 
“ه620 لوقع طانآ 
10611018 أععرانا 
106220652 م1022 

إن 10622023 لعاء ماوعا 

[ع 6220583 260 اللصمل-عأزاع 
لإعقع0تدء10 لععقنية11 
ه00 110 
إعقءمطدع2آ بجاأممعام !امآ 
501 

ذ للم انم 


12000100 
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1١/11 


ص0 ع لقاعم 000 


اناوه لكت 


عع 20 عاماة 


0015101216195© 6[ط8 101 


ومع 50 
1 ص1 
5 ناه امآ 


015 اع 111 


5 أ 20 عع امم -]هة100121111 


دع 1م310 رع 1 


ووع 200 


مغدم [وضمومةء2 


م 51 


5110620 
م1 
1681112187 

لمع م2 


0011 


صراع سياسي 
صندوق السلام 
صندوق النقد الدولي 


الصندوق الوطني للديمقراطية 
طغيان 

عدم فوضى 

عولمة 


فشل دولة 

قسر/ إكراه 

قفزة عظيمة إلى الأمام 
قوى خارجية 

قوى شعبية 

قوى مهيمنة 

قياس ديمقراطية 
لاديمقراطية 

لامركزة رقابة اقتصادية 
لامساواة 


ليبرالية 


أءأأقده0 لدع زامم 

ععوء2 102 انا 

(13/11) لصب بسماعدهك8 لمصم نم معاما 
/إعق1 106120 102 11ل املصظ لممملغول؟ 
لإننكة 1 

لإاعنوسم 

5 18ماء6 21 

م0001 

عتنالتةا عاهاة 

00 

02" روعي[ أو01 

0015106 5 

وعن1"02 عقاتامم2 

5ع ألنةتتتد100 

10622018 01 اأمعترء سناموء 14 

لحن ةن ا 

[منده) عأتسمومع8 وماجا لساموءءء12 
اماع11 


معطا 
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ليبراليون جدد 
مانئحون 
متشددوت 

مثل ديمقراطية 
مجتمع أمن 
مجتمع دولي 


مجتمع ديمقراطيات 
مجتمع قائم على أساس مشاركة 


بجتمع مدني 
مجتمع وطني 
مجلس ثوري 


مراكز قوة 
مرحلة اتخاذ قرار 
مرحلة ترسيخ 
مساواة 

مساواتي 
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ولقععط نز [مع 8 

12011015 

مآ لمه11 

كلمعل علقعء0ترء12 

11 ملم 'زا1كناع 5 

21 لامسصطه © 10021 1ق ترم 11 
0 ا 01 'يالسلاسصه0 0 
5016 ماقم أء ناموط 
اننا اراق 

'جالصسصصطه © لقم لغولح 
نال 

أعساطة 0 

ترك لاع م0116 

05 "ع ببجن20 

عكقط2 دمأواءء1 

عقفقط2 وم كممومععط 

عمقط2 105)قل1أمكهه 6 

ا لأمناو8 


نو أتقالاهع 8 


مشاركة سياسية 
مشاركة شاملة 
المعتدلون 

معونات التنمية 
معونات الديمقراطية 
معونة اقتصادية 
مقاومة 

مقاومة نشطة 

مقاومة الهيمئوية 
مقايضة 

ملاك الأراضي التقليديون 
الملكيات الدستورية 


الملكيات المستبدة 


منطقة سلام 
المنظمات/ البُنى الدولية 


منظمة حلف شمال الأطلسي 


ماع نم2 أهء 2011 
115 

ا 5011 

ألم الع دمماء باء10 

لنثى إعة 106201 

نش غأمممهمء8 

عع قاو زوع 

ععمقاواوع ]1 ملاعم 
0م 11م 

'1:306- 01 

0[ 13011081 
ع اهدهم 600351 
5ع أطع مق م 31/10 ع1أمووء12 
#نكا انا 

لإلأعققنه11 عاناموطم 
م0010 

6 ]0 2.0116 
5ع تناع نماك 106810281 


10 


موافقة 
المئؤسسات غير التابعة للدولة 
ميئاق 

نخب حاكمة 

نزاع» صراع 

نزع الشرعية 

نظام الأغلبية 

النظام البرلماني 

نظام التعددية الحزبية 

النظام التمثيل 

النظام التوافقي 

نظام الحزب الواحد 

نظام الحزبين السياسيين 
النظام الدولي 

النظام الرئامي 

النظام السيامي 

نظام هجين 

النفوذ الشعبي 


نمدحجة 
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م0015 

05 أن ]125 عأقاكده11 
ا 

81115 عمتانةا 

كمه 
تاها 

عساعع ا مدتعمات112[0 
عطلوع جنمالمعسةدتاعيةط 
حينا حكن نين اليا 
عسلوع ]1 اهمه غم تمعوعومع] 
عتطلعع ]1 أمدهنلنوأاعمقمه 6 
قاذ بواعوم- 02 
أ اونوم- 10 
ع5 [121622301028 
عتصاوع] أوتأمعلزوعم 
مع010 أوعةنامم 
ملاع لأرطبز11 

6 11] عدانامهط 


بجع مم1 


النمو 

نوعية الديمقراطية 

النوعية الشمولية 

هيمنة النخب 

الوحدة الوطنية 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
اليمين الحديد 


طا0101 

ص20 01 000211 
لاستصعةهها ه10" 
11011 

00 عاناط 
سنا امول 
ملذذنا 


خطع نا برولز 


المراجع 


18200 


أملازءنمماءء2 4 نكعء اتاو عنام «وودمن .اأعبه2 تسمطوماظ .0 لسة أعتوطه0 ,لدمساة 
,8101/8 ,116أئعآ تهماوم8 .بإعمومممماك 


كععع 213 ارملا ببع |1 .وء 1ل مادمن نا رومع و ع2 .2 دع امهط© عع م تعس 


علطن 05 لسع الونا :مممعلطن) .«منامع ام ءومالطة “رن وعنازاوم 716 .8 18110 ,تعامه 
.5 رؤوعع28 


.2000 ,7اأناوتاء 2 :58001مآ ./إعوصرظ عازه بورواكةكط .ماهو تإطام سا1 ريطاوم 


0 تتطاء2آ .هأك؟1 زا ادع ت«مماعطء2 كزه «زةرتوجرمء1] أمءناتاوط 76 .اوسوءط ,رمقمطلعوظ 
4 رؤووعء واأوتع باولا 


أهء أ«أوامط نورديام - دوم 4 ::[اماده0) 10111:مع2 كز 5ا1نه 7 أنسرعاء2 .ل أرعط10] ,معوظ 
7 ,رؤوععظ8 1/111 عع ل انطصهد0 ,روناي 


لو ىذاأاوط 176 2لءتتوزعء2آ 86 نوه 1227700 0071 .تسقطاعناءآ متطهظا لهة اأضناة رممتاموظ 
,20 :2001همآ .كه أاعواع30 :د10 -اءةآلره1م0 رذ معزه 0 أوجددم تام عاط 


1 | :471671071 وانه ١مأادام0‏ عتاطياط :10! 16 ك5ه00 كندىلة ارود .الاعطانو1/1 سوق 
,2003 رقوع؟8 واتودع اأونآ ممأععساءظ نمماأععمقط .عع مزوعا] مولز ء[ا جر بوتاوط 


.1999 تله نععلأقطصسةن) .عنبرزعة)! («ماصبط 0ثنه نوم م70ء2 .128710 رسمقطاعء8 


#اأعاطا ا 5111©71/5ق 5ىكر بمو رعوترء 12 :برعه 2710[ كه 31616 776 .(.قله) [.21 أع] 
202 ,126123010881 للها ععطاتالكآ :عنهواط] عط .0م17 182 مامجه كرمناهلة 


أمقء30 ١‏ ع«امعلا 4 :راعاعه5 أهأم اكع آ-اووط كزه ع 001 776 .اعنهوط ر1ااع8 
عأكفه8 علرهلا بجع[! .ع زاعووعع0] 
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وأ 5عع2ة؟1 :ه0100آ .نزاعاء30 2014 ,كع اهمعط رععلاتأوط :و0 عامول/ا عطععا8 
,1286 


,5016 أ1716112110:16 كإن 151071(وصدظ 7776 .(.605) 178/2508 مقلم قلمد لإعالع21 ,لاأبظ 
0١‏ ,نم لسصععة ات :0110 


010 نورم 17 أومدء5 اكتاوداط 7بووزع30 104[ 16 أ:171271011:0 تروط .و8 ,مفدي8 
,22655 لإا لوقع انآ عق اقطلسة0 :عع ل ا«تطسة0 ,روننوكئزأوطه!0 لزه ء«بناءلةما3 أوأعم5 ءا 
.2004 


3265 :.ا .لآ ,690أوصطصع1آ1 اعسسع] .له 200 عبمء! 14نه ,كءأها3 ,ءاورمء2 . 
91 كمع طواودعط/1ا1 


أهاده أ أهاتة !ا كزن ع لماع !ال 1/16 :كزع سوط وورت وبروتعوء1 ,عع باع لا 01 200 
.203 رؤقعء2 بواتواء /الونآ عع ل 1تطمةن) نععل1«طصنهن) .وصعء3 


رك 171 /771601اكلازه كه أه"ئااء!”ا3 .(.5لع) لإع1«امآ صطم2 لمة .عا عتصصهظ8 راأعطميووه 
.89 ,180[[ أتاء1/43 :10530023 


رماع لتطعة/ل! .عتحين) عاتتجوعط :11 عمممعط4 نوو ىن 720ءط ج4111 .كقتضمط!' ,وتعطامعو0 
.1999 رععوء8 12621861081 :101 اعد جتملصظ عأمعصية 0 :0 .10 


071711 010 تن ه 267:0 .أودمنطتنآ ملسممعءظ 300 ملتنزمغمة عومل ,ناطتعطت 
عع لطصمة0 نععل تسد ول«م1| ع[ جا وداء8-[أأء 7[ 20 ك5دوطاالة! !ك1 أمء اام 
.2000 رؤوعءط بزو 17ول] 


لجاذقاء انهلا 01:0 :د«مفممآ .طادده 6 [اأسد ارمغايةط11وله12 .[.1ه أء] 115امظ ,تمعمعط6 
4 رؤوعءط 


أ لإاذقاع الهلا :وسطعهظ .برع ةا( أممدوء عط [زى عه أءأنهنأونء2 .نعم دمل ,لعقمعاواتط) 
.1990 ,رععهع ك5 أق20[15 01 عاناتأكم] ,كتنالأتقم 


كسأعاصه ققطم1 تع «تمستالد8 .كاطعنظ بمصاط ناه وممم0 .(.لع) لتقطعتظ ,علسةاكت 
.6 رووعء 67زو61 910لا 


71 رؤوعءه عع1 علوملا بجع[ .ننن 267100 .أننة0 معطم 


ل 710ع اجرلا إن كد10 عارأع نط0 نوعتجرفك أمعنمم<1 دا معتقوء8 .مصعء8 طابظا رع1اامت 
.7 رووع:8 101318 أأةن) 01 نإاأواء الونا :لزعاءعاةء8 .1945-75 


كزه كن برط 0جره بورمء111 116 بمعترك أ ا«متلمعاو«عمتوء2 .امقظ رمدوده ل -طاء نمه 
7 تعع 82 :.1ناه0) باأتوجاكة/7! ,عردم زاأعجه !1 أعءذازامط 
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أع1400 اتن 7جرماعتع12 بمرعاعع1! :71 .5100165 الع درم وأعلع12 [2مه 21 معام1 عه؟ اأعسنم0 
.1980 ,0510 05 نجاتواع حتونا :1و0 .ع نوك عإاراً 67:4 


.1 10261100 اماع47 .(.605) اطأعتاومه1 .1 لهة بتمعطوةء!! .ل .101.0 م0 
00 ,5و2 لوا أقوع 017 لآ :ه01 :لزهلا بجعلا 


تعه 12670 أونع30 .(.دلء) كاتورء كلضف لهة القاكمع لبو اأعقطء 11 بلء1[! بأمم:0 
02 باأتعناظا اعتهلء 111 تسصصو8 ,عممماظ «مرعاممط جره أمجادء 0 


رق5ع؟2 لإأأومة لاللانا علهلا نوع 112 بجع1! .5م011 15 2ه بوم عوروء2 عط ارءع106] رأطوط 
,1989 


لإالوعة الهلا علولا ندع 1[ بجعل! .«مقاتوممم0 070 «رمقاممء سمط ببرر[ء:روبراوط . 
1 رؤوععظ 


.5 ,لإاتلاه8 :عع ل 1«طااضسةن) ,نون م2720 زرده :دمع وا معنلع27 إل . 


27111 لكل أاسهل! :11 0ه راز دمن أموع تامع .الأعسسظ .هم .ك5 لهقهة أندع]آ ,اءعمانء2 
.57 رؤوع88 وأومع /اأملآ وممأععماءظ :ممأععساعم 


05 :18821115056 .101/هل1أه0:5) 101070 :18067100 ع71أرمأءناء2 .عقا رلممسوتط 
.99 رومع ينوع ملآ ومعامه11 


/إه ع16نعوء 1ط أهزه[0 186.(.كلع) عتعسمغواط .8 عروكة لمة 
0 ,رقوع؟2 بوالومء؟المنا ممكامه1] قصطم1 :عمممتناج8 


عاأمماءن0آ جز بوم 227:0 .(.كلت) أعدماآ لاتأتقلة تنام صرزء5 له 2ازأءآ .ل ونال , 
.1989 رتعصصعل]1 عصليزا بعوعل[نامظ8 .ملحل :3 .أو ,ععتامنم0 


عمصلاط :طعلانا80 .مءترق :2 .أملاآ .كه ا«اقلامن) عترأوماءناء جز برعو 26700 . 
.18 تعمدعتا 


ا ألهط ذكت المت ع 71أوماعتاء2آ :7 نرنه 26710 .(.05ه) [.1ه أع] تتتتقآ بلتامتصواط 
.9 ,اع متعت] عتما تعرعلانس8 .لع 251 


0 171716 4 :2/0 عن[ كزن عع 11 ةأ20 وانه ان 7««عندن 0 17:6 .صعع كنال روعصوط 
.5 ,رلنناء [بحاوء/11 :ععل[آناه80 


.1993 ,لاع اباوء/7 عع 0آد80 ,تلوط وا«ه7! 2ه دابزوذغ! مط اعقل ,لإالعصصمط 


لكوع نتلونا اأعممهن نمعهطا] .عءتتعموعط قتره مومع 11 جا عا طون مقط أمسرعباادل . 
.02 برووععط 


.1989 ,ت00هضعمةان) :010:0 .ملعك عتأطياظ 4ننه “عع 11 .5121 ولإأنقتلث للتة مقعل رعدغوط 
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أهذه!0 4 تعنزاءعوسعط :دا ماأعةطل هنظ .(.كلع) أعباع12] أصرع8 نمه سردزطدم ,علاط 
2 ,اأعبكاعةا8 :010:0 .انع بوددعدى لم 


طاتصةن) .نهنع :جرع 12 0110 :517 أ1ه:00511121110) .(.قلعء) لهادع 512 عصنخا لق همل ررعاواظ 
.88 روععوط زوم 17أومنا عمل رطانة 0 


لإالوتء /7الدلآ 010:0 :تطاء<[ بجع1! .963-79 [ ,وترععء3 أه مط عن«اع0101) 1710105 .0) ,عممعلاط 
.2 ,رووعوط 


108 :0001آ .17 عأعه8 عاوا3 18 عواجأع 81 .(.05ع) [.1ه أء] .8 عماء2 ,رقموباظ 
.85 رؤوعو2 الوم 17ألزل] 


ب65أت7/1 عق وعمه101آ انملا ببع81 .رانبواءءا30 5/01 210 كاناع 1 هك .لمقطاعن]1 عللة1 
.1538 


111 تععلأعطاصة0 عبرو برمررءط 011 معط 211 ,0016171071 ,ل0 1267107 .آلا رد 1 
.03 رووعءط 


لجازوء انهلا :عع ل أقطسةت©) .كررمةاماء![ أودمةلودمع (١ 1١1‏ مناأع 18 ونه .0أنلونآ رعطالاوره] 
002 بووعم2 


اع 107 1ه ,تمأس«أص0 واأطباط ,كارع لايع 27 نمل عاإطباط 12 ع«أاولنه) .0) كوأوناه2آ رعالإه*] 
1999 رووعع2 نوازوءالولا واطسساه0) علرمل" بجع 1] .نوزآمم 


رلأع 7ع لأا عق تهم10] :.110 ,متقطممآ ,2006 7012[ 186 جا 7ملعع17 .عكنده]ط جمملعع "1 
.2006 


.2006 ,16210ارآ عق صقح؟10 :.1/10! ,لتتقطهمآ .2005 0أ0!! [ا جا و«ملععمل] . 


«مو/ وبع 1 عرلا وز «رع 0 فأنره 1[ 97:0 عع :ه001 مع 81117 3/01 .5أعضور8 ,208هتزناكاناآ1 
.2004 ,ع1ذأه؟8 :7008مآ .نومطدع) ك1[ 


اأوعء لدنا :لالسامهه1] .عاعه7ل8 «وتك4ق عا كره 174 11:2 :167:24 سرعع17 خزع 10 رمدصة 0 
.98 رووعءط الهو 01 


دك ا عطئط أطت ونه عنطون! أععتتاوط :امه17 ءا وا «موععم .(.لع) لممتسزهظ ,اناهن 
82 ,عكناه110 تمتملععع1 عإرملا برعلا 


م11 1810 ءا مجه كاكذاترعاء3 أواعم3 تعوته © أمءذاتاوط ع نوهدملا .عدع2]آ ,توتعلهء0 
85 رباع[ ماوعالا بمعل1ن80 


.6 ,عجتقطك5 نهل بجت1! ,وأع ه17[ :بهنطة1 18 جا دراءاع350 22:4 5/01 .8 مقطتمط1 ,لأ060 
نأمط بجعنءج 10 0:4 نوهء770ء2 .(.كلع) العادةز5 .0 لطة لستااوىء8 .5 ,ا بممقدصمل 1ه 0 
6 0017 :.1 .لا بأمطومعلام 
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ركوع؟8 'جاأوع نتلرلا عولءطصه0 لمملا بجعل! .بوعمععمء2! عداجد اء82 .0 أمعقن) ,لآنحه0 
,1985 


بعاتملا" بج 1١|‏ .ابرع «جرواءبء0زء0:ل كز نره07 :7م00 أمء ةا أأمط 116 :7017 .(.0ع) لإلان رلنة1 0 
79 نععع 3م 


146ئت هع "7716ل #تأاهاً 17 17170721107 0710 كأكا 0 :3161 عا واناوتء أو .عه عق رعالم نت 
6 ووع:2 نزاأواع لالطنا عمل 1تطحصة0) زعع ل 1ط س0 .معتزرك 


:1 اتلللصة؟ 1 .«ااع2 ««ء0 10له اا عع (اداء6)» «باج عا#وسزع 3511 .(.لع) .ل رمقصعط 112 
ل 0 رزياتكت 


11ه 102710 زه بز07101عط أمء !!!20 1112 .لةتااكنهك؟ا .2 أرع1806 لسصة مقطامء)5 ,لمموع ه11 
.1995 ,قوع 2516 لآ سماععصاعط :وماععسامط ,عردم 1زى :11 


ع1 كه عكنال ع[] كزه دعن نع لتو 00:5 214 كوكلاهن) 1116 :نكو زاعطارا :ته عبروسرو2 رخ ,ل ,11911 
.1986 ,تلأناووع8 :.1. لا ,ه05 جمصممدآآ .ادم 


0 ,أنمة2 تنقوع !1 عق عع 10160 :52005ممآ .راع طامط 0 01151111101 716 .لل .1 رات /إ118 
06 ,1أ20 نعق#108طاصصةت .لع 310 تمع مبرء 2 ره كأء1/400 .123010 ,لاء11 
3 ,نامكازء 10 هستاكة ابا :0100 ,عم زاعزء 50 2:10 معلهلة . 


+001200) 2154 علا جز «عسروط رروء عل .(.كلع) أوسطتطءي ف دعوتصوم؟!1 مقتط548 ممه 
4 ,2011 نععلنطموه 


لونلا أاتع نأا 111111 :7712711جروأء داع 2[ زه 121167717105 أ 116 .صمث وأباالز5 باع 1 بع11 
1980 رعتقة8 عاحولا بجه1! ,أاعه:8 


أ010 ءاد[ 1/12 :1101جع0) 171 122/1011[ه2/08) .نمكم طمط1 عتسمقطدء0 لمة ابوط ,)1155 
.1996 ,ولاه نمع ل مهت .ابم برع نده2) إن عو 1 ]لط أوومط ع[ 02:0 تروجودمء 8 


علهلا نض 1180 بجععل! ,دمناءزء30 واداعارم 0 (ز «ع00) أمونئامم ,8 أعبامصيود ,ممأعم أأدن1] 
.0 ,ووعو واأوم الولاآ 


0811[ ,لولةاتزعن) ([اع تعن 1 عامط 11 11 (20100ألهنعو رع[ تعبهه/1| ترز 1 13:6 . 
1991 رققع22 و تممطقل!0 1ه بزوع الول 


.[. .ه] وتعسمعلآ عمديجا :ععلآداه80 .معتترق :ذا عع[اتاوط :نه ع: به .لهرة 0 ,11160 


01 27712111ج 2114ل[ انع نتتورناء 1262 تمع ةرق :دوع مرهووم2 ل وابيع "روك ولا . 
13 بلتتقطااعماء11 :هه200م.آ .ماع ع موسرو 


بعء7اسط نمعتطرك عاعها8 «ذ عابنا أوب«معمعءم .28ء1056 .0 1عهة© لمع امعط10 ,سمئاعول 
82 رقوعة2 وأمرم أله 01 واتوعع اننا الإماعامع8 .رمز باعطمم2 أمعماا 
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214 عأعواء2 ٠6‏ عأعه«ثاة بوط 7وروع17 ««ووروط وآدا اممء طايمد .(.60) .5 كا ,مول 
.2003 ,تامعتنان) 100116086 بعلملا" بج 11 .0تدمن 2 


,510 011 اعوع:1آ 186 :01171711 7أنا(دط توأ باعء3 سولق 776 .(.0ع) .18 جع108 رأعمو 1 
.2005 رعأقوطكث :.>1 .لا بامطومعللم _ءعمممباا «معاعوط وت أومابرء 0 


أوء ةلوط لزه «رعندريا3 أه0: دا 78 :11010 ع:11 وز «ممع772 .(.كله) [.له أء] عع 180 ,رموامة؟1 
.1996 ,ع5نا10آ للتملعع؟*1 :علدملا بجع71 .996[-993 [ ,كواءرءطترط اناا انه عاأوال 


مج170 مع نعمت جرع ءانا هته “عسوم .(.15) عنزلة .5 طمعوول لس .0 غرعط0] رعمقطمع]1 
200 ,القتتاع010آ 011لا بججع1! .0 30 .انه !دده 1 دز عا زور 


:10008 ,عءذاعو«2 «معااء8 ه روز بورمء:17 4 ::تكأأمواء30 عدا أطاع 1 .مالو رومتطعاك1 
,لاعباطاع 11 


اه ععواء أأه) فته كودع !1 ع5 11010 .كقتده1 .0 أعتصو»آ لصة .1 أعوطعزل8 رعيقك؟ 
1 ,5 'تاتانةأ/! .5 تعانهلا بجع 1! ,70 ى بووبادع 0 


عع" مأمم18آ نط1 1186 17 اانءنوروأعدء2 4#جه ع1ها3 776 .(.لع) أننة ,تلطامعا 
.6 رووعء2 اكع الهلا سماءعموط 


جع ل تطلمة 0 .سوك كإو دعأائآوط 116 :و11 برأ لاوط جرت ع/ها3 7176 ٠١‏ 
.7 ,رؤوعوط بواأوء لالدلا لتدحة1] 


اكنال 070 ,كاععا0لة ,5عاهة 3 .(.ذلع) معمهعمد5 عرمء© لقة ممه31 مأعصسط0 , 
03 رؤوع 7 اإذمعع الولا 11لا تموله1' .و0 


2 مالقتصع دما غمع 01 تطاعط .مط د عع ةازاوم .تمزه ,رتتمطام 1 


نمع ل أتطصسة0 .معأسء 1ل تقاهط :ذا انع :7ررواعنع 12 تت ونع 7ع .لألاقنآ رتمقتصطاعآ 
.0 ,نونامط 


ج716 ,لمعل أعورمعع 1[ كوأوعء 37:1 انر اورماعنك2 .(.كلة) طوللق؟آ ممقامة ١/21‏ لصة مطمل ,وأعآ 
6 ,1858611011 :.ل.[! أن مس8 


بعل( 7 انوأكعء2 أه107!لة 11د .(.605) سمسؤأوللا .2 105ئة0 لهة لهععة ,اتقطمزاآ 
.1996 بتاع اباوء/7ا جتعلاده8 .وءاسء ل تاها 0انت عورمصلاط اعمط :دوأعو معط 


دك 7توء7 نامرع همعط زه «امل/وع87 77:6 .(.ق0ع) صهمء)5 50لث 20ة .ل سقنال رهصائآ 
وازوعء الملا ممكامه1آ معطمل تع«ممستكله8 .«مننمطناتبتوعءء!1 هترجه ,ت«سمفعامء87 ,كاكام) 
.78 ركوعرط 


.155 ,8107/13 رع 1اأآ :مك8 ,بررأومعم[اجاط عزإطبوط عط ا عنروككط بتعالو/ما رممقصممانآ 
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11 روبااازء0) 2227206011 717:2 .لأعلهآ .10 مصمكوا لصة ستامولة منامتطزء5 ,أءعوماآ 
04 رؤوعم8 قتتمطهةل[0 4ه زوع ازول 


الا[ .0 200 .تأعومتصوقا أهطه[ي 4 نع اننا أنات) ,00071111011071 ,0أوء784 .5عتطول ,أأهآ 
0 ,ووعء2 انوع عالدنا وأطصنله© تعلرملا 


0 :01010 .ننهع 8670 أمععطاءا زه 11165 2:4 عرزا 77:6 .8 .© رتلمكرع م518 
7 رووع]2 نزالكتع 17و10 


:110115 أاعا(1 عناو 2770 م8:11 .(.كلع) نإللناء5 .1 بإطامحص ا" ته أأ50 ,رعسأمة تسلو1/1 
.5 ,قوع 'جاأوطء7ألانا 10مكصماد :010أههماد .م461 ماعط ازا وارعاوبرك وروم 


110615 071 10015 ه اولك .(.كلع) دودوتاء5 .لح العطء)1/11 لمة .34 دعتصول ,نزه3411 
رؤوعع2 طوكداطكا ا 06 بوالومء حلطلا تطعسساطكاااط .معلء نمل «تامط جا «مزازىجم !1 هعرز 
.1237 


وو عن[ «ومامعة«ا-نوعومع 0ت[ كزه 31616 16 لمعا« ه35 اوذاعع ]1 وإزمء1اء14 
2006 ,عع ؟ أ تدهوك أوتاع لا مكدع لاعء51 :مععمطمعمه6 


0:10 اما «بعم ع مجع مرجت جرز[كدملماء1 زه مدقو ة0 أوأع30 .([) «مأعسصتصد8 رعره140 
بتامعة8 :)805 ,ل!0 1[ عمل[ بذ كه عانتاعاط ا وذ اتتودووطم 


لإاأواء الدنا 0510 :0516 .«لانطاءء زر 0 0214 جرو0ل1420 ,ومع ع2 .[.1ق أء] عمرمة ,كوعولة 
.6 رؤوعوط 


01 01566 لماع ستافة/7 .مع تعبا كزه كعاماك معاةدرلا عر[ كن مروءاه :3 «رااسيمعك5 أمممزنولز 
2002 باع 10وععط علا 


.كأ هع[ أمء !أله إن دوملاه 1 :11 :بو أاوط تبواع م10 0ه دوو نوبرع باحق أوهة1] ,عأعستلا 
2 رووع؟82 نراأكوع الول ةلياه علعملا بجع لز 


تكنا امسق .ناء/ة| بعاات لا ««عل بأعنتطل :و2 .(.كلع) عع أعطاءدن!؟ عممعظ نمه ععاعتط ,معلطمت1 
]123١ 0.٠‏ رع مقن لتنا المنقطص2 110 


:0711071115111 [الاشرسء أله علنهء 81 2010 :1ن [اوها 1 ءلهل8 .مجع اتات ,العمومط :0 
01 عالطتاكهآ رهتهره؟ أله كه زوع حتدنا :تزعاععا8 .عمإإزتاوط ورمع امع 4 تيوك جز 
.07 رقت ادك 1101 


أ لوالقعء الدنا :.0ه]1 رعصو©ط عناو1! .نوم مجع ط ره «[ه :01 116 .(.كله) [.1ا أه] 
.04 ,رؤوعء2 عتصةنآا عجاهل2 


0 لطر 707151110115 .لع االتصطع5 .© عممتاتطم لهة مصعء [1لأنت ,اأعصممط0 
كقطمل :عم تطتاله8 .دواعم ع م12 «تمامعء رلا الامطت دارو زأعياء :م مجزاوامع1 :21116 
1986 رووعءط بأأومعلازونا كمتعامه1آ1 
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1 7701111015 .(.كلع) 1[1680-عأتطنالا ععدعقناهآ 300 ععاالصطء5 .) عمم تلاط , 
كتلعام10] قصطه1 :عنم سستالو8 .و ءسطعءموروط عسززه هورم تعأبتال دده 07101 [اناك 
8 رووع22 واأورة اونا 


عل اءطمسقت نمع لأءطاسة© ,نودمء18 عتاونعءوتجءط 0ه اودع اروم .عاممهن) مقمعنلوةط 
.70 بووعوط زوع 1زلوالا 


,لز7207 أم«اعطاط كه عنو 011 4 :جرم نامع أأ0 أمء :تلوط كإن برع اط 11:6 . 
5 ,نناه2 :عع ل طسمه 


6 ,0 !1 هاده روتطادملام © بوماعونعمتجء82 جنم 47121 (ألها .ذة صطول جعماعءط 
5 رووععظ همتام عد طاره1! 1ه بواتومع امنا :11111 أعمرقات 


رالقططقع»01م5 :آلآ ملمتقطع هن ه71 .أأء*! عودء اا سم ,لإعاءومل/ة كتدرهك/ة 8020 كعتنول ,ركدماءط 
1974 


رامعابجوء/7 تع ل أده )طلم عرلا ور عنتاواى أودمةاة طنت! 014 ««مآاح71 0011511 م100 رذ عولط 
1986 


لاا تعصم كا اعتتدو اعوط وجا «يالايت) أوء اتاو .(.قلع) .[.له أه] آعلاء12 كإعواله 
.03 يعتامقعطمف :ك1 .نآ بامطوععللط .كعاعم مع مجع سول[ :أ 


نرأها1 تعلما! دجا عدم ةاتوه!1 عا0 عععم/[! بموءعوتجء عودعاها! .دنآ غ10 يسمقسيط 
1993 رووعء8 'وازوع الدنا وممأععصلئط تمماأععملط 


انوع نهنا عع لارطصق© نعول اعطدمة0 .عومس1! أوءأازامظ ذؤادم؟ا .(.له) ممولط ,ؤواء] 
,0 رووععط 


949[ عء«أ5 اننع تصماعدء7 مط أععنا0) 11:6 :رتم18 أمءالثام2 ئ و« .أكون ,رمتكاوت 
.7م ووعء2 انوع اتنا لم01 :لروكل0 


متت ,تدم اسع سعا1 كلا ,رده امعتاعطه!0 بر إعجمبرامط عو و2 .1 سقتللئ/لا يمممماطه]1 
1996 رووعع8 نوازويع الله عع ل سطحصة) نعع ل أتطمةن ,نودبع و2 


4 عوموط) “ره رمه 1 4 نعءتازاوط #أمرهآ17 «ة عءدءاناط »2 .ل! 5عتطول ,لاجوعده 8 
1990 رووعءه 'وازومعلاتصلا ومأععسلمظ تمماأععملط ,دقارم 


.ماع علتتمالا اعت جه -مرمل! 4 :[اسده 067 انرو معط كزه كععما3 716 .للا الوثالا ,باماده ]1 
.60 رووععظ وازومء اندلا عمل لطتهةن) عق لالطو 


تدمع اتسنا ومأععمءط بوماعءمرط ,عمووط عألوع 0ر12 116 عارأوده 07 .ععنم8 ,رأأعو ون 
3 رووعرظ 
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071 برالتهاع 3006 دع أاأاوط فأر180! جز 5م0201 .(.قلع) 51011 .ل .1 0هة قاد .11 , 
.189 ممقماععء "1 عأرملا” بج 71 ,ع جرع ل جرع مع تترء):17 


4 ,671061166وع1771670 بل ه ع1 تمعوء2 عالأأوابع مم7 .اأقعهم0 صطم1 ممه 
01 ,1101600 :0000آ .كادمأتمعتدوع0) أمددم أله تدع 1 


6 ةن .101101تعه51 0071011 5 معتجرك زه كءزاتاوم 776 .لتقطء181 رعاممعطلمو5 
.985 رووع2 نوالورع الولا عولمطصة0 


ث معااط :هه00همآا بنوعم 0ه 6ه ,51 ة[هأع30 ,ارك أأم اام .اروعد10 جتعاءمسسطع8 
076١‏ ,تاولا 


رألة1] ععتتمععط :.[.|1 ,5 تان) 000 بجع اعمط .:بمقاصن00) أوع تلوط ءنزامبوع:0© .1 .ل ,أأ0م5 
.1972 


611 71(جزهأعنء([ إن علتو1ااس0) أمءأ"ماكللط 4 :16 عورد بمعومساظ 11:6 غ11 ,ممقطعمء 5 
.5 ,رقق85 :5 8/10018م5 تامأع 3 أتتقعآ .7111607 


ثم أءممععاه اط :1970-73 0116 .لعقمعره5 عممء 6 0هة .1 طمعلو1 ,رمععممدوزهة 
0 عأن 185 ركسطتهظ 05 لإاذوتء الونا :كسطعدظ . 2أعوع ا اددع داع | زم لل عأعذعم مه «لنء 1و0 
.6 رععءنن5 أقعزل0م 


0ازأى بوأاوط ببواع جم" .كلا ««ه ««مأ«اص0 ءأأطب إن اععصجط 71:6 .لتقطء 2 ,أعطم8 
01 ,كععء2 انوع نهنا لروك:0 تعإرملا بجو 1 


11011 0 !170715077101107 1116 :5161617000 11 موع 1107© .66018 ,لاعكمء 822 
,تنه اتصعة1/! تمع لو! :.>1 .لا ,ععامادعصامة8 .كدرم اماع 


71 /77171ور و أعدء0آ ع أنرتوتمءعط ١انرءتجرورواعتك12‏ 0710 ,وتر|ىملهاء 1 نموم وججء2 . 
.1 ,تن التصسع1/12 تهملهمآ .1614| 1114 عاكره كه جوع وء1عء 51 


رعكأاذع اكأكة 8 .أوعماءخ][ زه اناا ع[ا ددمنك8 :عأهاى ع[ كزه :116:1 هاجت !1 1116 ١‏ 
.2004 ,رقنة ا لتصطع 7/12 عبنورواةط :.ع1 .10 


,2ه [1أتدعة11 عاقمواع2 :.1 نا رععاماكوط أفوظ . 


07 كلءء1! مط عذكه8 عوداععالطا تأكاط كع 11 1ك .[.له أء] أسوط ,معاعمئع 
,رذقعءا واوا نولا مك0 :عازملا بج 71 ,وعأساندينم) ع«راجرماء:و 2 


أتتعتتجرماء د12 ننه كعنناه[] تتعاطه :دض ألنته5 3 عاراأ ا انول جه «6 جه ”1 .وعلعاعطع]1 راوع :ابره 
ر 501626 1)163[1امم 01 عالأناكقظ1 ,كلتتاتهة كه نواتدىء ولا :كناطاتهة .[ونطه4 توببعو3 جز 
1 )1929 
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بج 1! .2006 ارمع انرءتمماعمع(] تروط .عستممعووءط امعمرمماعجع2] كممننول! لعأئهنا 
.[.ل ض] رصةالتسعدل8 عنموالوط :1رملا 
ركوع81 لجاأواء الهلا 010:0 :ع[رملا بب 81 , [ 99[ اسرموء !ل اترءتورماعناء2آ ««ه نط . 
1991 
لاتواء الهلا 010:0 عاتملا بجع11 .كعبر :يونا ,اتموءع انء«روماعنعء منص . 
لتنا 


:10 .01171125) 172 [0 ةنا 4 «نونو ”126710 إن كاءعودومء2 .180 ,معمقطمولا 
.7 رععلء 100 


:. 81.1 جاع الا[ 520016 ععءمم لا .ددم ةنماع! [ه41010ه27ه):![ زه كعتدكه]0 .م مطا0ل ,دعناودولا 
06 2811 ععلامععط 


أمء :ف أه2 عنأونرهكء 21:0 .(.كلع) تمأ8 2م11 .2 أعناهه5 220 ممعزكلة ,معماء لا 


7 ,قابجام82 رعأخاانآ تسماوه8 .اترعتررمماعبعء12 


عل 7طلة© عع لعطصسه© .ناموط أمدمننوتمعاترا لزه بررمء:17 أوأع350 باعل سععرعام الوء/ا 
.9 روععوط وازومع 2117لا 


كزه 211011 ماكع !1 01:4 1107© (عء21517:1ط 111 :كع1ه/3 مءكمره!001) ..0» ,لممسائمهة .1 صنو1 ئلا 
.1995 كعممعت1 عممجا :ععللادم8 .اماك ءامن« ااوءعطا 


10 .ممع 41 مم10 11 2:14 ,كا ألاكه !1 ,15 د0لع غ1 نمع رك :أ اتن نامل ك4 .علمو8 0210لا 
94 رذوعة2 نه1أوط6 1111ل 011010 


رووء88 لإألوقء اأهنا 01010 :علرملا ببع1! ,2000 ا«رمجرء !ا ادر ت«جرماعدعء 72 24]نره10ا . 
.2000 


:0101 ,أ0أ10آ ع«اعنبه 0 ه :ا ء1عا3 :11 :997 [ ا«رمورء !ا ازرء «««جرماءنهك 12 110714 . 
.7 رؤوعع2 بروازواء انتآ 01010 


,5و8 لجاتواء اللالا 071050 :لزهلا بجع ل كبوعتر :رهد ,ا«مصرعع] ادرءتمصرماعتك 12 ]| . 
0.0.٠.‏ 


عمطلا وتره تروط أن مومووترء 12 أمنعطز[ا! :«موء1 زو عععانة! :7/1 .لعععة"1 روأمتملم2 
.03 ,ضم ه81 :[عملا بجع ل 


زه :21107 ماقت 1[ انه ونام جوء!7أعاط 17 :ععاواى عدم هام .(.له) .1 دنه ذ! الما رمقصسائمة 
1995 وكعمصعنآ عموبزا ععلاداه8 نوزةره اناك عاه1 اوها 
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داوع نلوزرو8] 


أمعناتاوم ««عاععآ1! «لع زو نم1 لإعوقع10مء12 له «ردتلوأتمد0» ,5 وعاعمقط© ,متوعلمة 
4 ,20.4 ,701.37 بترأسع و0 


:ا6 011 مواعءعده لهة وسصتصسمء؟ دتلء81)» .مملاع-طاءه!8 تاأعولا ممه طاتلسطاعلا رطعوطمعنم 
ععوء2 زه أو«لاول «.1992-5 ,روتصده8 مز نزءز[ه20 115 وأؤ-وا ووعرط عاتاع ع1 
.205 ,1 .مه ,42 .أب تزع روعوم رز 


ناكقع 3500/0 «أعبرمءئةآ| «ععوعء72 :10 ععنره10 ذ قالع ازع 001 علاناءة181» .هوء2 رأوطو8 
.164 ,1 .20 ,3 .آم 


70 :ه01 معط أمع ذا أو زه [710لتول «الإعهطء0تء10 01 5القتتصمعاء12)» .ل أرعط0] رمروه 
.99 ,6 .20 ,107 


0 ,15 .701 ننج 12277100 كز أوتصناول «وهأأقلصبه1 عطا كه بمملععم1» .لتتقط ,تسمقطاءءع8 
4,204 


«.26ةلطوكعع5 0هق نزعهأ0م1 :سمعاذلز5 أدعتاناه2 موعتكم» .عاولط رتعددماطءك-وع8 
.1984 ,1 .17,50 .[0؟ نكءأوناق3 أمء تلوط عنام روونمدم 6 


عتممضمع8 لمة لدع لزاه يعو جاعط منطقهه24هاع1 عط1» .أوطعة .ل لمة .11 ,معمعز8 
.1996 1 .0ه ,29 .أ0/ نع (إزاوط عنزاهءرومررم©) ««وعاكلهة مأ مم1 ]1 


لقتنا :10 مولأععامرط 51816 ...رتم0111 لتامطه][ الاع صو 00 عطا درة 1 .ل ,فرظ 
و4 .20,80 .أ0؟ :رراعاوعء!! أوء ةنأمط 0ثره 0711 معظ «مأهعة زا طأنهك5 2ه أدتتماء امعط 
.185 


3 5مقعلا ده1 تدء1]أأ20 عدعنونئه20 رأ ععومقط) لقة لإاتنتمنغده©» ,© 11022835 ,ناوعمتحظ 
.1984 ,2 .7,20 .ألا نزاو «معوصياظ أعع17 «.1974 اترهخ 25 1ه ممتأسامبع5 عط 


كه أه انتمل «.ذأكلزأههصة 02035 لومأصنا55-0م020 صز وعاأطدتمد؟ [ادء61أاه20)» لل ,تأأعصتمظ 
.1997 ,2 .20 ,11 .701 تونرعنحيك عنتمم 0 


غ118 86 غ110 نتقل/1 دوعأعويءمترءآ1 :لثأزوأباع1 5لقئزآ ونامرععقمة)» .1121320 ,ملاقطناظ 
,22 .آلا :عع 1رءاء3 وعوء2 1ه االو نع ع10ه//1 أء رومت ««ااخ ععقهى ااععوعم 


زه ماعاطءغ[ل |41 «لرماع 1 عتسمسمعظ لهة سملغهج أ نههعممعء6< .عتععلو/ا ,ععمنظ 
4,1 .1أ0؟ :عع ررعاع3 أوء | اتاومر 


11 .للع ة 106220 7ه 1ومصره0» عاعء8-ذابوع.[ .5 أعقطء81 0مه .8 18055 بامقطعامن8 
,88 .01؟ :سوادع]! عءنرعاء3 أمعالتاوط انمع اسءتص4 «كاوعط1 أسعمرمماء بع عتستمهمع8 
1994 ,20.4 
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«.لاتنتاطع ) غ115« لقاع 13 عط ها والرسعء5 010621 01 ومععقو2 بلعل ,ورروظ ,مقجواظ 
9 ,3 .20 ,67 .701 :كرك [ه01أاوتدعاتر1 


سآ ها امعسسمماعنا16 أوالهخأصة© أمعلمممء12)» .عناوتأمدة1] ملسومعع؟ ,موملرو0 
,14 .10 الع أباع 18 اإعط بنكلا ««عهن رع تمر 


-1986 ,1 .15,20 .701 :نراءاء30 0:4 ي أاأاو2 «قعتتعصهة متاهآ دأ بإعمرعمموء12) . 
.1937 


نك تررق تتوتع مل «دجه اأمصصمع2 بزع همع 220ة0آ أقستدعة طمواءاعة8 ع1 » .مقتصمط1 ,معط ممية 6 
2 .20 ,85 701 


13,0 .701 :عم نعو ع2 إن [10 الول «منطع 80د ك5ته أ أقصةا” عطاؤه لصظ عط1» . 
12002 


لقة قانةتاكام18 هذ لواتعتعطاظ لقة عأقاذ» .المصدن) ععمدسة! لدة ععلدما معدطمدظ رلامسوه 
ع1 زه ل|12تول «7اأضعتصمهاعباعء10 0غ عأنا0آ1 10622028116 خ :5نا 1 أكللة8/1 
7 ,20.4 ,70133 :كو زلير5ى 


«1192ع29 عن10/] وععاصناه0 ععع:1 علطا عنث ... 1لول/مآا عطا جره ومست توس الل .عبععاة رمقطات 
4 ,4 .00 ,25 1آه؟؟ :ترم اابتاويع عط ءاردم زه أوتدييول 


01 8[15ع10 تنقتأده:1/115ا-وع11 01 5اللطارآ عط1 مكنظ عط مغ عأعوظ» .لحو رععالمفقطة 
.6 ,3 .32,20 .أ0؟ أكع واد أ21100 711777[ إن مو أدء ]1 «الإع هطع 0تتاء0آ ع متترمما8 


«.قعلكهة لقعتمم1 هز مملنلومأعلاعةط 1ه 5ع 16له20 برعل8 عط » .أسسمولة ,موعمهطت 
2 ,2 .50 ,14 .أمبدر بي [إزاوط عبزام موده 


15216228210081 صز ووعععه22 300 رعع263 ع لأمنءمصع2آ 1ه (56010 عط1» .لع ,لممممطن 
.2004 ,1 .هد ,6 .أم؟؟ بموزبص ]1 عوأميةاك3 أودمااوتجبعاج] «ركوده قاع 1 


«.قمأ 1010 لوعلكقة طأناه50 مأ وع تله 220 دمأغه2أأةقعمتع10)» .[له أء] .ل تومعطة 
.000 ,4 .مه ,24 :تأعجمععع] أودمتعع تبه جروطا«لا إن أ «ستتول أمدمطامتمرعاار1 


0 5-طنا5 مل بإعتاه2 عتسمممعظ لسة اتلهامعصسمةء0010») تعطممقتغطن رسمقطمها0 
6 ,4 .17.20 .آهب :برع و0 4ا«ه!1! 1112 «.وعاكام 


1 ذه عاداط ممممامهطاناخ-دء هنع نامعتنا8 01 أعقممم]1 عغط1» .للعودناملا رمعطه6 
5 ,1 .30 ,18 .أ / نكه براك أوعزاأاوط عبازنهعمودمن «طابوه:0 


كن هلال لمعم ”لاط «.قتاصهةأءهدمهمئا مز وتممع]' تغوعء/ما عط لسمئلزء8)» .أعقطء141 ,ج00 
.5 ,2 .11,1530 .أ0ل/ا نم30 أمدمناهبدرعاد1 


0 18108ه0ل/ا عط لهنة لإعموع هطع 12)» .11 ملم نصحم .خ 102010 لثنة نقاءدتعط بتتممض و12 
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كه أ1تطلامل تنمء ادال «.1996 0 1976 تلو 5أوتزأهصة أهقءناكتاماد ى :ماطونظ مقدسن1] 
.2004 و3 .20 ,48 .01/ :مءبرعنء5 اوءذاتامط 


رك .0< ,1 :عتم لاغ[ أهد10نه 7112[ كز 0171ل 7ت له دتمل «.وعطتاعع1 عأغو ع هتمع 12)» 
1276 


للطعطارآ عط 01 5ععةنا50 20ة ععنضول8 عط1» ,بجمعطمعء!] صطم3 .© لمة اعتمقط بلإعملبعط 
.1999 ,2 .20 ,25 .701 :65 1ةا3 [17:167710110:1 إن مو ع2 «دروع 020 [قمه مم1 


و3 .820 ,7 .01/ انوع هع ونجيء 12 زه أو نامل «017572 علولا لونط1 عط 15» ,لمآ ,0نم صسوتط 
1996 


إن أ70«لاوكل «بلاع الاقع01 لم :16120618 01 واتلقن0 عط1» .لها ,رلممسوتطم 
.2004 ,4 .10 ,15 .701 إنوو 126:0 


و2 .1510 ,13 .701 انوع هآ زه أو«ملامل «.قع ضاوع 1 لأعطيز1[ أنتمطة ومأعاصتط1» , 
.2002 


1612061811 ,01 008250110815 820 ,مغ ها أكمه1» .2 ومع1 ل [زلة رومءىناه0لمقسولط 
تكت !1 أأ20 نمع م0 لاط 1651[ «األاء تاووعددم ع الأهامع1 ى :1974-83 رعععع 02 وز كن ااه 
1984 ,2 .120 ,7 .أو 


عأمتمممع] 10 وعطعقمعممم موأمماتمط)30 ه11 كناكرع/؟ سوتمماء مطاف .تسدنا ايها .0 باأعلط 
1974 ,4 .0ت ,82 .أ0 :نووم معط أمعةاتإوط زه أواول «.أمعدومماء به 12 


0ق فلزصع؟ا 1ه وعكق0 عط] :بطعزءه5 0111 لهة عمنالكممء1 أقءغناو0» .وملا رماعط رممعومط 
1 .180 ,31 .01؛ نانع ستجرماءع بع أمنمانه ع1[ عططام مم0 رذ عوأوياى «وأط و2 
.1906 


8لاء صطده) عه امقاضعصء [محده0 تأمعصرمماءنع12 لصة كاطونه مقصن8» .عاعول ,لزاأعمدمط 
.1984 ,2 .20 ,36 .آ70 نمع ةإزاوط لأنرم!] «9مسععهه © 


4 برتأصهده[2/11 « طلقم مواعده7 لهة ,كعأعمعع.آ أقعوطئنآ بأمدكل» ,)إلا أعقطء141 رعالامط 
.13 ,20.3 ,12 .آ0/ :كاره ررك عناطياطم 


14 توأورهده|2(1 «ر,2 قوط ,وتتقكقة مواعءه1 0قة ,وعأعدوع.آ لومعطئآ رأمقعل» . 
.3 ,20.4 ,12 .آ0؟ نزورف عتاطياط 


.أ0/ وواتكخ[ عع ترعءاع3 أوءناأاوط نروءعتو4 «وع تلوط لإرو/لا مه تدتاورء ط تل . 
6 ,4 .80,520 


بلا إنات 11 ع16ءل530 أوء فاوط بروءتمع بل «رععوعء2 لورعط زر[ عط 2ن وعولائط معمعط] . 
2005 ,3 .20 ,99 .أل 
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أعتصمل «متةط لموععع كسممتاءع!8 مععلول/! أقط/لا» .ممدممع؟؟5 عالوط لمة مععوول نتاعلاع 
.97 ,20.3 ,8 .آمل «بومععومرء 1 إن 


01 لإلنا5 عأأق داع اولا5 عط 108 غلم اعوط خض .5لأمصلزع1] اأعقلهمم للنة مععرهل باتاعااعق 
.05 2,2 .12,20 .أ0؟ :ددم وعةاو »ع وترء2 «نجاألةن0 ممأأععاط 


أمدمنموندعاس] «ضعولةا 0010© عط ع2 عوصسسيط تععمعط م10 لعبماءط» .مقا معطررعاد بورع ب 
1990-91 ,50.3 ,15 .آه؟؟ :براسضيعء3 


عط :ععوع2 عالقعقعمتاء7آ عط معطاععه1! وساءة81)» .المعو بصوعط لمه جمعع؟0 ,مصراط 
«.عممسسظط عونلا ل[أوماووط2 ضذ بوالتباءة5 01 *لملاعتصائصهن)' عط ل2ة ,نهل ,050015 
.199 ,3 .0« ,55 .آه؟ :تنو ألهعسمع0) أود0 ةلجع 111 


عتلطنا قوءأتعتصة 1ه ععسعساكهآ عط نعول/ا 0غ عاأطسط عطا ع158لقعآ» .كقاعناه12 بعالزه. 
«.وقءآ مذ عدللا 0) 00 6غ ممزأواءعء12 15]5801012*5لأصلة طدبا8 عطا ده ممتمام0 
4 ,3 .320 ,16 .أه؟ :تأعموعععغا ««متدام0 عتإطب ط زه أوتدسلامل أمددمتادتدعاترا 


189 ,16 .أ0؟ بأععرءاجآ أودمألواة «(بصماو أ ذه لظ عط1» .وأعمق1 مقدصه زنعانا 
.5 ,1 .50 ,16 .01/ :برعممع جرع 2 زه أمتجزمل جاوما "ودع رعاها5 '» . 


اه هم0© ذا كوأوياد3 «اءء زمءط وعساوعظ لدع ناتاه عط1» .لمقلا ,لومعم 1كة0 
0 ,1 .30 ,25 .701 :اترء ماع12 أمددمتاهتجعاتر1 


«#وعوعلا لإاوع 17 تعلق مه ناه 18)12ع220ع12 أنامطة بتأو]1 عا 00[ )قط /لا» .ممقطعو8 ,روعللء0 
.9 ,701.2 نع تعاع3 أوعزازاوط رن ادغ[ أمناد ار 


«.ع51822أوقة إع2206128ع12 نه االتهدقة عط1» .ضعالف اأعقطء 1511 لمة أنه بممسصطومةء0 
6 ,2 .17,20 .أ0/ نعم ممع 12 زه أوتدنامل 


كله [4 "نوكل <.الالكأطة أقةا ميلم طويخ 1ه ععمعأكاويء2 ع1 » .مقطعيا8 ,مره تلقطت 
.2004 ,4 .20 ,15 .آ0؟ :نوم نم1 


701 :ماو عوجوع2 «0وأكدناا صا عأن!]1 تتوأتقاءمتلأياث 160 ندا" العلل هي .عمسعهرت ,رااان 
6 ,1 .13,120 


لقع )ذأه20 لصة أمعصسمماءتعآ1 عأمتمفوعظ 2ه أعنع[ل» .[.أة أء] .لآ عدملا ,عسنوهان 
و5 .أ0؟7 :تأ روعهء/ عترو رمعل دز مععترهناك ار أودرهاوبدعات[ز «لع ا لوأباع]]1 لزإمورعوجرء 10 
.1999 ,4 .0م 


أقههاءقسعاه1آ عطا لسع سمتكب11» .لعدللا. اعقطء141 لسه علعس5[1 مقتاكتئ! رطءعئالل01 
.06 ,4 .30 ,60 .701 :11201107جوع:0 أنه نامرع ار «. ماهد لوقع مطع دآ 1ه امرعاو0 0 
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ركاع28 أهعنانا20 ,ذعاناع :*#مصقعل/ط عأنومعءمممع0هنا بط بإعممعمممع1'» ,عع ضور مموأممع112 
.2 .20 ,23 .أ70 نعللا أمءالتاوط متام مصمدم) «.اتعووظ مأ صم اتكمة عمرزوعظ لمع 
,1990 


أمء انام «لع1ة8قع20ء17 عسسمععء8 وعأعاصبره0 عمو84 11ز/زا» 2 اأعباسود ,مماأع مسمس 
.1984 ,2 .0« ,99 آهل برابع 0271 ء16زء6ل50 


«<.0111112801005) 1ه طوها عنم1 عط1» .ؤأممل! وممتط لمق لأهصهظ ,انقطعاعه1 
4 ,5 .81,120 .أ :كى ترا 


.701 ندع فاأاوط لأعم11 «.ل رولا عط كه عسنطعنصاد لوأءعه5 ومتعتعصظ عط .عرعلخ روعاععام1 
5 ,2720.4 


01 26 آ 8010 ,لأناوظ ,ره 18 ناسسععق أوسأو 0» .ومعلاء5 .14 همه .© ,ك1 
01 :انر ماع20 110:2 «.موتطله1 أواأقااصة© 800 هقصتط© أذتلوء50 2ه وعمق© ع6 
6 10-118 .505 ,14 


تع عع (آ :برأ انما عفاجه )4 «7اأمعسو1لآ 8 أقبل إعوعمصعط وولل[» أرعطه ,موامدع]1 
,19297 


1 «.1108علقة متاقآ دأ م2]2206معمصمء 1ه ممصصحوة | ئ5)» .ممجا بصرع1 ,أمجك1 
.190 ,1 .23,20 .أب نىع لازام 


1ع لتق متاهآ صل صم لأ أكمهآ' 1ه د5ع8/100) ع الصاءة .0 عممتاتط2 لمة نميا بجع ,أممكز 
,125 .01 :له نامل عنررءاء5 أمزء30 [121/671011014 «اعموعدظ سرعافدظ لسة معطاناه50 
)199 


حتصاع5 بعلن مقتعهالممطاسة نععمقصمم2ء5 لمع عمل عسزوعظ» الا أاوتطط ,رومك1 
أمءذاتاه ع«طام وموم «هتقة مأ بواتلهسوعهآ أقعنظ لهة غأمعصرمماءبع7 أدتامائمة © 
1 ,4 .00 ,13 .701 زعونويورى 


«.وء أأطواظ عطا م10 وعنادد1 اأمعصررهاء 1229 عأطاتمسمء8- ماع50 مصوتاتجدم8» 1 مماع2 رأطوتم] 
1 ,11-12 .5مه ,9 .أ0؟ :ابرع مرمماعنك 12 وانرم للا 


,2 .20 ,701.31 تتإعنيا3 «وزدق ««ووظ هة 1ه لمع :1990 هذ لهمعءل8)» .مدزمممتل! رواممتهع1 
1991 


,2 .20 ,17 .آه؟؟ برعم ع وضسبعط كزه اوسيل «. *وعاطناه' 5*بوع 612012 1)» .م130 ,لأعأموى[ 
2006 


015 15ؤلزلهضصف لال أقمعء5 ل نلعا أوااع2 عنوطع7آ1 عوولوء2. عط1» .مقط غدصم1 ,دنمطعاععئ1 
,34 .أونا تععترعلء3 أوءتائاوط كزه أو امل اأعقالس8 م81 عتسرمممء8 وابوعوعمصمط 
2004 


3ظؤظ2 


«.ععمع2 علخقمعمطء[ عط 1ه طابرلا فمط]1 تأسون عه أمقكل» ورعطمه اك تأمط0 ,عمزقآ 
994 ,2 .20 ,19 .أن جنا ع3 أمددم الم عاار1 


كه /6 اول «62 لالص 1220658315 مععلة 84 أهط/8ا» .للوروجعجوط ى لصه ."1 ,أده انآ 
1١ 7‏ .1,20 .71 :نوم 1010 


550 ,3 .701 اترأرء 71 1ا) ((0اع17105/:11 71172 «<الإع 10222018 10 15835110135 » .ل دنال ,تتتأماآ 
3,100 


1 :126120052 01 5ع أ أوتناوع1 50121 50236) .11211113 الامتطلزةء5 رأعومأنآ 
اللا أطاء]1 معارعقع5 أوعنازأوظ ارون أسء471 «لاءة تتااوعآ أوء )تله 3820 امعسامماعبع12 
.9 ,1 .53,20 .آم 


أوءذهماماع30 تنمء عنمل «لعاتوالاع]1 لإعورعمتوع 12 01 دعا أوتنوع 1 أهأعه5 عط[1» , 
194 بسهبحطء "1 :ببوزبع1 


ععووط زه أمسعامل «مععوع2 6 1أةمع20عء2آ عأدمومء5 عط لدملزع8» .معطمل ,مدا اتكلاءة1514 
.03 ,2 .20 ,40 .701 تبأعرووي 1 


كناك أه011 1171011 إن بسوأناء 7 «ععوء2 عللووعوجوء2آ1 عطا لسة تسذتادةطتط» . 
.2004 ,2 .50 ,30 .آم 


1 15 ألاء لامماء 10 عألن0 مم82 812068 لإعونع0تزع12 وع120» .11 ارء106] ,اوعوالا 
.199 ,2 .01؟ :باع نمءععخغز أماع30 عدازاه»«معرم) <«119040852 م أدهاعنع10 مع7تزمع18]6 


«. 1991 تممملعع1*1 01 بوإعلناة 211176 قمتده0 عط1» .ععتصظ .1 رسام ع8 
191 ,رآ .22,20 .[0؟ :موايجل 


11 «<رعن[2/ا 10عمث/الا 8 35 2802101108 (ع28ع220ع10» .لعقطن11 ,انوط1ء84 
.2004 ,1 .00 ,28 .آه؟ بنراجع ه01 


«عو/اا 0010 عط مع2ج عممسنظط مذ به الأطقاكم1[ تعتتضيط عط 0) عأعو8» .ل مطمل وعمستأعطكموءكل8 
,1990 ,1 .20 ,15 .آهب ضنراسيععء3 [110710 171/7 


6 صختط1016180:5 1012 لإوتطغ)ة2 /[87/010110281 5 قلقم 5» لطأعصوع ا ,اأوسطلعء51ة 
.4 ,2 .0< ,1 أ0؟ ديااو ترمعمم لاط اكء 17 «الإعققء 10620 


«.5 65053216 13116ع0الاذ- )205 01 0025011026102 ع1 » .مدع لامكلا راععارعء از 
.98 ,3 .20 ,د .701 :1ر0 ألأمعأامن و12 


نو نم2210[ كزن أع نامل «رقم 1ائ[ه20 سمعاكلة طخت ودعاطمء غطواظ» .ستادعاء) ,روعدهال/ة 
.197 ,20.3 رق .آم 


تلع 1ع تمع عمدامدء11] لصة عماج ألقننمععهه0)» .تع اتأتماءعء/ا نزول لهة هآ ملنورء0 عأعصساة8 
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و1 .20 ,35 .أولا تعءةللا3 أوءاتاوط ءداؤاهمع:00) «روعء اله[ عالأدموعااة ومتاقنااة؟8 
.2002 


كرت 1ه1 "لهل «.158251110135 ]205160111011115 816 أمع ج11 بج110» .قاطت ,113015 
.6 ,10.4 ,70.7 تننجه :106100 


ذ :00080-2215© هأ 51216 عط 01 51866 عغط1» .اعبامقسمسظ وجووء تط1542 رألزءج مولا 
.199 ,5 .320 ,29 .أولا نع ز/ة/5 عأعوا زه أ70امل «عسولوع بجاداطه84 عط كه تزع بصيرك 


بنتء 0671 لأعه1! 74 «.10عه0/الا لعلط1: عط له نإعممء مع سرعاوع/18» .>1 .8 ,سطعلا 
,19 ,2 .20 ,1 .آم 


أولط اها اوو عط1] «اع اغوي !مومعل عه لمبلصدد ععزاذأأوامتلهاد-ومم ع5» .016 ,لممدعرولا 
1991 ,3 .23,20 .01ل :مع ازامع .الإعووعمممء 7 لمة دعتاءاء50 


0 100 01 8108 لأتسفواظ مخ :لرالعتصطاظ لسة متطدمعج نانء» .1 .5 ,وبجعوء110 
.0 ,91 .أونا :مواطع]] ععررعءنء3 أمعزازاوط بوعتسعنجل «.كعت6اتلوط سموزرع >1 دز مالع مم31 
3,10 


|1010 «الإع م1220 0غ علنانلااة مقعاكة عط1» .اعنمولط!-دعباوع2ة ,ناععاسقنامجلة 
,128 .20 :أدبمل معتروزع3 أوأعوق 


.0 ,5 .أ00 نومع 10ت زه أهتتطلاول «الإع همع 0ت2ء1 علالغووعاء1) .مصمعاائن0 بالأعمصدمط:60 
.11994 


0 كأه نبل «.1946-1994 ,لزع قتع 0تاء10 01 ممنود113 عط1» .[.1 أه] مطمق مستلطعنامآ*0 
,88 .0 :مع «زجرهبع060 رمع 1 درا زه «مناهن0 1550 


0010 2056 صا لإعقمع0تع0آ1 01 صم امعط عط) 820 عممعناظ» ,عني8 نه ,رمعو1[© 
و7 .ألا :اهرك اندء را «7«مقمع1 أقط/لا :ه15 880 عممعسساظ 15 دبامامء5 و11 تمعاكم 
,1998 


لاق ,ع2 1 أضعمقق لاع 12005516116 180109 لطع ناذع1 أ؟ 612051211580102 6)» .© ,تلمسممستم0 
,89 .701 :ع1171هراً 6و 11ر4" 1 عونجرءاط وري «. انط ببه اع ازوم را 


زه [710لن0ل «متطع 1لهموه بسعل8 3 لع جه1» .مس0 ووعتعط1 امه كمأمدل/؟ ,لإو جم 0 
.1999 ,4 .0< ,10 .[0» بنوو مج122 


:12770006 زه أو امل جلا بدعل8 معطا صا عمسم 00 مم12 مص نول أأمكدم2» .أرزل رعطعط 
.2004 ,1 .20 ,15 .أم؟ 


11 عط!' :2005 امسا عط كه اسمعدومماء10) .أع0)ئ22ا .21 ,2 لمة .14 .0 راموعلوعط 
.(1986) 51 .مم عتددم2ط 14[ «جعماعة78 
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"ع1[رمء25 عط 01 قللانكنتةق' عط ** تلتبسوك' عط 5معطرمعع8 *غق88' عط1» .تسقلة ,تعاكنهجعمط 
,24 .701 نعع الوط هته ععبعاع3 أوءذازلوط +25 جع ووسسظ اوعاموظ أه متبط عط له 
1991 ,1 .ممه 


7 مأ0؟ :بعمعوصعط و أمتصمل «نع لم8 وعأع همع ماطع12 دععلة11 أقطنالا» ,[.أه اء] 
.1996 ,1 .820 


.70 نعم زازاوط 1700 «ماعة1 لهة 5عمعط1 :2201012 1ظتع1100)» .أعتلمطاآ ."1 لمة 
.7 ,2 .00 ,49 


أمتسومل «.لقائمة© لوأعه5 عستمتاءء12 ومع رعسم تعدماة عمذازه8)» ,([ تتع0] مللتقمابط 
.5 ,1 .5,20 .آ0/ :نوم عمامء 2 0 


عزنو «وعاده©) دغ عءأوناى «اوعمرمماءء عتمسمهمعظ ل0مة لإعونعمصعءط)» ,لا ,م50] 
1984-9985 ,4 .0ظ ,19 .آ70 علترءومماعدء2 أمدو اود !1 


01106١‏ ه ج00 17 مء[0نةاى «لإه13ع0تع0آ لإنقمهأكتاء<:8» .هآ سعمقعا عصسسع] 
1985-1986 ,4 .50 ,20 .701 :انيع ماع12 [هد0 غات 17111 


لمتعطتآ و'تادناظ 06 عنعم.آ أوأمعمص1 عط نجع تناك لصهم0 ممععسف)» .لتق كلظ روءعلم110 
2003-4 اناك أو امع «رولرعع م 


مز بإعتاه2 مواعده لله ,ععنأءعنصاة عتأدعدره12 ,رممتمأم0 عتاطنط» .مقصرمط1 ,معممفق]-عدووت] 
1991 ,20.4 ,3ك .أب نيما تلوط وأسرم1ز «.وعأعهءمتمء2آ اورعطايآ 


0 110897 لاه عنهة نزعط1 أقط/لا بطاصمع0 انلقن طم اط .10 كمه اغناناكه1]» .أمقط اكضصله0] 
,35 .701 نانرء تمماعدء12 أمدوأله 7:12[ عناناه «ووردم0 ذا كءأللةا3 «لتعغط!' عتاباوعة 
.2000 ,20.3 


ارم عبرلا «لجتمعط؟ ععوءط عأغووءمحوعءآ عط 2ه عأومآ لع ها عط 1» .موتأقوطعء5 ,منووهك] 
,4 .مه ,97 .أم؟؟ سواد ]1[ ععبرعنع3 أوء امم 


«لإع 1212028 مقتله1] 2ه كمهأممعصسصتل”7ط بجع]2» .طم[اهلسظ 0نإه10ءآ لمة عممدكناة ,رطمامل0نك] 
202 ,1 .13,180 .أم؟ :نووم مدرعء 2 زه أوتصلامل 


أمعاتاو 214 عأترمتجمع2 «راصء حممماعنعء نطا-دهل! مقتلم1 كه زمسمممعءظ8 لقع ناه5» ,ى رهنلب]ا 
.21,185 .20,110 .701 :براعاعء 11 


زه أو امل «.ععمع لمالا أهمه تاف ضمعغهآ 320 تمكتمدتعقاءءطأيل» .ل طماملنا ,اعسسسر] 
3 ,1 .80 ,27 .أم؟ :ندملاب أوعع !1 001/11 


0 ,2 .؟ نعم أاتأو عزاو مم0 «الإع هع 0 ع1 0) كله أ أققلة1» .لخ غك هتكلم ة0آ1 ,الامأكنك1 
3,00 
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015 5012115-11 ف نقعاككلم ذأ لإعومعمطع12 لوءءطأ[» .لعقطء81 ,عاممءطلمة5 
8 ,2 .22,820 .701 :5ع 41لةا3 ارمع را زه أوتسلامل ::0010010) جع اتتاععودورعط 


0م17 «مقعتلئام لوعامه؟!1 م1 لملأغقتمع5138 عللامصوعظ لمج عنهاذ عط1» , 
.6 ,3 .20 ,14 .آأم/ا نلترءتووماءنعء1 


,13 .701 ببوممءوترعط إن أواامل «دتده2)1أنامتمدكل/ا 01 بامعل8 عط » .ممععلسم برع العطاءة 
2 ,2 .120 


«.هم1اء 1532352 أونامقطا لرملاأتكمهعا' لسة لإعقنعمترع مغ كمصملا أكمة1» .للضم ,عنقطة 
7 ,4 .20 ,19 .01؟ نمه زونناة أمء [اتأوط عنزاه:جمم00 


0101 0201316 013 (ع 1012120028 01 قاء 8286 عط1» .5ءاأعلصا عرعاة لقة نحمقا ,لإلاموز8 


| .80 ,25 .أولا تع 71توماءنء 12 [ه1نمأاهاتع1:! عناقاه نم00 جز كءأولنا3ى «بجعاب ]1 م 
1000 


3-4 .5035 ,26 .7/01 :باع اماعط كه ةلاق نارمع ارك «عقع 1م دأ نزعقتءمطع12)» .لمقطعنظ جنقاءاك 
.1983 


كمتقمعء ]1 عامقاذ عط :وا صبءء5 لهدم نول لصة باتسباعع5 12[1ل120191» .عرمء0 ,العورعروة 
.6 ,4 .0ص ,27 .أ0/ تعنتوماواط نر سيعع5 «ررة اطمرط لومأعمامط 


لمق كعسلق/ا لومعطارآ :صم نازومم]آ 02 تؤتلوءةطارآ لصة استممادعظه 2ه دمكتاهمءطاط» . 
و3 .180 ,20 .701 نكوبمأنهاء17 أونده مس111 «تتطناأصصة!!31 بنع[ عط رز رعل0 ل[عمبلا 
.2006 


بمعل2 عط 1 مسعاولزاك [008 لأ ممع امآ عط #جعلع0 لاعوث8ا 1ه لم1 أمط/لا» . 
,4 .820 ,1ك .01 :001/11 10ره ودمزنج»«عدمه© «. جستصمع ]لتك 


6 01 ععلقه 1 1تممأكها عط" #ععصقط0 ه ععوعط مألمعمصفءط 6بز0» ,8 لوط ,مرتمم 
1994 ,2 .من ,19 .أه/ ع3 أونبم معز «رععوعط أورعطنن] 


0 ,1 .10 ,25 .701 ناترع1«ردرماءعنع 12 أسنندم أ اوددع اج[ عنطقاه روصد1م0) «رز موزل ناي 


«.ع كنا أناعارعث مقتله][ دأ لإاألتدوولط أمسمماوع15 0م دعلء تاه عنةأ5» .1 رمونوططبرة 
.5 ,4 .20 ,16 .61/ تمع 1ه 0 تنه انر ت«رجرواولكء 1 


010 [01أناهأء 8 إن [6 :نامل «عزوسباظ متعأفدظ 01 مملاوج ألدوعطئنآ عط1» .22116 ,مموووعره 
91 ,[34 .مه] :عمعترعءلء3 أماعو5ى 


أمعنا ل ذخ نعصا1 لمة ععوم5 وومععة علعوللا ععمعاء5 أوأعه5 عمل لدلل8» .برعمل51 ,رمسم 
أمء الوط «وءسعوا «علتم/لا لإعوععوجرةآ ومتعلد11 5 سمط رعطمج] ده ومناءء ع2 
.195 ,2 .20 ,90 .آمب 'سروزبج] عع1روزعق 
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الوا |7 «الإع 10611033 01 ع135 عط لسة لأهاتمةن 012 ع1د]1 عط1» .وعه0 ,رسمطعع!]1" 
.7 ,103 :سوزي ]1 


-02055 لق نقع اكلم هأ طاتاه0 علممممعظ لصة عمل1 عستوع1)» “اأعطع ه012 ,رأعصبم ا 
,1 .20 ,43 .أ0؟ :أو ؟دعامل عع ترعاء3 أواعو3 «.وأولالهصذ أهده ول 


«مقعأمعتتتة متأهقآ دأ ممأءأأكمه؟ أمعنازاوط لسة كممناءعا8 ادتفمعلزوعرط» ,وأعاة2 ,112020 
,128 .01؟ :أو امل وعجبعاع3 أواعم3 أددرم اه تدرعادر1 


02071071 «امهع الث 10120284121928 هأ مممم1ع ]1 عأسمهمء18)» .كوامءال؟ ,ءالولا عثما مهلا 
.32,1999 .آولا بوم ناتاوط 


عطتاأعع 1 01 5عع2نا50 فط 320 عمألأنأنا8 51366 021821823 اناف .تزوعتاناً ,/[ة1ا 

رعلعء/7ا .2005 اتؤناصول :دع نلز[مط لم11 «رع نونلا طاكويده عطا هط موعمع )ع مهره 6 

«.5ع1584 طأنزام02 عالرمهمعءظ صل مملغوتعهلا لهة عملنز! عسساوع8 لأوع1أاهط» .طعلوظ 
.6 ,7 .01؟ :ترجمبمعط أمعتتالوط أمدملابةذاى 0 


عط 0غ كمهتاقء 1أصدد]آ :عممع!'' ده عقا عطا ما كاطعن] سقدصدة] عستأمتصة 1 » .أعقطء841 رطعاعللا 
.12,2004 أ0؟؟ :برو هأوس ست أوعءناتن «لوتوء نا كه بروماماء50 


لعنط؟ عط ها سمتخهع تله أماكنلم1 ]5 11دأء50 لتة 65غ519 [هامعتصمماءء1» .002000 ,عالط للا 
.4 80.1 ,21 .6ل مه ناك اننءناترومأعبع رو أوتببتمل «. رمثلا 


«ك 0م122 غأقط جره © 3213© 102200018)1230108 5202004118 .هآ لقع 1 أصدعل ,1250501/لا 
.03 2 ,3 .0« ,26 .آ0؟؟ ببرارع ارهن ««ماع رادها 


[وء نالوم «نذتاوععط انآ أهطه ان لأ مم00 300 ,لإعوعءع20ء12 ,تصوأول[» .لععتدظ ,وأموعاة2 
.2004 ,1 .20 ,119 .آه؟؟ براسعاجهن:ز() ععتواءع3 


7 ,6 .20 ,76 .أ0/ :كتوزرق بجونع ده «الزعودء ماع12 أمععطز!!] 5ه عدل] عط1» , 


وعوروم 


عم1ع8 نعاعة8 320 1220281280108 0غ إعومع126200 ظنه» .لللايآ بورع1 ,اموز 
,45 بععمةظ عمئعاءه/لا 0101011 ,1550 هماد «عابا1 موأعقامطاناة درم فده أأزقمةا1" 
.2005 


لإعوسعمتوء17 [وزماء516 3800 أعئعط نآ وعء طاعط مه عط1» .معورهل ,ع1 1مالا 
.6 ,1 بوععءمة2 عدتعلئه1ا آنآ «.كمه أنه أمةلات لقعلأمسظ لسة اقنامءء5ه00) عمد 


«7/إ 10617018 عأمصووط لنث نزإعقطعوطء12 5ع100) .قتتاتلطكره1ة تتصنآ 0قة وأعصد2 ,نم )عوط 
.06 ,لوانقء باأونا عتهادك منط0 عموط عمكا171/0 
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لمم نيت ليق 


0عاقع5ع20 تعرو «ملزع 1021028 01 1505102 عط له هأ ةوتلقط010» .0 «تاتط8 ,زعت 
7 بعضع8 ,ممطاوعاه11 2021 


11 015 002515831015) 380 ركاعء م2605 رؤوعء220 عط1» .أعناتة5 ,مأوءعء1 
:1110 ع1[ إن دكعجع007) 1م17 517 [ 77 :غ2 اع1أمعوع22 عوط ««موعاظة دأ 
1 ,21-25 لإأنال ركعلاك 6205نا8 ,101011ع0دوكر مع ترعاع3 أوء تامور 


لع عممة2 «عع قم وعوعلا وأقتط! رده لهج تممع1400 لسة تإعلوعمطع12)» .عدمل رمنااح 
101 أن أازءأع3 أمء الأو أونده أله 71ء1::[ :11 ك0 دوع رع0011) 11010 :511 ] 776 :81 
11 ,21-25 لإأنال روعىلى4 5م0معنا8 


5 2230 28ارع220116 1[هل0111») .معوعاء2 للتأكتعطكت لقص عططبذ5 ممعدع1© ,لعقدعمء 25 

070ع32 776 :غ3 لعامعدععط عوط «.قصتطت صا كهه20256821ع12 عونا50 مع تممفسة11 

00جةع لاأنآ ,07171) كك /أكلا 2:14 ,1071اجا00711) ولتم[ جره عع برع تع 001 أووجرمءطارا 
199 ,17-19 امم 


عط 01 215ع02م0022) [هنناأان0» .اأغطء)ئك8 .ل اعقطء841 لمة .8 مقصمط؟ ممطعءمج8 

ع1(قاء1//2 أو دل 172 نغه لعأمعععوط ععروط «.اأعدر8 نز لإعووء سوعط 01 وسمتاهقل أأهومه © 

28-31 أقناوناظ ,.0).([ ,تاماع للحاكة/لا ,«مألماء0كد4 ععدعاعء3 أععءاازامط بروع رع 4 ء:1 ا ك0 
.199 
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إيطاليا: 44 


دب- 
بابست» دين: 198 
الباتريمونيالية الجديدة: 112 
باول» ج. بنغهام: 152 


البرازيل: 0 262-61 266 6722 80- 
آق 95, 99 110-109 118 


8») 169غ» 2172-1711 175» 
4-3ق18 


برجيفورسكيء آدم: 53 58, 61-60 
برلين» أشعيا: 20 

البروتستانتية: 54 

بريجنيف. ليونيد: 68» 206 
بريطانيا: 45» 277 

بل» هيدلي: 215 

بلانكو كاريرو: 64 

بنثام» جيريمي: 22 

البنك الدولي: 46» 134 
يوتسوانا: 41 141-139 
بوتنام» روبرت: 239 

بوتين» فلاديمير: 61) 95 114 
بورما: 34» 108 

بوزان» باري: 215 

بوشء». خوان: 218 

بوكاساء جان بيديل: 175 
بونسونبي» آرثر: 204 

بيتمان» كارول: 25 


بيتهام» دايفد: 42 


بيرغ شلوسر» ديرك: 156 
البيروقراطية: 2105-104 141» 156» 
6 178 


بيرون» إيزابيل: 57 


بينوشيه» أوغستو: 182» 219 


خاروق 2 
التبعية: 46» 55). 223 

تركيا: 185-18+4» 2.192 221. 236 
تروخيوء رافاييل: 218؛ 220 

تشافيزء هوغو: 295 114 

تشان» ستيف: 197 

تشانغ. تيريز: 143 

التعاون الاقتصادي الدولي: 200 
التعددية الاقتصادية: 39» 153 
تعددية الحزب الواحد: 80 

التعددية الحزبية: 41» 113 

التعددية السياسية: 39 2»114 153 
التعددية العاجزة: 100-98 


التنمية الاقتصادية: 14 - 215 252 58» 


6 721 425 2107 135-134غ» 
2140-9 155-149 158- 
9 2.163 170-168 6.172 
2177-4 182 189-186. 
0193-2 2218 222غ) 2224 
6 242 


التنمية البشرية: 24» 41: 163 


توكفيل» ألكسيس دو: 68» 204-203 


مرغع- 


الثقافة السياسية: 2.53 57» 87-85)» 
3 209-208. 236 


ثيربورن» غوران: 55 


كوت 
جامايكا: 42-41 44 
الجمود: 171 14غ. 89. 102. 119غ» 


236 010 6 


جنسن» جان بلوخ: 11 


-ح- 
الحرب الباردة: 3 2720 275 91 
123-22 6127-1125 220» 


2515235 2232-1 6 


الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 43 204 232 


الحرب العالمية الثانية (1939- 
5 45-44 121 


الحريات السياسية: 2.13 232 49 
4 189غ 193-191 197 


الحريات المدنية: 32» 239-38 49» 
64 156 


حرية التجمع: 93 97: 189 


حرية التعبير: 32-31: 34: 39.: 97 
9 200 


حرية الصحافة: 32» 180» 189 
حرية المعتقد: 97 
حرية الملكية: 97 


حق الاقتراع: 9 22 31. 43غ 81» 
90 


حقوق الإنسان: 14-13., 45؛: 6.68 
+4 117غ» 122» 4126 149غ» 
193-8غ. 2236 247 


الحقوق الطبيعية: 21 
الحكم الذاتي المحلي: 78 
حكم الشعب: 217 27: 49 


-ى- 


دا سيلفاء لويس إبناسيو لولا: 110 


دال» روبرت: 27-26» 30. 232 34» 
7 45 252 92 94 102 


دايموند» لاري: 2 256 84 
درير» جان: 167 
الدكتاتورية العسكرية: 34)» 219 


الدنمارك: 34» 239 41 142» 216» 
222 


دوفالييه» جات كلود: 175 
دوفالييه» فرانسوا: 175 


الدولة التسلطية: 154» 175-173» 
158 


دولة الرفاه: 35 
الدولة القومية: 242 


الدولنة: 90 103» 2.107 2109 134» 
236 


دويتشء كارل: 223 
دويل» مايكل: 210 
ديغول» شارل: 56 

ديك» ج. وليام: 157-156 


الديمقراطية التفويضية: 295-94 97 


305 


الديمقراطية اللاليبرالية: 97 


الديمقراطية الليبرالية: 21-20» 232 
1 126 4135-1334 181غ: 
3 231 


حوت 
الرأسمالية: 27-26) 230) 69 170» 
6» 245 


رست» بروس» 2130 


رستوء» داتكوارت: 80-2727 104» 
212 


روينسون» وليام: 126 
روسوء» جان سجاك: 25 


روسيا: 34 62-61 228 95 101» 
9 +114 2221186 238 


روما: 19 
رومل» رودولف جوزيف: 197 
ريسه كابن» توماس: 207-206 


ريغان» رونالد: 122 


-ْ- 


زكرياء فريد: 97 


-س- 
ساخاروفه. أندريه: 45 

سالازار» أنطونيو: 65 

ساندبروك؛ ريتشارد: 111 
ستروسنرء ألفريدو: 175 

ستيبان» ألفرد: 79 

سفتسونء بالي: ١12‏ 92 
سكانينغ» سفيند إريك: 11 
السلطة التشريعية: 95» 136» 203 
سلطة الدولة: 21» 142 

سمولء ملفين: 197 

سميثء كارول: 12 

سنء أمارتيا: 167 

سنغر» ج. دايفد: 197 

السوق الحرة: 23» 26 

سوموزاء أناستازيو: 2157 175 


سيادة القانون: 39)» 97؛ ١128‏ 135- 
116 


سياسة القوى المهيمنة: 99 


سيرورة الانتقال: 03 43 6077 22» 
87-6 


اه - 
سس 
شاندلر» دايفد: 138 
شدلرء أندرياس: 94 


الشرق الأوسط: 99. 108. 114. 
3 125 128 


شميتء. كريسونا: 12 

شميتر» كارل: 280 82 

شومبيتر» جوزيف: 230-27 197 
شياوبينغ» دنغ: 162 

شيلوباء فريدريك: 133-132 


الشيوعية: 26» 74)» 83» 122» 160» 
6 2220-2-18 249 


-ص- 
صندوق النقد الدولي: 46» 73 
الصندوق الوطني للديمقراطية: 122 


الصين: 249-27 225 2728 158- 
0» 164-162 1271-166)» 
1567 


ملت 


الطبقة البرجوازية: 55» 165 


56 
العصور الوسطى: 19 
العلاقات الاجتماعية: 21 


العلاقات الدولية: 195 201-198» 
3 2209 2213 227: 229. 
232 


العنف الطائفي: 47 


العولمة: 20» 45» 224. 242-240 


غاندي؛ أنديرا: 47» 97» 177 


غورباتشوفء ميخائيل: 69-68) 83 
206 


غيرشمان.» كارل: 146 
-ف- 

فانهائن» تاتو: 37 

فراتكوء فرانسيسكو: 64 

فرنسا: 45 72. 2126 206 


الفصل بين السلطات: 219 97 


فنلندا: 43 

فوجيموريء ألبرتو: 184 

فوكوياماء فرانسيس: 30» 107» 134 
فويل» دوغلاس: 207 

فيبر» ماكس: 112» 237 


فيدي» إريك: 157 


ق- 
القانون الدولي: 215-214 
قيم الحرية الفردية: 20 
القيم الليبرالية: 20 180 


-ك- 
كابلن» روبرت: 134 
كاتالائثو» ستيف: 11 
الكاثوليكية: 254 117 
كاردوسوء فرناندو: 110 
كارل» تيري لن: 82 
كارلوس» خوانث: 64 
كاروذرز» توماس: 99-98 2137 145 


كارول. باريرا: 140 


كارول» تيرنس: 10 
كاسترو» فيدل: 219-218 


كانط» إيمانويل: 2197-195 199- 
1 208-207 2»219-213 
2223-1 229-225 [231- 
2133 


كنغ» دوايت: 156 

كنيدي: جون: 218 

كوريا الشمالية: 91: 6222 241 
الكوزموبوليتانية: 242-241 
كوستاريكا: 41» 44. 6181-1278 222 
كوفمان» روبرت: 186-184 

كونك» راشيل: 12 

كوهين» يوسف: 155 


كيير» جونا: 11 


هله 
لوبيز» جورج: 12 
لوك» جون: 203 
اللييراليون الجدد: 22 


ليبست» سيمور م: 2 56 


لييمان» والتر: 203 
ليمونجي» فرناندو: 53 


لينزء خوان: 56» 83 


مد 
مارش» روبرت: 155 
ماركسء كارل: 26 
الماركسية: 28 

ماركوس» فرديناند: 74-73 
مازويفتسكي» تادويش: 68 


ماكفرسون» كروفورد براوت: 1- 
2 25 


ماو تسي تونغ: 162 
مكيافيلي؛ نيكولو: 20 
مانديلاء نلسون: 57» 140 
مبدأ «دعه يعمل»: 24 
المجتمع التشاركي: 25 
المجتمع الدولي: 215 
المجتمع الرأسمالي: 20: 26 


المجتمع المدني: 2723-21 116- 


8 124غ. 143-142 146 
238-37 


المشاركة: 217 225-23 29-28, 
34-2 237-36 239 247 49 
0 98 124 152 192 6224 
210 


المصلحة القومية: 97» 125 
مفهوم الاتحاد السلمي: 230-229 
مل» جون ستيوارت: 25-23 

مل» جيمس: 23-22 


المنافسة: 234-32 49 80 119» 
8 11 


المنظمات الدولية: 46 

منظمة حلف أوروبا الديمقراطية: 221 
منظمة حلف شمال الأطلسي: 221 
منغستوء هيلا مريام: 213 

المواطنة: 106» 242 

موبوتو» سيسيسيكو: 2140 174 
مؤتمر أوترخت (1713): 214 
مؤتمر فيينا (1815): 214 


مؤتمر وستفاليا (1648): 214 


مؤشر بيت الحرية: 39-37: 49 

مورء بارنغتون: 255-54 161 

موغابي؛ روبرت: 140 

مون» تشونغ إن: 12 

ميرشايمر» جون: 229-228: 231- 
2132 


النظام الدولي: 46-45: 126. 138» 
5 199 


النظام السياسي: 31-0 34. 67» 
9 107» 132 2.152 155» 
7» 180 245 


نورغارد» أولي: 12 
نيرء جنيفر: 12 


نيريري» يوليوس: 229 46 2140 
215 


نيفيس » تانكريدو: 110 
نيلسن» هانز يورغن: 12 


نيوزنلئدا: 43 217» 223, 225 


208 
هاغرد» ستيفان: 186-184 
هاغوبيان» فرانسيس: 12: 110 
هايدن» غوران: 141 


هايك» فريدريك فون: 23-22» 26- 
27 


هلدء. دايقد: 30-28» 33)» 36-35) 
1+ 242 


هنتنغتون» صموئيل: 63 


الهند: 44 49-47. 224 229-78 
5» 169-158 6.177 180غ» 
2 22227 


هوبزء توماس: 230 

هوفويه بوانبي» فيليكس: 92 
هولم؛ هانز هنئريك: 12 

هونيكر» إريك: 68 

الهويات العرقية: 104, 2106 212 


الهوية الوطنية: 104 


وي 
واتسونء آدم: 215 
الواقعية: 199» 228-227 


الوحدة الوطئية: 279-78 85. 87» 
4 211 


الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: 128 


الولايات المتحدة: 41. 45؛ 65» 
75-4 2.122 129-125. 145غ» 
0171-0 206 220-217» 
2 2226 2231 2239 2247 
219 


وندت» ألكسندر: 2130 
ويلسون» وودرو: 2121 218 


-ى- 


اليابان: 41» 206» 217: 223-222» 
225 


اليمين الجديد: 22 


اليونان القديمة (1100 ق.م): 17 


31310 


